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 تصـــريــــح

 
لي يسبق  هو عملي الأصيل، كما أصرح بأنه لمأصرح بشرفي أن هذا العمل      

مهما كان  تقديم هذا العمل إلى أي جهة كانت بغرض الحصول على أي شهادة علمية
 .نوعها
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 :الملخص

 المصارف معايير الحوكمة فيالدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم ومبادئ و تهدف هذه          
ثم دراسة واقع الحوكمة في المنظومة ، از أوجه التشابه والاختلاف بينهابر وا   ،التقليدية والاسلامية
تبنيها بمن خلالها إلى أن المصارف الاسلامية بتطبيقها أو  تم التوصلحيث  .المصرفية الجزائرية

دا، بل تحي مبادئ جدي التقليدية لا تحدث أمرا للمصارفلمبادئ الحوكمة المعروفة أو الموجهة 
م تواجه نظا المصارفمتأصلة في المعاملات في النظام الاسلامي، كما أن هذه قديمة متجذرة و 
المؤسسات التي تنادي بها مختلف الهيئات و  معايير الحوكمةيرتكز على مبادئ و  ،حوكمة مزدوج

العملاء والمساهمين  قبل المالية الدولية، بالإضافة إلى نظام الحوكمة الاسلامية المفروض من
بقواعد الشريعة في  المصارفهيئات الرقابة الشرعية الذي يتطلب مراقبة مدى التزام هذه المسلمين و 

 المصرفي القطاع يف الحوكمة مبادئ وتبني تطبيق بمدى يتعلق أما فيما .الأعمال التي تقوم بها
 بعض وجود رغم الجنينية مرحلته في أو المطلوب، المستوى إلى رقي لم فإنه مازال ،لككالجزائري 
 في المبادئ هذه إدخال ببداية توحي أولية مؤشرات ابأنه تفسيرها يمكن التي والمؤشرات الدلالات
 .الجزائري المصرفي القطاع

 :الكلمات المفتاحية
 الرقابة الشرعية ــــ  الشرعية حوكمةالـــــ  الضبط المؤسسيالحوكمة المصرفية ـــــ 
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Abstract 

    This paper aims to shed light on concept, principles and standards of 

governance in traditional and Islamic banks and to show similarities and 

dissimilarities between them; than to deal with the fact of governance in 

Algerian bank system. 

    As far as Islamic banks are concerned, if they apply or adopt principles 

of known governance or intended to traditional banks they will come to 

nothing, but they revive rooted and old principles in terms of Islamic 

transactions, as well as these banks encounter double system of governance 

based on principles and standards of governance which are in demand by 

different world financial institutions. Moreover, imposed Islamic 

governance system by operators and Islamic contributors as well as Sharia 

Supervisory Boards, requires extent control of these banks in of sharia 

principles. 

    Concerning extent of practice and adoption of governance principles in 

Algerian bank sector in general, it doesn’t reach yet its targets or we can 

say in its initial phases, in spite of the fact that, there are some primary 

indexes and signs considered as beginning of introducing these principles 

in Algerian bank sector. 
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Banking Governance - Corporate Governance - Sharia Governance - Sharia 

Supervisory. 
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Résumé : 

   La présente étude a pour but de mettre en lumière les concepts, principes 

et normes de la gouvernance dans les banques islamiques et 

traditionnelles ; de souligner les similitudes et différences qui existent entre 

elles, et d’étudier la réalité de la gouvernance dans le système bancaire 

algérien. 

   A travers l’application de ces principes par les banques islamiques, 

aucune nouveauté n’a pu être enregistrée, par contre ces banques font appel 

aux anciens principes ancrés dans le mode de transaction du système 

islamiques, et que ces banques font face à un double système de 

gouvernance basé sur les principes et les normes de gouvernance sollicités 

par divers  organismes et établissement financier internationaux, ajouté à 

cela le système de gouvernance islamique imposé par les opérateurs et 

acteurs musulmans et organismes de contrôle légitime qui exigent de 

contrôler si ces banques se conforment aux règles de la Charia lors de leurs 

transactions. 

   En ce concerne l’application et l’adoption de les principes de la 

gouvernance dans le secteur bancaire en générale, il n’a pas encore atteint 

le niveau requis et demeure au stade primaire malgré l’existence de 

quelques signes et indicateurs qui peuvent être interprétés comme vecteur 

initial suggérant le début d’introduction de ces principes dans le secteur 

bancaire algérien. 

Mots-clés: 

Gouvernance bancaire – Gouvernance d’entreprise - Le contrôle 

Organismes de contrôle légitime 
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 إهداء
 :أهدي ثمرة جهدي هذا إلى

ي له الذي يعود الفضل في كل ما أنا عليه الآن بعد خالقي ومولا "عمار"جدي  روح
 وحده، رحمه الله تعالى وجعل مثواه الجنة؛

من معنوياتي كلما  يرفعدائما يشجعني و  الذي "سفيان"زوجي نبع المودة والرحمة 
 ؛ضاقت بي السبل

وأرجو أن محمد ضياء الرحمان وكنان عبد الودود ولدي العزيزين زهرتي حياتي 
 .يسامحاني على تقصيري في حقهما

 ى فضلها علي يوما، حفظها اللهالتي لن أنس "ربح"جدتي 

تعالى في الله سبحانه و  ا الفضل بعدماللذان له "فاطمة"و " علي"والداي الكريمين 
 .حفظهما الله ،وجودي

 إخوتي وأخواتي وزوجاتهم وأزواجهم وكل أبنائهم

 كل من يعرفني من قريب أو بعيد
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 عرفـانشكر و 
لقتنا ورزقتنا، وهديتنا وعلمتنا، وأنقذتنا لك الحمد بما خ ربنا، اللهم للهالحمد "      

لك الحمد و بالقرآن لك الحمد مد بالإسلام، و لك الحلك الحمد بالإيمان، و . وفرجت عنا
ظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، و  ،وبسطت رزقناا، كبت عدون. فاةالمعابالأهل والمال و 
لك  ،حمدا كثيرافلك الحمد على ذلك . من كل ما سألناك أعطيتناو ، وأحسنت معافاتنا

الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو 
لك الحمد إذا و . لك الحمد حتى ترضى. ة أو غائبعامة، أو حي أو ميت، أو شاهد

لأرض وملء ما شئت من شيء ملء اكثيرا مباركا فيه ملء السماوات و حمدا  ،رضيت
 ."سلم تسليمانا ونبينا و بعد ، وصل اللهم على سيد

 :أما بعد

 الأطروحةشرف على هذه أالذي " هشام بوريش" دكتورأتقدم بجزيل الشكر إلى ال    
بخل جل في انجاز هذا العمل المتواضع فلم ين له الفضل العظيم بعد الله عز و كاو 

 . بالنصائ  المفيدةلاعلي لا بالمعلومات القيمة و 

تفضلهم على تكرمهم و الأفاضل ضاء لجنة المناقشة عكما أتقدم بالشكر إلى أ    
من  إلى كل من ساهم في انجاز هذا العملبالإضافة مناقشتها، و  الأطروحةبقراءة هذه 

 .قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة
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 قـائمة المختصرات المستخدمة
o BADR : Banque de l’Agriculture et de Développement Rural بنك الفلاحة و التنمية

  الريفية

o BCA: Banque Centrale d’Algérie البنك المركزي الجزائري    

o BCIA: Banque Commerciale et Industrielle Algérienne البنك الجزائري الصناعي و  
 التجاري 

o BDL: Banque de Développement Locale   بنك التنمية المحلية

o BIAM : Banque Industrielle pour l’Algérie et Méditerranée البنك الصناعي للجزائر  
 و دول البحر الأبيض

o BNA: Banque national d’Algérie الجزائري البنك الوطني   

o BNCIA: Banque National pour la Commerce et l’Industrie Algérie الوطني  البنك 
 للتجارة و الصناعة بالجزائر 

o BPPB: Banque de  Paris et des Pays-Bas بنك باريس و دول أوربا الوسطى     

o Branch Banks   البنوك ذات الفروع 

o CACB: la Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque الشركة الجزائرية للقرض  
 و البنك 

o CAD: Caisse Algérienne de développement الصندوق الجزائري للتنمية   

o CEDA : Caisse d’Equipment et de Développement d’Algérie صندوق التجهيز و  
 التنمية الجزائري

o CFAT : Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie ري الجزائري التونسيالقرض العقا   

o CIPE: Center for International Private Enterpriseمركز المشروعات الدولية الخاصة 
o CNEP : Compagnie National d’Escompte Parisienne شركة باريس الوطنية للخصم    

o CNEP :Caisse National d’Epargne et de Prévoyance الوطني للتوفير و  الصندوق
 الاحتياط 

o IFC: International Finance Corporation مؤسسة التمويل الدولية    
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o OCDE : Organisation de Coopération et de Développement  

Economique    منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية
o SEC: Securities And Exchange Commission   لجنة الأوراق المالية

o SMC : Société Marseillais de Crédit    شركة مرسيليا للقرض  

o SPV: Special Purpose Vehicle الشركة ذات الغرض الخاص 
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 :مقدمة

لى قمة اهتمامات لقد وضعت الأحداث التي مر بها الاقتصاد العالمي مؤخرا مفهوم الحوكمة ع    
 رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالمؤسسات الدولية، على الباحثين و و  مجتمع الأعمال

 :مؤسسة التمويل الدولية، حيث من أبرز هذه الأحداثو 

كبرى بالنسبة للديمقراطيات الناشئة، نظرا لضعف النظام مفهوم الحوكمة أهمية  اكتساب -
كما أن ضعف  ،وحل المنازعات بطريقة فعالة، لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود القانوني الذي

 .الثقة عمل على انتشار الفساد وانعداميو  ،ؤدي إلى منع الإشراف والرقابةيالمعلومات  نوعية
حوكمة إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء إتباع المبادئ السليمة لل يحيث يؤد

 الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية، ومكافحة مقاومة المنشآت للإصلاح؛

انفجار الأزمة المالية الآسيوية أين أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى الحوكمة، خاصة وأن  -
ها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي إليها، يمكن وصفها بأن الأزمة المالية المشار

وقد كانت المشاكل . والعلاقات فيما بين شركات الأعمال والحكومة ،الأعمال تنظم نشاط
برزت إلى المقدمة في أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين  العديدة التي

ة، وحصول الشركات على مبالغ والأقارب والأصدقاء بين شركات الأعمال والحكوم ،الداخليين
الديون قصيرة الأجل في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين  هائلة من

خفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية  بهذه  ؛"مبتكرة"الأمور وا 

، وغيرها" وورلد كوم"و"  أنرون" تصاعد قضايا الفساد الشهيرة في كبرى الشركات الأمريكية مثل -
كانت لا تعبر عن  أين بدأ الحديث عن حوكمة الشركات، حيث أن القوائم المالية لهذه الشركات
التدقيق بالمراجعة و  الواقع الفعلي لها، وذلك بالتواطؤ مع كبرى الشركات العالمية الخاصة

الإرشادات  والمحاسبة، وهو ما جعل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصدر مجموعة من
وهو ما أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في  .حوكمة الشركات بشكل عامبشأن 

 ؛"قريبة من الكمال"الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية 

ممارسات الشركات متعدية الجنسية في الاقتصاديات المعولمة زادت من حدة الدعوة إلى  -
اج بين الشركات من أجل السيطرة على بالاستحواذ والاندم الشركات، حيث تقوم حوكمة
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شركة فقط  011الآلاف من الشركات متعدية الجنسية فإن هناك  الأسواق العالمية، فرغم وجود
التجارة الخارجية على مستوى العالم، من خلال ممارستها  هي التي تسيطر على مقدرات

 الاحتكارية؛

، جعلت الباحثين 8112لسنة  ية الأخيرةكل هذه العوامل وغيرها بالإضافة إلى الأزمة المال   
 :المهتمين يتفقون على نقطتين أساسيتين هماو 

لة نظرا لدورها في دفع عج( مالية أو غير مالية)أهمية حوكمة المنشآت على مختلف أنواعها  :أولا 
، الإدارية تلك المتعلقة بالفساد المالي و تخفيض درجة المخاطر خاصالتنمية، رفع مستوى الأداء، و 

المنشأة فموضوع الحوكمة يرتكز أساسا على كيفية الموازنة بين الصلاحيات التي تتمتع بها إدارة 
 .أصحاب المصالح الآخرينوحماية حقوق المساهمين و 

، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بتبني االبحث عن نظام مالي جديد يكون أكثر استقرار : ثانيا
بالإضافة إلى قيامه  ،غبة العملاء الذين يرفضون التعامل بالرباالنظام المالي الإسلامي الذي يلبي ر 

 .أسس وضعية متغيرةه من النظم القائمة على نظريات و على أسس دينية ثابتة عكس غير 

تسير ولو بخطى متثاقلة نحو اقتصاد السوق وتفعيل دور السوق فهي لجزائر أما بالنسبة ل    
بمختلف أنواع المخاطر التي هي  الجزائرية لمصارفالذا فيجب تحسيس . المالي في الاقتصاد

فالاقتصاد . بصدد مواجهتها، كما يجب تأهيلها من خلال تطبيق أحدث أساليب إدارة المصارف
الجزائري  يواجه اليوم تطورات عميقة وتغيرات سريعة بفعل تنامي ظاهرة العولمة، وما شكلته من 

ومن أكثر الأنشطة تأثرا بهذه التطورات القطاع . ضغوط تنافسية متزايدة على اقتصاديات الدول
المصرفي والذي ازدادت مسؤولياته مع كبر التحديات الدولية، والتزامات تنفيذ برامج الاستقرار 

 .والإصلاح الاقتصادي

لها دور هام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بما يتوافر لديها  المصارفوعلى اعتبار أن     
تعبئة الموارد واستخدامها بشكل أمثل، فإننا نشهد بالمقابل مشاكل وصعوبات  من قدرات على

يعانيها الاقتصاد الجزائري وبالأخص القطاع المصرفي الذي يشكل تأخره حاجزا أمام تطور ونمو 
المؤسسات الاقتصادية خاصة في ظل اتساع السوق المصرفية اليوم، واشتداد المنافسة، وارتفاع 

لذا أصبح من . لعولمة النشاط المصرفي وتحرير الخدمات المالية والمصرفية المخاطرة نتيجة
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الضروري العمل على التكيف مع هذه المتغيرات والمتابعة الكثيفة لها ومواجهة أثارها السلبية 
 .والاستفادة من المكاسب التي تحققها

 :الدراسة مشكلة

الأخرى، نظرا لطبيعتها الخاصة، حيث  تزداد أهمية الحوكمة في المصارف مقارنة بالمنشآت    
أن إفلاس المصارف لا يؤثر فقط على الأطراف ذوي العلاقة من زبائن ومودعين ومقرضين، ولكن 
يؤثر أيضا على استقرار المصارف الأخرى من خلال مختلف العلاقات الموجودة بينهم فيما يعرف 

ومن ثم حتما على  ،الي للقطاع المصرفيبسوق ما بين البنوك، وبالتالي يؤثر على  الاستقرار الم
الاقتصاد ككل، خاصة إثر التحولات العالمية التي حدثت من عولمة وتطورات تكنولوجية وسياسات 
التحرير المالي، الأمر الذي أدى حتما إلى ارتفاع حجم المخاطر على مستوى القطاع المصرفي، 

 .همية واسعةوبالتالي يمكن القول أن الحوكمة في المصارف لديها أ

كما أن إشكالية الحوكمة تعتبر أكثر تعقيدا في القطاع المصرفي من القطاعات الأخرى،    
 :باعتبار أن المصارف تحتوي على مجموعة من العناصر لا توجد في القطاعات الأخرى مثل

، ضيندير رأس المال المخصص للمقتر تق، إدارة المخاطر النظامية والنوعية، التأمين على الودائع
كذلك هيكل رأس المال الذي يتشكل عموما بنسبة كبيرة من الديون ونسبة ، و نظام الرقابة الداخلية

قليلة من الأموال الخاصة، كما أن مصادر الأموال في المصرف تكون أغلبها على شكل ودائع 
يشترط أن تكون متوفرة عند الطلب من طرف المودعين، في حين أن أصول المصرف تكون في 

بالتالي تكون المراقبة أكثر تشددا على مستوى المصارف و . روض متوسطة وطويلة الأجللبها قأغ
مقارنة بالمنشآت الأخرى حيث تتميز بوجود تداخل في المصالح بين مختلف الأطراف بشكل معقد، 
ومنه لابد من وجود نظام حوكمة واضح وجيد يساهم في توضيح حقوق وواجبات كل الأطراف 

ما أن تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف بشكل جيد سيؤدي إلى زيادة الكفاءة المعنية، ك
التشغيلية من خلال تخفيض تكاليف المدخلات وتعظيم أرباح المخرجات الأمر الذي يسمح بارتفاع 

 . في السوق المالي المصرفقيمة 

ت في التزامها بمبادئ أما بالنسبة لتجارب المصارف الإسلامية فقد اتسمت بالعديد من الاختلالا   
الشريعة الإسلامية والقواعد التي سطرها لها المنظرون الأوائل، حتى أصبح الكثير من الكتاب 
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، التقليدية المصارفوالباحثين والخبراء ينتقدونها واصفين إياها بأنها تقوم فقط بمحاكاة عمليات 
عها تحت إطار إسلامي في لتض ،وتحاول إيجاد الطرق والحيل لتبرير عملياتها غير الشرعية

الظاهر وفيها الكثير من الربا والغرر في الباطن، كما أن سد الفجوات والمفارقات بين ما ينبغي أن 
يرتبط ببعض التدابير الجادة التي يمكن  ،يكون وما هو كائن في مسيرة المصارف الإسلامية

هذه  ملتزاامدى يعبر عن اعتبارها من أولوية الأوليات على حساب التكاثر الكمي الذي لم 
هذا ما يجعل مفهوم الحوكمة أكثر فأكثر أهمية وتعقيدا في المصارف و . المصارف بأسسها النظرية

الإسلامية لما لهذه الأخيرة من عمليات مصرفية معقدة تختلف شكلا ومضمونا عن العمليات 
هيئة الرقابة )لس الشريعة المصرفية التقليدية، بالإضافة إلى وجود مجلسين هما مجلس الإدارة ومج

 . تتداخل في بعض الأحيان أهدافهما ووظائفهما( الشرعية

في شكل تساؤل رئيسي يمكن طرحها  من خلال ما سبق تتضح لنا إشكالية هذه الدراسة والتيو      
السنة مستمدة من القرآن الكريم و هل المصارف الاسلامية القائمة على أسس شرعية  :كما يلي

معايير الحوكمة المطبقة أو الموجهة إلى شريفة بحاجة إلى تطبيق وتبني مبادئ و نبوية الال
  ؟أم هي بحاجة إلى نوع آخر من الحوكمة ،التقليدية المصارف

 :تتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التاليةو 

 وهل من الضرورة  المصارف الإسلامية؟التقليدية و  فروقات بين المصارف هل توجد
 ينهما؟التفرقة ب

  لمصارف التقليدية؟الموجهة لماهي أهم مبادئ ومعايير الحوكمة 

  رف التقليدية والمصارف الحوكمة بين المصا مفهوم ومبادئ فيهل يوجد فرق
من الناحية النظرية  هذه المبادئ ذو قدرة أكبر على تطبيقأي النوعين و ؟الإسلامية

 اقع يعكس ذلك أم لا؟هل الو و  ؟لتقليدية أم المصارف الإسلاميةالمصارف ا

  مصارف  من ية المتكونةالجزائر المنظومة المصرفية في ما هو واقع الحوكمة وأخيرا
 ؟مثل هذه المبادئبكيف يمكن تحفيزها على الالتزام ، و مصارف إسلاميةتقليدية و 
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 :فرضيات الدراسة

دراسة عدة فرضيات للرد على مختلف التساؤلات التي تم إثارتها مسبقا فقد حددت في هذه الو      
 :منها بالأساسو  ،ر الإجابة على إشكالية الموضوعيتم اعتمادها في إطا

  تعد التفرقة بين النظام المصرفي التقليدي والنظام المصرفي الاسلامي ضرورية، نظرا
لوجود اختلافات جوهرية بين طبيعة نشاط كل منهما، لكن هذه الاختلافات لا تصل إلى 

 حد التضاد؛

 العدالة، : الالتزام بـ في تتمثل أساساالموجهة للمصارف التقليدية الأساسية للحوكمة  المبادئ
 ، الافصاح، الانضباط، والمسؤولية الاجتماعية؛المسؤولية، المساءلة، الشفافية

  مبادئ الحوكمة الموجهة للمصارف التقليدية هي جزء لا يتجزأ من خصائص العمل
 ،ئص تجعله يختلف عن النظام المصرفي التقليديالمصرفي الاسلامي الذي يمتاز بخصا

 مما يجعله بحاجة إلى نوع آخر من الحوكمة؛

  التزام كل من المصارف الاسلامية والتقليدية بمبادئ ومعايير الحوكمة الخاصة بها، يجعل
، والحفاظ كلا النظامين المصرفيين قادرا على أداء دوره في تمويل عمليات النمو والتنمية

 ؛رار النظام المصرفي ومنه استقرار الاقتصاد ككلعلى استق

  تجعل الالتزام بمبادئ الحوكمة  يعاني الكثير من المشاكل التيالنظام المصرفي الجزائري
 ليس من أولوياته في الفترة الحالية؛

 :أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة أساسا إلى

 أهم الفروقات التي تميزها و وظائفها سلامية من حيث طبيعة نشاطاتها و التعريف بالمصارف الا
 ؛عن المصارف التقليدية

 ؛إبراز مفهوم الحوكمة المصرفية وعرض أهم مبادئها ومعاييرها التي أقرتها عدة منظمات دولية 
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   المصارف الإسلامية؛ي المصارف التقليدية و الحوكمة فمبادئ مفهوم و التمييز بين 

 ذو القدرة الأكبر على تطبيقها من الناحية و  حوكمةالكشف عن النوع الأقرب إلى تبني مبادئ ال
، وذلك من خلال عرض تجارب بعض الدول في مجال حوكمة المصارف الواقعيةو  النظرية

التقليدية والاسلامية، لاستقاء الدروس وأخذ العبر، بهدف الاستفادة منها في النهوض 
الدور المنوط بها في مجال تمويل  بالمنظومة المصرفية الجزائرية، لتتمكن هذه الأخيرة من أداء

 ؛التنمية الاقتصادية التي تسعى الجزائر لتحقيقها

 لمعرفة العراقيل التي تواجهها في الجزائر التقليديةو  دراسة واقع الحوكمة بالمصارف الاسلامية ،
، بهدف تكييف محاولة ايجاد حلول لذلكو  ،ا لا تلتزم بتطبيق هذه المبادئالأسباب التي جعلتهو 
مستعد لمواجهة مزايا لنظام المصرفي الجزائري مع المتغيرات والتطورات العالمية، وجعله ا

 .وسلبيات الانفتاح الاقتصادي واقتصاد السوق

 :أهمية الدراسة

 :الأساسية التالية اطنقالالدراسة من خلال هذه يمكن إبراز أهمية 

مهما كان  المصارففي الشركات أو معايير الحوكمة سواء ئد المرجوة من تطبيق مبادئ و العوا   
النمو الاقتصادي، فحوكمة الشركات تضمن على تحسين الكفاءة الاقتصادية و  نوعها، حيث تعمل

مجموعة أصحاب بين الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس إدارتها وحملة الأسهم و  حسن العلاقة
رير الوسائل لبلوغ تقالشركة و من خلاله يتم وضع أهداف المصالح الأخرى، كما توفر الهيكل الذي 

 .مراقبة الأداءهذه الأهداف و 

عددة أهمها زيادة فرص لمبادئ الحوكمة إلى نتائج إيجابية مت المصارفكما يؤدي تطبيق     
كما أن التزام . الحد من الفسادلسوق المالي، و استقرار االتمويل، انخفاض تكلفة رأس المال، 

تخفيض المخاطر التي تتعرض لها، وكمة يساهم بشكل فعال في إدارة و بمبادئ الح المصارف
بأي شكل من الأشكال على  بالإضافة إلى تشجيع الشركات التي تقترض منها أو تتعامل معها

سؤولية، حق المساءلة، الإفصاح، الشفافية، الم: الالتزام بهذه القواعد التي من أهمهاتطبيق و 



عـــــــامـــة المقـــــــدمـــــة ال                                                                                                            

 

 
8 

 المصارفالمخاطر عند تعاملها مع ما يساعد على انخفاض درجة الإدارة الرشيدة مالعدالة، و 
 .الإقلال من التعثرو 

تجدر الإشارة إلى أن وجود نظام فعال للحوكمة في كل مؤسسة على حدى سواء مالية أو غير و    
امل أخرى مثل أخلاقيات الأعمال التنظيمية بالإضافة إلى عو ية يعتمد على البيئة القانونية و مال
كل هذه و . ككلالاجتماعية للمجتمع عها للمصالح البيئية و دراك المؤسسات مهما كان نو مدى إو 

العوامل من شأنها أن تساعد على نشر الحوكمة في الاقتصاد ككل، مما يساهم في توفير درجة من 
المالي، تخفيض تكلفة رأس السوق، مكافحة الفساد الإداري و  الثقة اللازمة لسلامة عمل اقتصاد

و الاقتصادي جذب مصادر تمويل أكثر استقرارا مما ينعكس ايجابا على درجات النمو  ،المال
 .التنميةو 

هذا بالإضافة إلى اتجاه الباحثين إلى النظام المالي الإسلامي كبديل للنظام المالي السائد حاليا    
 .خاصة إثر الأزمة المالية الأخيرة، جعل من الضروري الوقوف على خصائص هذا النظام

 :الدراسات السابقة

  جامعة فرحات  ،الحوكمة في المصارف الإسلاميةبعنوان (: 9002)دراسة شوقي بورقبة
حاول الباحث من خلال هذه الدراسة التطرق إلى الحوكمة في المصارف  :عباس، سطيف

الإسلامية وكيف يمكن أن تكون عاملا من عوامل الكفاءة، حيث يتطرق الباحث بداية إلى 
ن منظورها التقليدي ثم إلى الحوكمة في المصارف التقليدية ثم من منظورها الحوكمة م

الإسلامي وأخيرا إلى الحوكمة في المصارف الإسلامية محاولا بذلك الوصول إلى ما تتميز به 
المصارف الإسلامية من هذا الجانب، وكيف يمكن أن تستفيد المصارف الإسلامية من هذه 

 .النظرية

جود نظام فعال وقادر على توفير الثقة ومكافحة الفساد في و ث إلى أن وقد خلص الباح   
المنشآت المالية الإسلامية سيعود عليها بمزيد من النجاح، وسيدعم توسع عملياتها، على أن 
ذلك يتطلب دعم ما تقوم به الإدارات ذات العلاقة بالحوكمة داخل المنشأة المالية كإدارة الالتزام 

كما أن . الخارجيةقابة الشرعية بنوعيها الداخلية و ية والقانونية وكذا إدارة الر والمراجعة الداخل
تطبيق مبادئ حوكمة المنشآت في المؤسسات المالية الإسلامية ضرورة حتمية تأتي من خلال 
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تفصيل العقود وتحديد شروطها وأحكامها بدقة من الناحيتين الدينية والتنظيمية بما يبتعد عن 
وأن المصرف الإسلامي يكون كفؤا إذا نجح مديريه في تحقيق . هالة أو غررأي تدليس أو ج

الهدفين في نفس الوقت، هدف مالي لتلبية طلبات المساهمين والمستثمرين وهدف ديني لصحة 
 .العمليات المصرفية من الناحية الشرعية

  رفة متطلبات تطوير الصي بعنوان(: 9000)دراسة سليمان ناصر، عبد الحميد بوشرمة
 :بسكرة محمد خيضر، ، جامعة7مجلة الباحث، عدد ، الإسلامية في الجزائر

حاولت هذه الدراسة التطرق إلى أهم المتطلبات الواجب توفيرها كحد أدنى لتشجيع وتطوير    
والتي حسب الباحثين ما تزال بعيدة عما هو مطلوب، أو الصيرفة الإسلامية في الجزائر، 

ن عليه هذه الصناعة، ذلك لأنه حسبهما نظام الصيرفة الاسلامية بالأحرى عما يجب أن تكو 
لا يتطلب بالضرورة بيئة اسلامية كاملة، بل يمكن تطبيقه بنجاح حتى في البلدان غير 
، الاسلامية، لكن سيادة الديانة الاسلامية ولو مع عدم وجود قوانين تشريعية وتنظيمية اسلامية

نظام، وهذا حسب الباحثين ما يتوفر في المجتمع الجزائري زيد من فرص نجاح هذا اليمكن أن ت
 .ذو الأغلبية المسلمة

إلى أن تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر بتهيئة المناخ الملائم  هذه الدراسة خلصتو       
الإسلامية مستقبلا،  المصارفلعملها، ضرورة حتمية يجب مراعاتها، خاصة مع تزايد عدد 

قتصاد الوطني من الاستفادة من مساهمة المصارف الإسلامية في تمويل ذلك لتمكين الاو 
مختلف القطاعات، خاصة وأن الجزائر في مرحلة حساسة من مراحل التنمية، تحتاج فيها إلى 
كل ما يدعم ويعزز هذه التنمية، ذلك أن التمويل الإسلامي يعتبر أكثر كفاءة واستقرارا، وأكثر 

ية والاجتماعية، بل وأكثر طلبا من المواطن الجزائري المسلم، مقارنة اتصالا بالتنمية الاقتصاد
بالتمويل التقليدي القائم على الربا وعلى التباعد بين دائرة الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، 

 .وبالإمكان تحقيق ذلك تدريجيا وعلى مراحل، شرط توفر الإرادة السياسية والإعداد المناسب
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 الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية  :بعنوان (:9009)دين زعيتري دراسة علاء ال
مستجدات العمل المصرفي الإسلامي ل حول لمؤتمر الدولي الأوا، العاملة في سورية

 :الأردن ،عمان ماي، 01/01ة، الواقع والمشكلات والآفاق المستقبلي: والتقليدي
في المصارف الإسلامية وأثر تطبيقه على  أظهرت هذه الدراسة أهمية وجود نظام الحوكمة    

ذلك أن انهيار المصارف الإسلامية له تأثير على الصعيد ، و الحياة الاقتصادية والاجتماعية
ضعاف النظام المالي كما ركزت على . الاجتماعي والديني، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي وا 

عن فحص مدى التزام  ا بأنها عبارةالإسلامية، فعرفته الرقابة الشرعية في مجال المصارف
الاتفاقات والسياسات، فحص العقود : ويشمل ذلك. سسة بالشريعة في جميع أنشطتهاالمؤ 

تقارير المراجعة المنتجات والمعاملات، عقود التأسيس، النظم الأساسية، القوائم المالية، 
 .الداخلية، وتقرير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي

، الذي دليل الحوكمة لدى المصارف الإسلامية العاملة في سوريةكما تم من خلالها عرض     
 : تضمن خمسة أبواب رئيسة

 الباب الأول يخص مجلس الإدارة من حيث التقييم الذاتي وتقييم الأداء؛  -

الباب الثاني يخص لجنة التدقيق ضمن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، من حيث  -
نة، وتشكيلها ودورية اجتماعاتها، وصلاحيات ومهام اللجنة، وكل ما يتعلق أهداف اللج

، يحات والمكافآت، حيث ذكر أهدافهاكما لم يغفل دليل الحوكمة لجنة الترش. بها
 وصلاحياتها ومهامها؛

الباب الثالث يخص بيئة الضبط والرقابة، أين وضح دليل الحوكمة عمل التدقيق  -
 لتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛الشرعي الداخلي وضرورة الا

الباب الرابع يتحدث عن الإفصاح والشفافية، في أحكام عامة، وفي الجوانب التنظيمية  -
والإدارية لهيئة الرقابة الشرعية، ولم يغفل الحديث عن القوائم المالية والتقارير، 

 وحسابات الاستثمار؛

صحاب حسابات المساهمين وأأما الباب الخامس فقد خصص للحديث عن حقوق  -
 .أصحاب المصالح الآخرينالاستثمار و 
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في الأخير أوصى الباحث بأن تتم الاستفادة من دليل الحوكمة المعمول به في سورية و  
 .ليعم سائر الدول التي ترغب في إدارة رشيدة لمصارفها الإسلامية

  ،من الفساد في القطاع  لالتقليفي  المصرفيةدور الحوكمة  تفعيل، نحو (9001)مريم هاني
المصرفي الجزائري، مجلة ميلاف، العدد الرابع، ديسمبر، المركز الجامعي عبد الحميد 

 :بولصواف، ميلة

 الفساد من التقليل في المصرفية الحوكمة دورإلى دراسة  هدفت الباحثة من خلال هذه الدراسة    
 المصرفية، الحوكمة أهميةو  فهوم،ممن خلال توضيح  وذلك ئر،االجز  في المصرفي القطاع داخل

 تفشي عن الناجمة والآثار أسباب، مفهوم، ثم إبراز، لها دالجي التطبيق لدعم الأساسية والعناصر
 .ئرياالجز  المصرفي القطاع في الفساد من التقليل في المصرفية الحوكمة دور، وأخيرا الفساد ظاهرة

 تواجه التي التحديات أبرز من عتبري المصرفي القطاع الفساد فيوخلصت هذه الدراسة إلى أن    
دراج الجزائر ، و وتطوره نموه إمكانيات من تحد والتي القطاع،هذا   فسادا الأكثر الدول لائحة ضمنا 
 إرساء أجل من الفساد مكافحة قصداجراءات وتدابير قانونية  وضع إلى ىأد ما هو العالم، في

 مبادئ تعزيزوالمساءلة، كما توصلت إلى كون  فيةالشفا الإفصاح على المبنية الحوكمة دعائم
 الذي ئراالجز  بنك دور بتفعيل كوني أن جبي ئرياز الج المصرفي القطاع في الحوكمة ومعايير

 الفساد على ليد ومبادئها الحوكمة ابغي لأن ،المصرفية المنظومة عمل وتنظيم رقابة على شرفي
 المصارف في المصرفية والفضائح التجاري الصناعي البنكو  الخليفة، لبنك بالنسبة الحال هو كما

شر  رقابة ضعف ديوك ما وهو الأخرى  .ئراالجز  بنك فاوا 

 تطبيقها عيتوس في للمصارف مهااإلز  من تزيد أن الرقابية الجهات على بيج كما أوصت بأنه   
 الحوكمة تطبيقائري، و ز الج المصرفي القطاع داخل الفساد مكافحة ثقافة نشرللحوكمة، وضرورة 

 بكل الفساد من الحد في ركبي بشكل ساهمي الذي ئري،از الج المصرفي القطاع داخل الإلكترونية
 الفساد ضد اللازمة الاحتياطات خلق أجل من السليمة المصرفية الحوكمة مبادئ اتباعاشكاله، و 

 .لماليةا المعلومات عن والإفصاح افيةفالش تشجيع مع ،الإدارة وسوء
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 :ذه الدراسة عن غيرهاما تتميز به ه

يلاحظ من عينة الدراسات السابقة التي تم التعرض لها أنها اهتمت بموضوع المصارف    
الاسلامية أو بموضوع الحوكمة في هذا النوع من المصارف بصفة عامة، أما في الجزائر قد كان 

كمفهوم الحوكمة وير تجربة الصيرفة الاسلامية، أو على سبل تطإما على  عموما يتركز الاهتمام
 .للحد من الفساد في المنظومة المصرفية، أو للرفع من أداءها

كل بكونها تبحث في مجال الحوكمة في نظامين مصرفيين مختلفين هما  تتميز هذه الدراسةو     
حيث تعمل على المقارنة بين هذين النظام المصرفي الاسلامي، من النظام المصرفي التقليدي و 

ف جوانب العمل المصرفي، ثم رصد أوجه التشابه والاختلاف بينهما في مجال النظامين من مختل
تحقيق و  تبنى بهدف معرفة أي النظامين أقرب إلى مفهوم، مبادئ، وتطبيقات الحوكمة المصرفية،

والسير على والسعي إلى التعريف به هذا النظام المصرفي، ، ومنه الاستفادة من مزاياه هذه المبادئ
حيث . ر وعصرنة النظام المصرفي في الجزائر، وجعله يتكيف مع المعايير الدوليةي تطويف خطاه

 .يعتبر تأخره حاجزا أمام مسار التنمية الاقتصادية في الجزائر

 :لدراسةا تقسيم

، حيث خاتمةو  أربعة فصولمقدمة عامة تتطلب معالجة هذا الموضوع تقسيم الدراسة إلى     
الإسلامية، يليه  المصارفالتقليدية و  المصارف الجوهرية بينات إلى الفروق الفصل الأوليتعرض 

يتطرق  الذي الفصل الثالث، بعده التقليدية ةرفيصالمن منظور  الذي يتناول الحوكمة الفصل الثاني
الحوكمة  واقعالذي يتعرض إلى  الفصل الرابعخيرا أالإسلامية، و  ةرفيصمن منظور الالحوكمة إلى 

 .لجزائرافي النظام المصرفي 

 :مناهج الدراسة

الذي يظهر من  الوصفي التحليليتعتمد هذه الدراسة على عدة مناهج علمية أهمها المنهج      
الذي يبرز أساسا من خلال  المنهج التاريخيكذلك و . تحليل مختلف عناصرهاو  خلال وصف

النظام المصرفي ، ومراحل تطور المراحل التي مرتو التقليدية و   عرض تاريخ المصارف الإسلامية
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الحوكمة من ن الحوكمة من المنظور الإسلامي و للمقارنة بي المنهج المقارنكذا ، و الجزائري
  .المصارف الإسلامية والتقليدية في الجزائر تجربة مقارنة بين المنظور التقليدي، بالإضافة إلى

 :حدود الدراسة

حيث تدرس مبادئ التطبيق، و  ظريية بين النرفالمص الدراسة في مجال الحوكمةتبحث هذه      
من الجانب النظري، ثم تحاول دراسة تطبيقات هذه  التقليديو  الإسلامي ينالمنظور  كلا منالحوكمة 

 الحوكمة في ، بعدها تتطرق إلى تجربةتقليديةو  المبادئ في بعض الدول التي بها مصارف إسلامية
 .رف الاسلامية والتقليديةالذي يتكون من مزيج من المصا يفي الجزائر المصر  النظام

 :صعوبات الدراسة

من الدراسات والأبحاث العلمية تعرضت هذه الدراسة إلى مجموعة من الصعوبات كغيرها      
يمكن ايجازها في صعوبة الحصول على المعطيات الميدانية والتقارير الرسمية حول المصارف 

اضح على نقص الافصاح والشفافية في هذه دليل و الجزائرية خاصة التقليدية العمومية منها، وذلك 
 .المصارف
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 :تمهيد
في المصارف الاسلامية  سبل تطبيقهاالتطرق للإطار النظري للحوكمة وواقع و  قبل        
هل المصارف الإسلامية والتقليدية وجهان لعملة : التاليةالإجابة على الأسئلة  جدر أولات ،والتقليدية
 ا ضدان لا يلتقيان؟ا؟ أم هناك فروقات شاسعة بينهما مما يجعلهمممنه لا مبرر للتفرقة بينهواحدة و 

بالإضافة إلى أوجه  ،ا أوجه تشابه لا تصل إلى حد تلاشي أحدهما في الآخرمأم توجد بينه
 اختلاف لا تصل إلى حد التضاد؟

طبيعة نشاط  بينأهم الفروقات الجوهرية لتعرف على ئلة السابقة واللإجابة على الأسو       
رصد نقاط حتى يتسنى فيما بعد  ،ليديةالتقالمصارف الاسلامية و  أهداف كل منوخصائص و 
للمقارنة بين  هذا الفصل خصص ،تطبيقات الحوكمة في كليهماالتشابه بين مفهوم و الاختلاف و 

ثلاثة المصرفي، حيث تم تقسيمه إلى جوانب العمل  سلامية من أهمف التقليدية والإالمصار 
المبحث ، أما سلامية والتقليديةالمقاربة النظرية للمصارف الا إلىالمبحث الأول  يتعرض، مباحث
المخاطر التي الذي يتناول  المبحث الثالث، يليه كليهما في المصرفية الخدماتفيتطرق إلى الثاني 
 .البنك المركزيب امالمصارف الاسلامية والتقليدية، وعلاقتهتواجه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التقليديةبين المصارف الاسلامية و  الفروقات الجوهرية                            :الفصل الأول
 

 
51 

 :المقاربة النظرية للمصارف الاسلامية والتقليدية: لأولالمبحث ا
ثم طبيعة نشاط  والتقليدية،نشأة المصارف الاسلامية خصص هذا المبحث لدراسة مفهوم و     
، ثم المقارنة بينهما من مختلف هذه خصائص كل منهما، بالإضافة إلى أهدافهما الرئيسيةو 

، ورصد أوجه الاختلاف الفلسفة التي يقوم عليها كل منهما على هذا بهدف التعرفو  .الجوانب
  :كما يلي مطلبينإلى ه لتحقيق ذلك تم تقسيمو ، التشابهو 

 :التقليديةو  الإسلامية المصارفنشأة و  ماهية: المطلب الأول
 :، ثم نشأة كليهماالتقليديةمفهوم كل من المصارف الاسلامية و فيما يلي     

 :التقليديةالاسلامية و  المصارفمفهوم  1-1
، ثم مفهوم بصفة عامة "بنك"أو  "صرفم"مصطلح يح مفهوم توض تم من خلال هذه النقطة    
 :، وأخيرا المقارنة بينهما من حيث المفهومالتقليديةالاسلامية و  المصارفسبب تسمية كل من و 
 :مفهوم مصطلح بنك أو مصرف 1-1-1

رف يقصد بالمصمن الصرف أي بيع النقد بالنقد، و مأخوذة ( بكسر الراء)مصرف  :لغة -أ      
التي  « Banco »تقابلها كلمة بنك المشتقة من الكلمة الإيطالية صرف، و المكان الذي يتم فيه ال

 اأما سبب ارتباط هذه الكلمة بالأعمال المصرفية فهو أن الصرافين كانو . تعني المنضدة أو الطاولة
شراء العملات المختلفة في أواخر لممارسة أعمالهم في أسواق بيع و  يستعملون مناضد خشبية

 .(1)القرون الوسطى
  :اصطلاحا -ب      

وك أو المصارف باختلاف الأنظمة والقوانين التي تحكم أعمالها تختلف التعاريف المقدمة للبن    
. أشكالها القانونيةو  مصارفباختلاف طبيعة نشاط هذه الالتي تتباين من بلد إلى آخر، كما تختلف و 

القوانين التي عها وأشكالها و ف شامل لها على اختلاف أنوالذا من الصعوبة بمكان إيجاد تعري
 .تحكمها

أو  لكن البنك أو المصرف بصفة عامة هو وسيط مالي يقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب   
لخارجي من خلال تقديم اعتمادات وقروض ايزاول عمليات التمويل الداخلي و لآجال معينة، و 
ما يقوم بعمليات تعبئة ك. ملاكهيعظم ثروة شكال، بما يحقق أهداف عملائه، و الأمختلفة الآجال و 

                                                         
عمان : التوزيعلطبعة الرابعة، دار وائل للنشر و ،  ا-الطرق المحاسبية الحديثة- العمليات المصرفية(: 3002)خالد أمين عبد الله، (1)

 .61الأردن، ص 
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 الاستثمار المالي عن طريق المساهمة في إنشاء المشاريع، وفق الشروط التي يقرها البنكالادخار و 
 .يدعم الاقتصاد الوطنيالمركزي بما يخدم خطة التنمية وسياسة الدولة و 

 :سبب تسمية المصارف الاسلاميةمفهوم و  1-1-2
تقديم سات مالية تقوم بتجميع الأموال وتوظيفها، مؤس: "نهاتعرف المصارف الاسلامية بأ   

بهدف تحقيق الربحية الملائمة  ،الخدمات المصرفية اللازمة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية
 (1)."الاجتماعيةة في تحقيق التنمية الاقتصادية و المساهمو 
تسعى لجذب الموارد من  ،يةاجتماعمنظمات مالية ومصرفية اقتصادية و "  ويمكن تعريفها بأنها   

اء الخدمات المصرفية مع أد ،تعمل على استخدامها الاستخدام الأفضلو المؤسسات الأفراد و 
يق التكافل تعمل على تحقيق العائد المناسب لأصحاب رأس المال، كما تساهم في تحقالمتعددة، و 

ذلك بهدف تحقيق التنمية و ، وتلتزم بمبادئ ومقتضيات الشريعة الإسلامية، الاجتماعي في المجتمع
 (2)."جتمعمظروف ال المؤسسات مع مراعاةعية للأفراد و الاجتماو الاقتصادية 

وارد النقدية من أفراد المجتمع مؤسسات مالية نقدية تعمل على جلب الم: " كما تعرف أيضا بأنها   
ية الاقتصادية يحقق هدف التنمة الإسلامية، بشكل يضمن نموها، و فقا لأحكام الشريعوتوظيفها و 

 (3)."التقدم الاجتماعي للشعوبو 
لتي الأنشطة المصرفية الك المصارف التي تقوم بالأعمال و منه المصارف الإسلامية هي تو     

لا عطاء مع مراعاة أحكام الشريعة دون التعامل بالفوائد لا أخذا و  لكنتمارسها المصارف التقليدية و 
سي هو تحقيق التنمية هدفها الأساتنفرد بها دون غيرها، أخرى  بالإضافة إلى أنشطة الإسلامية،
 .الاجتماعية للمجتمع جنبا إلى جنب مع تحقيق الربحو  الاقتصادية 

الإسلامية هو بالمصارف  ةهذا النوع من المؤسسات المالي سبب تسميةمما سبق نستنتج أن و     
المستقرة للشريعة الثابتة و  ليات توافق مع القواعدلكن بآف و ظائف المصر أنها تمارس مختلف و 

غيرهم تصاديا واجتماعيا، مما جعل المسلمين و ذات طابع إسلامي اق مصارفأي أنها  ،الاسلامية

                                                         
 .62القاهرة، مصر، ص : السلامأساسيات العمل المصرفي الإسلامي، الطبعة الأولى، دار (: 3063)أشرف محمد دوابه،  (1)
 جدة،: البنوك الإسلامية، الطبعة الأولى، البنك الإسلامي للتنمية يالإدارة الاستراتيجية ف (:3002) عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، (2)

 .61ص السعودية،
: ، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعيالخدمات المصرفية الائتمانية في البنوك الاسلامية (:3063)رشاد نعمان شايع العامرى،  (3)

 .20الاسكندرية، مصر، ص 
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تعمل على لأنها تقوم على مبادئ أخلاقية وأدبية في الجانب المالي، و  يقبلون على التعامل معها
 .خلق مجتمع آمن يسوده الرخاء

 :رف التقليديةأصل تسمية المصامفهوم و  1-1-3
موال من تقوم على سبيل الاحتراف بتلقي الأالمؤسسات التي : "تعرف المصارف التقليدية بأنها   

لحسابها الخاص في عمليات الخصم تستخدمها ، و الجمهور على شكل ودائع أو ما في حكمها
لا ليس بصفتها وسيطا أو وكيلحساب المودعين و ليس ، و العمليات الماليةأو  ،الائتمانو 

 (1)."بالعمولة
 ،تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل: "كما تعرف أيضا بأنها    
تمنح الائتمان وتوظف مواردها وتفتح و  ،در ممكن من المدخرات من كافة القطاعاتأكبر قتعبئة و 

ة والمتجددة التي قد لا كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوع .المصرفي بجميع القطاعات
 (2)."تستند إلى أي رصيد مصرفي

مرخص له بذلك  ومنه المصرف التقليدي هو شخص معنوي يمارس أنشطته بصفة رسمية أي   
ت المصرفية الخدماهو القيام ببعض أو كل الأعمال و  حيث عمله الأساسيمن الجهات المختصة، 
، هدفه الأساسي توظيف الأموال بغرض خاصيكون ذلك عادة لحسابه الالمتنوعة والمتجددة، و 

المقبوضة من دفوعة و مفرق بين أسعار الفائدة الخاصة عن طريق ال ،تحقيق أكبر ربح ممكن
 .الرئيسيئتمان التي تمثل نشاطه الأصلي و عمليات الا

بالمصارف التقليدية فيعود ذلك على  مصارفهذا النوع من ال ب تسميةبسأما بخصوص       
التي تتعامل بسعر  مصارففقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين حيث أطلقوا على ال الأرجح إلى

 :ـــحرصا على عدم تسميتها بـتأدبا و " تقليدية مصارف"الفائدة مصطلح 
ائمة قيظن أنها يجعل البعض لاسلامية مما يدل على المغالاة والإفراط، و غير ا لمصارفا -

لا الشرع رغم المخالفات الشرعية التي ترتكبها في و  على ملة أخرى، وهذا ما لا يقره الواقع
 .بعض أعمالها

                                                         
فقا لقانون التجارة عمليات البنوك في ضوء الفقه والقضاء والتشريع وصيغ العقود والدعاوي التجارية و (: 3001)عبد الحميد الشواربي،  (1)

 .36الاسكندرية، مصر، ص : منشأة المعارف  دون طبعة، ،6111لسنة  61رقم 
 .61القاهرة، مصر، ص  :البنوك الشاملة عملياتها و إدارتها، الدار الجامعية :(دون سنة نشر )عبد المطلب عبد الحميد،  (2)
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 مصارفهذا الوصف غير دقيق لأنه يوحي بأن كل معاملات هذه الالربوية ف المصارف -
لا غبار و رغم تعاملها بالربا إلا أن بعضا من أعمالها يجيزها الشرع ربوية، لكن في الحقيقة 

 .عليها
 مصارفاالإسلامية هي تسميتها  المصارفلتفرقتها عن  ارفالمصمنه أفضل تسمية لهذه و    
 .اعتادوا عليهاليدية لأن الناس ألفوا أعمالها و تق
 :التقليدية من حيث المفهوممقارنة بين المصارف الاسلامية و  1-1-4

نقاط  التقليدية يتضح وجودالاسلامية و لكل من المصارف لفة الذكر من خلال التعاريف السا    
قاط اختلاف بينهما، حيث نقاط التشابه تتمثل في أن كليهما عبارة عن وسيط مالي يقوم نتشابه و 

 .ع الأموال من أصحاب الفوائض ليقوم بإعادة توزيعها على أصحاب العجزيجمتب
التعامل بالفائدة، حيث المصارف التقليدية تعتمد عليها بشكل في  أما نقاط الاختلاف فتكمن أساسا 

 أخذا ولا مختلف نشاطاتها، أما المصارف الاسلامية فتمنع التعامل بها لارئيسي وأساسي في 
معها علاقة المتعاملين العلاقة يبن المصارف التقليدية و باعتبارها ربا محرم شرعا، كما أن  عطاء
فتربطها بالمتعاملين معها علاقة مشاركة، أو متاجرة، أو  مدين، أما المصارف الاسلاميةدائن و 
  .مضاربة

 :التقليديةالإسلامية و  المصارفنشأة كل من  1-2
الصدفة، فقد مر العمل  ةكن وليدالتقليدية منها أو الإسلامية لم تسواء  المصارفإن نشأة     

المعروفة حاليا بمختلف معالمها  المصارفالمصرفي بالعديد من المراحل التي تمخضت عنها 
 .خصائصهاو 
فقد عرف السوماريون  ،ل المصرفي يجد أنه قديم قدم البشريةالمتصفح لتاريخ الصيرفة أو العمو     

بما يتوافق مع خصائص  المصرفي الائتمانالأشكال الأولى لعمليات الرومان والبابليون والإغريق و 
المرابين والصاغة لحفظها و كبار التجار اس يودعون أموالهم لدى المعابد و حيث كان الن ،كل مرحلة

 . فوائدلات و مقابل عمو المتاجرة بها و 
كان النبي ف ،تودع كأماناتكذلك الحال بالنسبة لعرب الجزيرة في الجاهلية حينما كانت الأموال و    
حيث بقيت عنده الودائع حتى قبيل هجرته  ،من قبل النبوة مشهورا بالأمين( صلى الله عليه وسلم)

أو في صورة . إلى أصحابها ليتولى ردها (كرم الله وجهه)وكل بها عليا  أينمن مكة إلى المدينة 
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خاصة في رحلة  (إقراض مع المضاربة على جزء من الربح) يتاجر بها مضاربةأو  قروض ربوية
 .رحلة الصيف إلى الشامالشتاء إلى اليمن و 

تحريم للربا، تم تصحيح المعاملات المالية سلام وما جاء به من أحكام شرعية و الإوبظهور      
الأمر الذي يمكن المودع  ،القرضام حيث عرف المسلمون الوديعة بمعنى بما يتوافق مع هذه الأحك

ر بن بيز "قد جسد ذلك مصرف و  .رها قرضا مع الالتزام بضمانهالديه من التصرف فيها باعتبا
الذي كان يقبل الودائع شريطة أن يجعلها أصحابها قروضا حتى يضمنها لهم، ثم يستثمر  "العوام

ستخدم نظام التحويلات الداخلية والخارجية فيأخذ المال في مكة كما كان ي. هذه الودائع في التجارة
 .(1)في العراق لتحويل المال له "مصعب"يعطي صاحبه أمرا إلى أخيه و 

سيف "كما عرف المسلمون الشيك في منتصف القرن الرابع الهجري، حيث أول شيك سحبه    
لبعض صيارفة بغداد يأمرهم فيها بإعطاء  حيث تمثل في رقعة بإمضائه موجهة "الدولة الحمداني

السفتجة و  رقاع الصيارفةو  مدينة البصرة الصكوك مسلمواستخدم و . (2)حامل الرقعة ألف دينار
 .الشهودوحددوا لها قواعد وأصول من حيث الختم و  ،في التجارة

 ،بادل العملاتت، تمويل التجارة، كتجميع الودائع من هنا نلاحظ أن أساسيات العمل المصرفي    
تحويل الأموال مارسها المسلمون قبل غيرهم، ثم انتقلت إلى أوربا في العصور الوسطى عبر و 
لكن أسباب و . جنوب فرنساسلمين خاصة في المدن الايطالية و تجار المتواصل بين الأوربيين و ال

أدت إلى ثروات استنزاف للو  ،استغلال، انتداب، من استعمارالتخلف التي حلت بالبلاد الإسلامية 
 .قطع كل صلة بما كان قائما ومعروفا من أشكال التعامل المصرفي القديم

، حيث أسس أول فقد ظهرت في أوربا "تقليدية مصارفا" التي نسميهاو أما المصارف المنظمة     
، 6206جنوة عام  ، بعدها في6206برشلونة سنة  ، ثم في6661بمدينة البندقية عام  مصرف

 .مراكزها الرئيسية آنذاكف المدن ارتباطا بتطور التجارة و في مختللمصارف ا واستمر انشاء

                                                         
  .62أشرف محمد دوابه، مرجع سبق ذكره، ص ( 1)
 .62، ص المرجعنفس   (2)
 له أو المسمى فيه يقابلها حاليا الشيكمن النقود لحام مفردها صك و تعني أمرا مكتوبا من المحرر إلى الصيارفة بدفع مقدار. 
  تعهدات مكتوبة بدفع مقدار من النقود عند الطلب أو في موعد محدد للمستفيد أو حامله يقابلها الآن السنذ الأذني أو لأمر. 
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 مصارفاتساع التجارة حملت الالتي حلت محل الذهب في التداول و ومع ظهور النقود الورقية     
قام بتحرير  مصرف لفي السويد أو  ستوكهولمالتجارية، حيث يعد بنك  مصارفاسما جديدا هو ال

سارت على و  ،الذهبية في أوائل القرن السابع عشرمقابل ودائعهم الفضية و  لعملائه، تإيصالا
 .الأوربية مصارفنهجه ال

الأعمال التجارية الصناعية في القرن التاسع عشر وزيادة الحاجة لتمويل المصانع و  بقيام الثورةو    
تعمارية لبلاد ظهرت الحركات الاسمصارف على عرش الحياة الاقتصادية، و المرتبطة بها تربعت ال

الاستعمارية فروعا لها هناك بهدف تمويل عمليات  مصارفالعرب، حيث فتحت المين و المسل
صريف استغلال هذه الدول لتول المستعمرة بالمواد الأولية، و استنزاف ثروات هذه الدول لتموين الد

موال تهريب الأارج، و مصارفها الأم في الختحويل أرباح استثماراتها إلى منتجاتها الصناعية إليها، و 
 .فضةالنفيسة من ذهب و  المواردو 

تأميمها و  ،لحركات التحررية التي قامت بهارغم حصول الدول الإسلامية على استقلالها إثر او     
قامتها لمصارف مصارف التقليدية أنها سارت على نهج الإلا  ،الوطنية هاللمصارف الأجنبية، وا 

، لالنظم التي اعتمدت عليها في تلقي الأموالأساليب و لها سواء من حيث ا امتداداأصبحت و 
العمليات المصرفية التي تقوم ئدة، أو بالنسبة لكافة الخدمات و توظيفها من خلال آليات سعر الفاو 

يمان الدول  في الاقتصاد مصارفاستمر الأمر على حاله خاصة مع تعاظم دور ال، و بها وا 
 .دون فوائدب مصارف لاو  مصارف،دون بالإسلامية أنه لا اقتصاد 

نشاء نظم مالية قائمة على أسس بة بإيجاد بديل للتعامل بالربا، و مع تعالي الأصوات المطالو     ا 
 الإسلامية تتبلور لدى العديد من علماء مصارفرحلة بناء فكرة البدأت م ،الشريعة الإسلامية

حقيقة بإنشاء بنوك الادخار  إلىحيث تحولت هذه الفكرة . في العالم الإسلامي الاقتصادالشريعة و 
، التي تعد تجربة رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية لأنها 6112المصرية سنة " ميت غمر"بمدينة 
استثمارها في مشاريع اقتصادية تنموية وفقا لنظام و  ،عت أن تعمل على تجميع المدخراتاستطا

سرعان ما و . شاكلا في السداددون أن تعرف مأصحاب الأموال المصرف و في الربح بين  ةالمشارك
الذي  6166عام يث تم انشاء بنك ناصر الاجتماعي سلامي، حانتشرت الفكرة لتعم بقيت العالم الإ

ولكن  ،لا عطاءأخذا و  نص في قانون إنشاءه صراحة على عدم التعامل بالربا لا مصرفيعد أول 
الإسلامي للتنمية  مصرفح التم فت 6161في عام طابع الاجتماعي على الاقتصادي، و ال فيهغلب 

فبالإضافة إلى  ،1بلغ عددها  6161ثم في سنة  ،كمؤسسة مالية دولية تهدف إلى دعم التنمية
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، بنك فيصل المصري، بنك فيصل الاسلامي بنك دبي الاسلامي بقين تم انشاءالسا المصرفين
الاسلامية في  فمصار واستمرت ال بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الاسلامي، ،السوداني

منتشرة في  3060بنك بحلول سنة  210، ليقفز عددها إلى 3002بنكا عام  10الانتشار لتبلغ 
، التي كانت أول خطوات حلها 3006مختلف أنحاء العالم خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة لسنة 

 .تبني معدل فائدة يساوي الصفر أي عدم التعامل بالربا
 : التقليديةالمصارف الإسلامية و  أهداف كل منخصائص و نشاط و طبيعة : المطلب الثاني

التقليدية، ثم تقديم طبيعة نشاط وخصائص وأهداف المصارف الإسلامية  يهدف هذا المطلب إلى   
 :كما يلي في هذه الجوانب المقارنة بينهما وأخيرا

 :الإسلامية لمصارفاأهداف نشاط وخصائص و طبيعة  2-1
، ثم أهدافها المصارف الاسلاميةالأساسية خصائص الطبيعة نشاط و  فيما يلي تم شرح    

 :الرئيسية
 :الخصائصطبيعة النشاط و  2-1-1

 : ــــالاسلامية تتميز أساسا ب فالمصارف طبيعة نشاطهامن حيث       
  لات أهدافها بقواعد الشريعة الإسلامية في المعاممؤسسات تراعي وتتقيد في وظائفها و أنها

كتناز كونها تخلق ، كما أنها تمنع للا، أو تنحى نحوا إنسانيا في منح الائتمانالتجاريةالمالية و 
 ؛لية للذين يرفضون التعامل بالربابدائل ما

  حيث تتلقى  ،"وسيط للتبادل"هي الأساسية التي وجدت لأجلها ألا و أنها تعيد للنقود وظيفتها
، فتوظيف الأموال في هذا قتصاد الحقيقيالمدخرات لاستخدامها في الاستثمار في الاالودائع و 

 ؛(انتاجية أو خدماتية)" حركة نقدية مقابل حركة سلعية"يقوم على مبدأ  مصارفالنوع من ال
 المدخر تمثل في أن العائد الذي يحصل عليه التقليدية ي بين المصارفو  الفرق الأساسي بينها

أي " الغرمالغنم و "بذلك يتحمل ، و ادييتوقف على نتيجة النشاط الاقتصأو المودع يكون متغيرا و 
تربط مباشرة بين مصادر الادخار هي فيكون له الحق في الربح بقدر ما تحمل من خطر، 

للمخاطر أثناء دورته  درجة تعرضهنها تعي العلاقة بين رأس المال و لأ الاستثمارمصادر و 
 بالتالي، و العكسو  لعائدفكلما زادت سرعة دوران النقود كلما زادت المخاطر ومنه ا التجارية،

يحصل على حصة نا إنما يشارك في دورة الانتاج و رأس المال النقدي لا يستحق عائدا مضمو 
  نسبية من الأرباح أو الخسائر المحققة؛
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  في بعض الأحيان المشارك عندما يدخل في يتغير ليصبح دور المنظم، و  المصرفأن دور
المتحققة من عملياته ن رأس ماله أو من أرباحه نطاق المساهمة بأمواله الخاصة المتحققة م

 ؛(العمولات)أجور خدماته المصرفية التنظيمية و 
 يكون له الحق في العائد ( نقدي أو السلعيال)فمن يضمن رأس المال  ،"الخراج بالضمان" أن

عين في عملية معينة رأس مال م المصرف، فلو ضمن ليس صاحبهطر و لأنه من يتحمل الخ
 .ليس من حق صاحبهالعائد الناتج من هذه العملية و  يكون من حقه

 :الاسلامية أساسا بالخصائص التالية مصارفال فتنفرد الخصائصحيث أما من  
 هر غي عن الإسلامي المصرف يميز ما أول إن: ء عطا لاو  أخذا الربوية بالفوائد التعامل عدم -أولا
 ة،يالربو  ائدفو ال مظان صةخاو  مالهعأ نم لشرعيةا يرغ المعاملات كافة بعادتاس هو المصارف من

 الذي الأساس نحيث أ .الإسلامي للمجتمع ةمالمسل البيئة مع الإسلامي مصرفلا نسجمي بذلك
 عن ستعيضيو  الربا، حرم دق ملاسالإ أن هو هتملاامع من الربوية الفوائد إسقاط في عليه مو قي

 الممول بين الاستثمارية العمليات مخاطر توزيع على يقوم يالذ المشاركة بأسلوب الفائدة أسلوب
 ؛التمويل وطالب

أي أن تلتزم المصارف الاسلامية بأحكام الشريعة الاسلامية في جميع  :العقائدي الطابع -ثانيا
 قومي يذال ميلاالإس الاقتصادي النظام من يتجزألا  جزء هي الإسلامية المصارفف تعاملاتها،

 حرىتت أن الخاصية هذه عن يترتبو  فيه، مستخلف الإنسان أنو  الله، مال المال أن أساس على
 ؛لهاماعأ يعجم في الدينية التوجيهات الإسلامية صارفلما

 نعكاساتلابا قليلا اهتماما التقليديةمصارف ال تولي :لالالح المشاريع في الاستثمار -ثالثا
 لنظاما في نياديصقتالا الوكلاء كافة يعمل بلمقاال وفي، لهاو تم التي تاطللنشا قيةلاالأخ

 بالنسبة استثناء هناك يسلو  الإسلام، من نبثقةلما لاقيةلأخا القيم من راإط في الإسلامي
 فهي، الإسلامية الأخلاقية القيم نظام مع تناقضي مشروع أي لتمو  أن ستطيعت لا فهي ،مصارفلل
 ؛تمعمجللا ر ر ض ببتسو  الإسلام يحرمها نشطةة أأي أو للخمور مصنع بتمويل مثلا تقوم لا

لمصارف الاسلامية لالاستثمار بالنسبة : الالتزام بتطبيق المعايير الاخلاقية في التمويل -رابعا
مشروع الذي سيتم الاستثمار فيه، وسياسته، والمنتجات التي سوف يتطلب إجراء دراسة جادة عن ال

يئة، على عكس المصارف البثم تأثيرها جميعا على المجتمع و  منا و همالخدمات التي سيقدينتجها، و 
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التقليدية التي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة عند منح كثير من القروض فأحد أسباب الأزمة 
 ؛(1)الأخيرة كان ضعف الوازع الأخلاقي عند المصرفيين

 مامتالاه كان لذلك اجتماعية، وظيفة لمالل إن :جتماعيةالا بالتنمية قتصاديةلاا نميةتال ربط 
 مؤسسة وباعتباره ميلاسلإا المصرف أن إذ لدين،ا اذه أصولمن  أصلا يةعامالاجت بالنواحي

 فيها ر استثماو  تؤسسالماو  الأفراد من راتدخالم بتعبئة يقوم فإنه اجتماعية، صرفيةم اديةصاقت
 من سلاميلإا مصرفأي أن ال ،تمعلمجا لمصالح خدمة قتصادي،لاا النشاط أوجه لفمخت
 دبالعائ مهااهتم إلى ذلك ىديتع انمإ العوائد، على بالحصول فقط يهتم لا موالهلأ توظيفه وراء

 ؛يعالاجتما
 فير المص لنظاما في :المقترض المالية الملاءة على بالتركيز مقارنة نتاجيةلا ا على تركيزلا 

 عتبارلاا فإن ولذا المحدد، وقتلا في الفوائد مع قروضه عجااستر  هو المصرف يهم ما التقليدي
الخاص  الخسارةو  ربحال تقاسم ظامن في أما بالدين، الوفاء على المقترض قدرة دىم هو الغالب

 بالتالي ا،بحر  وحقق المشروع نجح ذاإ فقط عائدا يتلقى المصرف فإن الاسلامية مصارفبال
 هذا في التمويل أن كلذ إلى ضفأ، عرو المش مةلابس أكثر يهتم ميلالإسا مصرفال فإن
 المصارف لدى سائد هو ما عكس تواللثر  المنتج الحقيقي دقتصالابا مرتبطا يكون خيرالأ

 ؛لمشتقاتاو  دو عقال على كالمضاربة وهمية أصول بتمويل البغا تقوم التي التقليدية
 تطبيقا لمبدئي  الخسارةالقائم على المشاركة في الربح و  تطبيق أسلوب الوساطة المالية

دي الاسلامي في شقه المالي ينظر للنقود النظام الاقتصا": الغنم بالغرم"و" لضمانالخراج با"
تشترى، لذا اعتمدت ومعيار لقيمة الأشياء وليست سلعة تباع و ، أنها وسيط للتبادلعلى 

سارة في تشغيل أموالها، بالإضافة إلى الخية على مبدأ المشاركة في الربح و المصارف الاسلام
المعتمد من قبل المصارف  ئدةالفاالبيوع التي تعتبر بديلا شرعيا لسعر ضاربة و عقود الم
 التقليدية؛

  صرفها في هذا من خلال جمع الزكاة و و : إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي العمل المصرفي
تعظيم لة في توزيع الأموال المستثمرة و مصارفها الشرعية، بالإضافة إلى السعي إلى تحقيق عدا

 .(2)العائد الاجتماعي للاستثمار
                                                         

 .66الأردن، ص عمان، : أسس العمليات المصرفية الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الميسرة(:  3062) حسين محمد سمحان،  (1)
 . 10، ص نفس المرجع (2)
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 :سلاميةالا مصارفأهداف ال 2-1-2
 تمويل الأنشطة عن وتمتنع تعامل بالربا،ت لا مصارف ليست مجرد الإسلامية مصارفال إن      

نمافقط، و  المحرمة  العام الصالح يخدم بما الاقتصادية، التنمية في ئيسير دور  لها مصارف هي ا 
 لىإ لإسلاميةمصارف اال تسعى التي الأهداف بين ومن إسلامي، منظور وفق يسير تمعلمج
 :يلي ماها تحقيق
 :خلال ذلك منو   :والمصرفية المالية المعاملات في الإسلامي المنهج إحياء -أ 
o والمصرفية؛ لماليةا المعاملات في الإسلامية والمبادئ بالقواعد الالتزام 
o ؛المسلمين نع الحرج لرفع التقليدية المصرفية املاتعللم الإسلامي البديل تقديم 
o هي االتزامه خلال من والمالية المصرفية المعاملات في الإسلامية الشريعة تطبيق إلى الدعوة 

 ؛موالهمأ وتوظيف استثمار في الإنساني السلوك باتباع تمعالمج لأفراد والإرشاد النصح ثم أولا،
o ؛معها والمتعاملين العاملين لدى تثبيتهاو ت لامالمعا في والأخلاقية العقائدية القيم تنمية 

الإسلامية أن  للمصارف نويمك :العاملين بهو  المصرفأصحاب  تحقيق أمال وطموحات  -ب 
 :لىتحقق هذا إذا تمكنت من الوصول إ

o ؛قدر مناسب من الأرباح للمساهمين 
o  تحقيق ، و المصرفن بالتالي تكوين سمعة طيبة عموقف معزز في السوق المصرفية و

 عدد المتعاملين معه؛ ةالعمل على زيادالجغرافي لوحداته، و  الانتشار
o  من الاستمرار في  حتى يتمكنوا المصرفوظفي ي ومالمهارات الإدارية لمدير تنمية الكفاءات و

 ؛اتطويرهتقديم خدماته و 
ون باستثمار أموالهم في الحلال لإسلامي يقوما مصرفأن المساهمين في ال تبين مما سبق 
يها على مراعاة يقومون بأعمال يحرصون ف مصرفبالأسلوب الشرعي، إضافة إلى أن العاملين بالو 

 .أحكام الشريعة الإسلامية
الإسلامية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية  مصارفإن ال :تحقيق التنمية الاقتصادية -ج 

 :من خلال
o ة؛تحريك الطاقات الكامنة في المجتمع للوصول إلى أقصى إنتاجية ممكن  
o ة للاستثمار تتناسب دصيغ عديبة الاكتناز من خلال إيجاد فرص و محار رات و تشجيع الاستثما

 ؛تالشركامع الأفراد و 
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o بالتالي ا ما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار و هذوائد الربوية، وتخفيض تكاليف المشاريع و إلغاء الف
 ؛نيزيادة الدخل الوطض معدل البطالة، و يخفت، ةخلق فرص عمل جديد

o  على الموارد لي يزداد الاعتماد بالتابقاء رؤوس الأموال داخل الوطن، و العمل من أجل
 الإمكانيات الذاتية الأساسية التي توظف داخل البلدان الإسلامية؛و 
يق التكافل الاجتماعي، بين الإسلامية بتحق المصارفتهتم  :تحقيق التكافل الاجتماعي -د 

المجتمع بمختلف الطرق المشروعة، مثل صناديق الزكاة التي تمول عن طريق موارد  أفراد
كذلك أموال فروضة شرعا على رأس مال المصرف وأرباحه، و مكاة المتعددة، أهمها الز 

في إخراجها من  المصرفالذين يفوضون تية من أصحاب حسابات الاستثمار و لمتأا ةالزكا
الذين يدفعونها إلى ير عملائه و غ نالتي يتلقها م الزكاةكذا ، و مأرصدتهم نيابة عنه

التبرعات التي الصدقات و توزيعها، هذا إلى جانب الإسلامي ويفوضونه في  مصرفال
الإسلامية بتوجيه هذه الموارد إلى  المصارفم قو تكما . المنظماتو  دلأفراا من ايتلقاه

فضلا عن  ،المستحقين لهاية لمختلف الجهات و قنواتها الشرعية في صورة نقدية أو عين
المساهمة في الاجتماعية، و و  ةالإسلامية بالقروض الحسنة الإنتاجي مصارفاهتمام ال

 .تهدف إلى تحقيق الربحتي لا المشروعات الاجتماعية ال
 :التقليدية المصارفأهداف خصائص و  ،طبيعة نشاط 2-2
 :الأهداف تم ايجازها فيما يليالتقليدية بمجموعة من الخصائص و  تتميز المصارف   
 :الخصائصطبيعة النشاط و  2-2-1
دفع عند لذين يقومون بقبول ودائع تالتقليدية هي مجموعة من الوسطاء الماليين ا المصارف   

لخارجي من خلال تقديم اعتمادات االطلب أو لآجال معينة، وتزاول عمليات التمويل الداخلي و 
ما تقوم ك. يعظم ثروة ملاكهاشكال، بما يحقق أهداف عملائها، و الأوقروض مختلفة الآجال و 
في إنشاء المشاريع، وفق الشروط الاستثمار المالي عن طريق المساهمة بعمليات تعبئة الادخار و 

 .يدعم الاقتصاد الوطنيالمركزي بما يخدم خطة التنمية وسياسة الدولة و  التي يقرها البنك
 :التقليدية تتميز بالخصائص التالية المصارفيمكن القول بأن  منهو 
  ساس الائتمان حرفة لها، حيث يمثل الائتمان أو الدين الأمن المتاجرة بالنقود و مؤسسات تتخذ

التي يتم لثقة التي تربط الدائن بالمدين و يقصد بالائتمان او . ي تقوم عليه الأعمال المصرفيةالذ
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بناء عليها دفع قيم حالية وانتظار فترة من الزمن قبل أن يتم استرداد هذه القيم تعرف بأجل 
 الفوائد؛سمى ة تلغ معينامقابل مب الاستحقاق

 ين رئيسيتين من العملاء، المجموعة الأولى لديها مؤسسات تعمل كوسيط مالي بين مجموعت
المجموعة الثانية هي أو تنميته من خلال استثماره، و /وفائض من الأموال تود الحفاظ عليه 

دون وجود هؤلاء و . أو الاستثمارمجموعة من العملاء تحتاج أموالا لأغراض أهمها الاستهلاك 
 اد هاتين المجموعتين؛الوسطاء الماليين يصعب التوفيق بين رغبات أفر 

 لولا للمشاكل المالية المتجددة مؤسسات تقوم بتقديم كل ما يمكنها من خدمات مالية تمثل ح
ومعنوية  المتغيرة لعملائها سواء كانوا دائنين أو مدينين، مقابل الحصول على مكافآت ماديةو 

ى منفعة متمثلة في تها علكما يحصل المجتمع من خلال نشاطا....الشهرةكالعمولات والفوائد و 
ية، مما يدفع بالاقتصاد الوطني والعالمي تنشيط المعاملات المالية للأعوان الاقتصادتسهيل و 

 .الازدهارنحو النمو و 
 :التقليدية المصارفأهداف  2-2-2

 :الرئيسية التالية ية لتحقيق الأهداف الثلاثالتقليد المصارفتسعى       
وف أن فوائد الودائع تشكل جزء كبيرا من نفقات النشاط من المعر :  Profitabilityالربحية -أ 

حقق  بدفع هذه الفوائد سواء المصارفالتقليدية، فضلا عن التزام تلك  للمصارفالمصرفي 
يفرض الوضع السابق عليها ضرورة تحقيق أقصى ربحية من و . أرباحا أم لم يحقق المصرف

ت كفيل بإحداث تخفيض أكبر في الأرباح خلال زيادة إيراداتها، فأي انخفاض بسيط في الإرادا
 ؛ Financial Leverageوفقا لمفهوم الرفع المالي 

فأي  ية استيعاب خسائر تزيد عن قيمة رأسمالها،قليدالت المصارفلا تستطيع  :Safetyالأمان  -ب 
، لذا المصرفبالتالي إفلاس المودعين و  جزء من أموال لتهاماخسائر من هذا النوع معناها 

ذات  إلى توفير أكبر قدر من الأمان للمودعين من خلال تجنب المشروعاتة دتسعى بش
 ؛الدرجة  العالية من المخاطر

يتمثل في ودائع تستحق عند  مصرفزء الأكبر من موارد النظرا لأن الج :Liquidityالسيولة  -ج 
في أي لحظة،  الطلب، يتوجب عليه الاحتفاظ بنسبة سيولة تمكنه من الوفاء بالتزاماته

من  ية لا تستطيع كبقية شركات الأعمال الأخرى تأجيل سداد ما عليهاقليدالت المصارفف
 .لو كانت قصيرةالمستحقات لفترة زمنية حتى و 
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هو ما يشكل مشكلة الإدارة المصرفية، بين الأهداف الثلاثة السابقة، و  يبدو التعارض واضحاو      
من خلال احتفاظه بنقدية كبيرة داخل خزائنه، تحقيق درجة عالية من السيولة  مصرفلفمثلا يمكن ل

إلا أن هذا سيؤثر سلبا على هدف الربحية، فالنقدية الراكدة داخل الخزينة لا يتولد عنها أي عائد، 
س المنطق بنفو . يد فوائد على إيداعات العملاءمطالبا بتسد المصرففي الوقت الذي يكون فيه 

بالتالي الاقتراب تثمارات التي تذر عائدا مرتفعا و ى الاسيمكنه توجيه أمواله إل المصرفأيضا، فإن 
، مما قد مارات عادة بارتفاع درجة المخاطرمن هدف الربحية، إلا أنه في المقابل تتسم هذه الاستث

هو الحفاظ مصارف و هو ما يدمر الهدف الجوهري لعمل ال، و لهمالية كبيرة خسائر رأس ينجم عنه
 لحل؟فما هو ا. على أموال المودعين

هو تعظيم الربح  التقليدية مصارفيجب أن تسعى إليه اليرى البعض أن الهدف الأساسي الذي     
Profit Maximization هو ما الأمان و أما السيولة و . الأولى هو ما يستهدف الملاك بالدرجة، و
توجيهات البنك المركزي التي تجعل يمكن أن يتحقق من خلال تشريعات و يستهدف المودعين ف

. لأمان محدودة في حالة إتباعهاانخفاض حافة اللعسر المالي و  المصرفمالات تعرض احت
المتمثل في تحقيق على الهدف العام و  Contraintsالأمان بمثابة قيود بالتالي تصبح السيولة و و 

 .أقصى ربحية ممكنة
مصارف ، فهناك التجارية في التعامل مع هذه الأهداف المصارفمع ذلك تتباين استراتيجيات و     

تجنب المخاطرة، ومنه تتبع سياسة متحفظة في منح و  ميل نسبيا إلى تغليب عنصر الأمانت
 أخرى مصارفوفي المقابل تتبنى  .Conservative Lenderتسمى بالمقرض المتحفظ الائتمان، و 

 تحمل المخاطرة بهدف تحقيق أقصى ربحية، بل أن البعض منهاسياسة أكثر جرأة في الإقراض و 
يعتمد ذلك على ما عاش مستقبلي لأحوالهم المالية، و يقدم قروضا لعملائه المتعثرين أملا في انت

 .Degree of Loyaltyالتجاري لعميله  مصرفيعرف بدرجة ولاء ال
 :الأهدافلمقارنة بين المصارف الاسلامية والتقليدية من حيث الخصائص و ا 2-3

ية بين المصارف الاسلامية والتقليدية من حيث لأساسمن خلال ما سبق تتضح الفروقات ا    
 :في الجدول التالي هاصيتلخ الخصائص والأهداف والتي يمكن
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 الأهدافمقارنة بين المصارف الاسلامية والتقليدية من حيث الخصائص و (: 1)الجدول رقم 
 المصارف الاسلامية  المصارف التقليدية ةعنصر المقارن

المال يولد )يمكن المتاجرة فيها نقود بمثابة سلعة ال وظيفة النقود أو المال
 (المال

وجدت  النقود وسيط للتبادل وقياس القيمة فهي
ليس فيها، فالمال لا بها و ( الاستثمار)للإتجار 

 يولد مالا
 محرم أساسي (الفوائد)التعامل بالربا 

في البداية كان نزعة فردية هدفها المتاجرة بالأموال  هدف انشائها
الثروة، ثم تطور ليمس بعض الأهداف  وجمع

 الاجتماعية

اقامة شرع بديل للتعامل بالفوائد الربوية و ايجاد 
 الله عز وجل في المعاملات المالية

الربح في المقام الأول بغض النظر عن الوسائل مع  هدف التمويل
 وانين الوضعيةقضرورة الالتزام بال

ام الربح المضبوط بالضوابط الشرعية، وباستخد
وسائل مقبولة شرعا وقانونا، مع مراعاة العوائد 

 الاجتماعية والتنموية
 أو انتاج سلع حقيقية/بيع و تأجير النقودبيع و  طبيعة التمويل

المعيار الأساسي في 
 الاختيار المشروع

والقدرة على السداد والضمانات  قيمة الأرباح المحققة
 المقدمة

م المعايير توافقه مع الضوابط الشرعية أولا، ث
الأخرى شريطة ألا تتنافى هذه الاخيرة مع 

 المعايير الشرعية
مشروعية المشاريع 

 الممولة
 أساسية ليست ضرورية

المشاركة في نتيجة 
 المشروع الممول

لا يوجد أي نوع من أنواع التمويل يشارك فيه 
 المصرف الجهة الممولة في مخاطر الاستثمار

الممولة في يشارك المصرف الاسلامي الجهة 
مخاطر الاستثمار كما هول الحال في عملية 

 المشاركة أو المضاربة

 .عداد الباحثة بالاعتماد على عدة مراجعإمن : المصدر
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 :التقليديةو  في كل من المصارف الاسلامية المصرفية خدماتال: المبحث الثاني
عن غيرها من المصارف، كما تقدم المصارف الاسلامية مجموعة من الخدمات تنفرد بها     

تشترك مع المصارف التقليدية في مجموعة من الخدمات لكن مع بعض الاختلافات في طريقة 
خصص أولهما لدراسة الخدمات المصرفية  ، حيثتطبيقها، لذا تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

رفية في المصارف المصمات دبينما ثانيهما فيتعرض إلى الخ ،التي تقدمها المصارف الاسلامية
 . التقليدية

 :المصارف الاسلامية في المصرفية خدماتال: المطلب الأول
أساسا تنقسم رف الإسلامية، و المصا كل الأعمال التي تقوم بها المصرفية في الخدمات تتمثل  

 :إلى
 ودائع؛قبول ال 
  الاستثمار؛خدمات التمويل و 
  خدمات اجتماعية. 

 مصادر الأموال في جدر الاشارة إلىليات بشيء من التفصيل تهذه العم إلى قبل التطرقو     
رأس )أهمها حقوق المساهمين  داخلية مواردإلى ، حيث تنقسم هذه الأخيرة لمصارف الاسلاميةا

ى كالقروض الحسنة من موارد أخر و ، المخصصات، (الاحتياطات، أرباح المرحلة المال،
 موارد بالإضافة إلىهذا . غيرهات المستندية و المساهمين وأغطية خطابات الضمان والاعتمادا

، (بات التوفيراحس)، الودائع الادخارية (الحسابات الجارية)خارجية أهمها الودائع تحت الطلب 
 .ودائع المؤسسات المالية الاسلاميةر و ودائع الاستثمار، صكوك الاستثما

للأموال في المصارف  لرئيسيمن الملاحظ أن الودائع مهما اختلف نوعها تمثل المصدر او       
إلا أن المودع في المصرف التقليدي يحصل على عائد  ،التقليدية على حد السواءالاسلامية و 

فبمثابة مضارب قد يحصل على أما المودع في المصرف الاسلامي  ،مضمون محدد بسعر الفائدة
مي هو صاحب سلاالمصرف الاو ( رب المال) فهو صاحب المال  ،أرباح كما قد يتحمل خسائر

 :فيما يلي شكل يوضح ذلكو ، (المضارب)العمل 
 

                                                         
 مبالغ مالية تحتجز بهدف تعويض الأصول التي اهتلكت أو استهلكت، أو لتعويض النقص في قيمة الأصول كالديون المشكوك فيها. 
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المصرف 
 الاسلامي

 أرباب المال

 المودعون
 (أرباب المال)

المتمولين 
 (مضاربين)

 :المتمولينبكل من الودعين و  علاقة المصرف الاسلامي(: 1)الشكل رقم 
 

 
  
 
 

 من اعداد الباحثة: المصدر
 وتتنوع المصرف والعميل، بين العلاقة مقومات أهم من المصرفية الحسابات :قبول الودائع 1-1

المصرفية  الودائع وتنقسم أجله، من فتحت الذي الهدف بحسب وتختلف ارفالمص لدى الحسابات
 :إلىفي المصارف الاسلامية 

 :الطلب تحت ائعالود 1-1-1
 فتح عملية وقت، وتمثل في أي منها السحب لصاحبها يمكن والتي الجارية الحسابات وهي     

 مثل العمليات عدد من خدمةال بهذه والعميل، حيث يتصل المصرف بين العلاقة بداية الحساب
 للحساب، تأدية حالات القيد الإلكتروني، تنفيذ للصرف وبطاقة شيكات بدفاتر العميل تزويد

 من وغيرها الحساب تبين حركة التي الدورية بالكشوفات العميل تزويد عليه، المسحوبة الشيكات
 قدمه ما مقابل عمولة من العميل يتقاضى أن للمصرف يجوز الحالة هذه وفي. الأخرى الخدمات
 عليها الاعتماد يمكن بما أنها ودائع قصيرة الأجل لاو  .عليه المترتبة والخدمات الحساب فتح لعملية

 قبل من والحذر الحيطة يستلزم القصير الأجل في توظيفها وحتى الأجل، طويلة في التوظيفات
 بالتزاماته الوفاء على تهقدر  تهدد قد صعوبات في الوقوع يتجنب المصرف الاسلامي وذلك حتى

 .الحسابات هذه أصحاب نحو
 لردا ضامن باعتباره وحده المصرف حق من الحسابات هذه تشغيل عن الناجمة الأرباح وتعد    

 ذمة في يكون الذي القرض معاملة تعامل حيث لها، مماثل بمبلغ أو نفسها سواء قيمة الودائع
ن حتى بإعادته ملزما يكون المصرف الذي لذلك . الخسارة هي الودائع لهذه توظيفاته نتيجة كانت وا 

 أية احتساب عدم إلى رف التقليديةالمصا شأن ذلك في شأنها الإسلامية المصارف أحيانا تلجأ
 على تشجيعهم بغية وذلك وهدايا جوائز أصحابها بمنح تقوم قد أو الحسابات على هذه مصاريف

 رب المال مضارب
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 فائدة إلى تحولت و إلا دائمة وبصفة باستمرار منحها عدم مراعاة من بد أنه لا إلا الادخار، زيادة
 .حرام وهذا ثابتة
 المصارف في الأرباح تحقيق مصادر من مهما مصدرا الودائع من النوع هذا كما يمثل      

 غير مصادر باعتبارها الودائع إجمالي من كبيرة نسبة تمثل كانت إذا ما حالة في وذلك الإسلامية
 .مكلفة

 :الادخارية ديعةالو  1-1-2
تاحة الادخارية، التوعية حملات في تتمثل كثيرة مادية أعباء المصرف يتحمل وفيها       الوسائل وا 

عداد المختلفة، الادخارية  بدفتر العميل وتزويد الحساب، في وقيدها الإيداعات واستلام النماذج، وا 
 تمثل لأنها اشرع جائزا عتبري الخدمة هذه عن أجر من المصرف يتقاضاه ما نفإ وعليه ،ادخار
 التي الفعلية التكلفة أساس على العمولة هذه ، حيث تحددللعميل خدمة من تقديمه تم ما أتعاب
، وهي في الغالب ودائع صغيرة .الربح لتحقيق كوسيلة استخدامها له يجوز لا لأنه المصرف تحملها

 بينما يعرض المصرف الاسلامي ،ة ثابتةالتقليدية مقابل هذا النوع من الودائع فائد مصارفتقدم الو 
 :هيثلاث خيارات  على العميل

 أن يودع كل أمواله في حساب استثمار بالمشاركة في الأرباح؛ -أ 
 يترك الجزء الآخر للسحب منه عند الحاجة؛جزء من أمواله في حساب استثمار و أن يودع  -ب 
 .أن يودع أمواله بدون أرباح مع ضمان الأصل -ج 
 نسبة حسب أرباح يحصل على الوديعة ار الخيار الأول أو الثاني فإن صاحبفي حالة اختي      
 أو تعدى قد لمصرفا يكن لم إن وذلك بالطبع الخسارة أيضا ويتحمل الاستثمار في وديعته مشاركة
 يمكنه ، كما لا"الغنم بالغرم" لمبدأ ووفقا الاستثمار نتيجة حسب على أي بعمله، القيام في قصر

 هذه أما في الخيار الثالث فإن. منها الإذن وأخذ الإدارة بإشعار إلا المستثمر ءالجز  من السحب
 ولا وقت، أي في منها جزء أو كلها سحبها له يمكن حيث الجارية، الودائع شكل تأخذ الودائع
 إرجاعه الإسلامي مصرفال يضمن قرض بمثابة تعتبر لأنها أرباح أو مقابل على أصحابها يحصل
 .هبمثل أو بنفسه
ما جاء به المؤتمر الأول للمصرف الاسلامي بدبي حول  السند الشرعي لهذه الخيارات هوو      

حسابات التوفير يحصل صاحبها على : " الودائع الادخارية أو حسابات التوفير حيث نص على أن
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العميل تأخذ حكم اب، إذ أن المعاملة بين المصرف و ربح في حالة النص عند فتح الحس
 . (1)"المضاربة

 (:الودائع لأجل)الودائع الاستثمارية  1-1-3
 وما استثمارها، عملية من عائد على الحصول بغرض أصحابها يودعها التي وهي الأموال       

 هذه برد التزام يوجد لا كما العائد هذا تضمن لا الإسلامية المصارف أن الحسابات يميز هذه
 على الحسابات هذه وأصحاب المصرف بين العلاقة موتقو . استحقاقها في تاريخ كاملة الأموال

 :المضاربة التي تكون
 من مشروع أي في الودائع هذه استثمار في الحق للمصرف يكون فيها والتي إما مطلقة -

 الاستثمار بحسابات الحسابات هذه تدعى خارجيا حيث أو داخليا كان سواءه مشاريع
 أو العام؛ المشترك

 فيها تستثمر سوف التي المشاريع نوعية الحسابات هذه أصحاب ترطفيها يش والتي مقيدة أو  -
 .المخصص الاستثمار حسابات نكون أمام الحالة هذه وفي أموالهم،

وما يلاحظ هنا أنه لا يمكن لأصحاب هذه الحسابات سحب ودائعهم سواء بكاملها أو جزء      
، ويتحمل أصحاب (تاريخ استحقاقهاأي عند حلول )منها إلا بعد انقضاء المدة المحددة للوديعة 

 ".الخراج بالضمان"و" الغنم بالغرم"هذه الحسابات نتيجة الاستثمار مهما كانت، وفقا لمبدأ 
الإسلامية  للمصارفمن مصادر الأموال بالنسبة  امهم اتمثل هذه الحسابات مصدر و       

الإسلامي،  مصرفارد المن إجمالي مو %  10بنوعيها العام والخاص أكثر من باعتبارها تشكل 
ن هذا النوع من الحسابات يجعل أكما . (2)فقط%  60في حين تشكل الحسابات الجارية حوالي 

باعتبار أن هذه الأخيرة تضمن  التقليدية المصارفالإسلامية تختلف اختلافا جوهريا عن  المصارف
 .أصل الحساب وتدفع فائدة ثابتة عليه لأصحابه

 
 

                                                         
، مكتبة الحسن 6المصارف الاسلامية بين الواقع و المأمول، ط  (:3062) محمد الطاهر قادري، البشير جعيد، عبد الكريم كاكي، (1)

 .23، ص بيروت، لبنان :العصرية
 :والتدريب للبحوث الإسلامي المعهد بدون طبعة، الإسلامية، البنوك في الاستراتيجية الإدارة(: 3002) المغربي، الفتاح عبد الحميد عبد (2)

 .661ص السعودية، ،جدة
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 :الاستثمار خدمات التمويل أو 1-2
للأموال  الاستثمار كعمليات المجتمع تنمية دعم على تساعد مختلفة بعمليات المصارف تقوم    

 المصارف في الاستثمار ويأخذ فيه، الإسلام رغب مشروع عمل والاستثمار فيها، المودعة
 :صيغ عديدة يمكن تقسيمها إلى قسمين همامتنوعة و  وأساليب أشكالا الإسلامية

 ويل القائمة على مبدأ المشاركة في عائد الاستثمار؛صيغ التم -
 .صيغ التمويل القائمة على المديونية -

 :القائمة على مبدأ المشاركة العمليات المصرفية 1-2-1
الخسارة مة على مبدأ المشاركة في الربح و هي تلك العمليات التي تكون صيغ التمويل فيها قائو      

ل على النفع أو العائد أو الربح يقصد بها أن الحق في الحصو و  "رمالغنم بالغ"أو كما يعرف بقاعدة 
، حيث يكون لكل طرف (الخسائر، المصاريف، المخاطر) كون بقدر تحمل المشقة أو التكاليفي

تأخذ هذه الالتزامات أحد الأشكال ، و (غرم)دل ما عليه من التزامات تعا( غنم)في العقد حقوقا 
  (1):التالية

 ل؛ـ التزام بالما
 ـ التزام بالعمل؛
 .ـ التزام بالضمان

 المصرففي المعاملات المصرفية الاسلامية فمن خلالها يحصل لهذه القاعدة أهمية بالغة و       
على ربح أو عائد أو عوض حسب الأصل كما يتم من خلالها تحديد النسبة أو القيمة التي يحصل 

 .عليها
 :ما يليعلى مبدأ المشاركة ومن أهم أنواع العمليات المصرفية القائمة 

 :التمويل بالمضاربة 1-2-1-1
المصرف  دورخيرا أأنواعها، و  ثم ،شروطهاو  هذه النقطة إلى مفهوم المضاربةتتعرض     

 :صعوبات تطبيقهاالاسلامي في المضاربة و 
  :شروطهاو  مفهوم المضاربة -أ

 :، بعدها أهم شروطهاف المضاربة لغة ثم اصطلاحايعر في ما يلي ت
                                                         

الاسكندرية، : ، دار الفكر الجامعي6ت لتحقيق التنمية، ط الصكوك و البنوك الاسلامية أدوا(: 3062)أحمد شعبان محمد علي،  (1)
 .620مصر، ص 
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هو السير ل ضارب يضارب، مأخوذة من الأرض و الفعو  المضاربة لغة على وزن مفاعلة :لغةــ 
ابتغاء الرزق، وهي مرادف للقرض أي قطع قدرا من ر بغرض التجارة و فيها للسفر مطلقا، أو السف

 (1).ماله وسلمه للعامل
رة وكسب المال، وقد مأخوذة من الضرب وهو السير في الأرض للتجالغة المضاربة كما أن       

، وهو أهل الحجاز أو مضاربة عند أهل العراق، وسمي بالقراض عند أهل المدينة سمي هذا العقد
أن رب المال يقطع يده عن رأس المال ويجعله في يد  لفظ مأخوذ من القرض وهو القطع، ذلك

 .(2)بالمضار 
 :ــ اصطلاحا

 فيها يقدم الخبرات وصاحب الأموال صاحب بين المشاركة من نوع": تعرف المضاربة بأنها      
 .(3)مسبقا عليها متفق بنسب النشاط نتيجة ويقتسمان خبرته، والثاني ماله الأول
يسمى رب المال بح بين طرفين يقدم أحدهما مالا و المضاربة هي عقد شراكة في الر كما أن      

بح المحقق من المضاربة بينهما يتحدد اقتسام الر الذي يقوم بالعمل ويسمى المضارب، و إلى الطرف 
لى رب التقصير فتكون عالخسارة غير الناتجة عن التعدي و بحسب النسبة المتفق عليها سلفا، أما 

 . (4)يخسر المضارب عملهالمال و 
صاحب رأس : همااتفاق بين طرفين  عملية استثمارية تقوم على: كما تعرف المضاربة بأنها   

لمكلف باستثمار المال، حيث يتفق الطرفان معا على مقاسمة ما قد المضارب أو العامل االمال، و 
في حالة الخسارة إن حدثت ينها، و يحدث من ربح من العملية الاستثمار بنسب معينة فيما ب

 . فيتحملها صاحب رأس المال
العمل من أي أن يكون المال مقدما من شخص و إذا المضاربة هي اتجار الانسان بمال غيره،     

إن كانت فهي الخسارة في العقد، و  اشتراطها على ما تم آخر، على أن يكون الربح بينهمشخص 

                                                         
 .21آخرون، مرجع سبق ذكره، ص قادري محمد الطاهر و  (1)
جامعة فرحات  ،غير منشورة أطروحة دكتوراه ،الكفاءة التشغيلية للمصارف الاسلامية دراسة تطبيقية مقارنة (:3066) شوقي بورقبة، (2)

 .31ف، ص يسط :عباس
لبنك الاسلامي الأردني للتمويل منشورات ا ،"المراجعة عن المسؤولية في المصارف الاسلامية: (3002) ،الشرع جاسم مجيد (3)
 .621، ص الأردن: الاستثمارو 
 .661 ، صإربد، الأردن :طبعة الأولى، عالم الكتاب الحديثالاسلامية، الالتمويل في البنوك التقليدية و  (:3062) شوقي بورقبة، (4)
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في  ثبتفيكفيه خسارة جهده، إلا إذا ( المضارب بعمله)على أساس رأس المال فقط، أما العامل 
 .(1)حقه التعدي أو التقصير فإنه يضمن رأس المال

استثمارية تتم عن طريق الاتفاق بين طرفين  يتضح أن المضاربة عمليةتأسيسا على ما سبق و      
يسمى رب العمل أو يسمى رب المال وآخر العمل و أحدهما المال و  ، يقدم(طبيعيين أو معنويين)

في حالة عدم تحقيق و . ه حسب ما اتفقا عليه في العقدالمضارب، هدفهما تحقيق ربح يتم اقتسام
خسارة فيتحملها  يه جهده، أما في حالة تحقيقربح يعود لرب المال ماله أما المضارب فقد ضاع عل

لا على هذا الأخير و ك إذا لم يثبت أي تقصير أو تعدي من طرف المضارب  ذلرب المال وحده و  ا 
  .ضمان رأس المال

 :تتمثل أساسا في ما يلي شروط ومن التعاريف السابقة نستنتج أن للمضاربة
  أن يكون نقدا: لرأس المالبالنسبة ،الصفة عند ، الجنس ،أي معلوم القدر دارمعلوم المق

ومحددا تحديدا ناف للجهالة وذلك منعا لحدوث غرر، قد يفضي إلى نزاع بين أطراف  ،التعاقد
فلا تصح المضاربة على دين   ،كما يكون عينا لا دينا في ذمة المضارب العقد في المستقبل،

إما عن  ،علا ليتمكن من العملكما يجب أن يسلم رأس المال للمضارب فولا على مال غائب، 
طريق المناولة أو التمكين، فلا تصح المضاربة إذا اعطي المال لشخص آخر غير 

 المضارب؛
 معلوما بشكل  المضارب ورب المال من الربح جزء أن تكون حصة كل من :بالنسبة للربح

 الخ؛...بنسبة شائعة كالنصف أو الربع أو الثلثواضح و 
 من اختصاص المضارب وحده، أما صاحب رأس المال فمن جانبه  يكونأن : للعمل بالنسبة

زها اجما يعطي للمضاربة أنواع تم ايالمال فقط، وهذا العمل يكون حسب ما تم الاتفاق عليه، م
 .في النقطة الموالية

 :أنواع المضاربة -ب 
 :ذلك كما يليى عدة أنواع حسب معيار التصنيف و قسم المضاربة إلنت

                                                         
، 1 مجلة الباحث، عدد ،متطلبات تطوير الصيرفة الاسلامية في الجزائر (:3060-3001) سليمان ناصر، عبد الحميد بوشرمة، (1)

 .201، ص بسكرة :ريضمحمد خ جامعة
 عة والآلات بارة عن رأس مال عيني كالبضاهناك من العلماء كأتباع المذهب الحنبلي من أجاز أن يكون رأس المال في المضاربة ع
 .ن تكون معلومة القيمةأشرط بغيرها من الأصول العينية و 
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 :ة المضاربحسب حري أولاـــ
 :حيثمطلقة أو مقيدة تكون المضاربة إما  
أو المفتوحة، تتميز بخلوها من القيود التي يمكن أن يفرضها رب المال على  مطلقةالمضاربة ال -

يتاجر معهم، أو زمان ومكان  المضارب سواء من حيث نوعية التجارة، أو نوعية الأشخاص الذين
استثمار المال في أي مشروع بدون  مضارب الحرية المطلقة فيالقيام بهذه التجارة، وهذا يعني أن لل

ته ومعرفته الشخصية، دار على إ تدخل من جانب رب المال، حيث يعتمد في تسييره لهذا المال
نت مطلقة هذه الحرية ولو كاو ، رباحالأق و مناسبة للحفاظ على المال وتحقيوبالطريقة التي يراها ه
 ؛الأعراف التجاريةو  ه احترامها كأحكام الشريعة الاسلاميةجب عليفهي مقيدة بقيود عامة و 

مله، كتحديد نوع العمل، المكان وهي التي يتم فيها تقييد المضارب في ع :المضاربة المقيدة -
الزمان، صفة العمل، نوعية الأشخاص الذين يتعامل معهم، حيث لا بد وأن يتم الاتفاق على هذه و 

، وهذا ما أو على الأقل قبل صرف مال المضاربة في المشروعالشروط قبل إبرام عقد المضاربة 
 .الإسلامية بالاستثمار المخصص المصارفيعبر عنه في 

 :جماعية أوثنائية تنقسم المضاربة إلى مضاربة  :حسب عدد المشاركين ثانياـــ
شخص  وتسمى أيضا بالمضاربة الخاصة، ويعني هذا النوع من المضاربة وجود: المضاربة الثنائية -

واحد يقدم المال وشخص واحد يقوم بالعمل، أي العقد يكون بين طرفين بغض النظر إن كانا 
 المصارفطبيعيين أو اعتباريين، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النوع يصعب استخدامه في 
ال خلط أمو )الإسلامية، نظرا لكونها لا تلائم طبيعة عملها التي تستلزم خلط ومزج أموال المضاربة 

 ؛(مع أموال المودعين المصرف
وتسمى أيضا المضاربة المشتركة، وفيها تتعدد الأطراف المشاركة في : المضاربة الجماعية -

، ومن أهم صور و أصحاب رأس المال أو كليهما معاالمضاربة سواء من ناحية أصحاب العمل أ
في الاشتراك في المضاربة  الإسلامية حيث يقوم الأفراد الراغبون المصارففي  يوجدهذا النوع ما 

الإسلامي الذي يقوم بالمضاربة بهذه الأموال في المجالات المختلفة  المصرفبإيداع أموالهم لدى 
 .وبتقديمها إلى أصحاب الأعمال ليضاربوا فيها أيضا

 

                                                         
 لمالكي عدم جواز هذا النوع من المضاربةاض علماء كل من المذهب الشافعي و يرى بع. 
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 :(1)المزارعةالمساقاة و منها و  :صيغ شبيهة بالمضاربةثالثاــــ 
ة من السقي، هي ذلك النوع من الشركات التي تقوم على على وزن مفاعلة أي مفاعل: المساقاة -

بذل الجهد من العامل في رعاية الأشجار المثمرة وتعهده بالسقي والرعاية على أساس أن  أساس
الإسلامي هذه الصيغة في  المصرفويستخدم  ، عليها متفق بينهما بنسبة الثمار يوزع الناتج من

تها وتطويرها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فيقوم الأراضي لزراع تمويل مشروعات استصلاح
وضع أجير يقوم بالعمل، ويقتسم الناتج مع صاحب  هوبإمكان بتوفير المال وأدوات السقي اللازمة،

ا على اكة بين المال والعمل قياسعقد شر هذه الصيغة  لكونها ولقد أجاز الفقهاء . الأرض
  ؛المضاربة

ها، ها عبارة عن دفع أرض من مالكها إلى من يزرعها أو يعمل عليتعرف المزارعة بأن: المزارعة -
، فهي بذلك عقد شراكة بين مالك الأرض والعامل عليها، ولقد أجمع اويقومان باقتسام الزرع بينهم

الفقهاء أيضا على جواز شركة المزارعة باعتبارها عقد شركة بين المال والعمل قياسا على 
 .المضاربة

والعامل  الزراعية الأرض مالك تجمع الزراعية الثروة استغلال صيغ من ةهي صيغ :المغارسة -
 الاتفاق حسب معينة بأشجار بغرسها الثاني يقوم أن على الأرض الأول يقدم بحيث الزراعي،

أن : المغارسة صيغة شروط ومن. بينهما حسبما اتفقا عليه والإنتاج الشجر المبرم بينهما، ويكون
 الآجل، أن العقد ومدة متقاربة مدة في أكلها الأشجار أن تؤتي الأشجار، من معينة بأنواع تختص
 له حتى يمكن لصاحبها مملوكة الأرض تكون أنو والشجر،  الأرض من الغارس نصيب يكون

 .عنها ينتج وفيما فيها التصرف
 :صعوبات تطبيقهار المصرف الاسلامي في المضاربة و دو   -ج 
 أومضاربا بصفته  ا النوع من صيغ التمويل دورا مزدوجا، الأوليلعب البنك الإسلامي في هذ    

ية، ، وذلك عند أخذه المال من أصحابه مضاربة بصفته صاحب الخبرة والمعرفة والدرارب العمل
 .راغبة في توظيف هذه الأموال في مجالات مناسبة وأقل خطورةولديه إطارات مصرفية قادرة و 

 ريق مضاربته مع أصحاب الأعمال الذين لديهم خبرة ومعرفة، وذلك عن طدور رب المال لثانياو
بمجال نشاطهم وتتوفر فيهم شروط الأمانة والثقة ويمارسون أنشطة لا تتعارض مع أحكام الشريعة 

 .الإسلامية
                                                         

 .20مرجع سبق ذكره، ص ، (3066) شوقي بورقبة، 1
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إجازة هذا العقد لما فيه من تنمية للأموال وتسهيل تداولها وتنشيط حركة الاقتصاد،  تلقد تمو    
ربة صاحب المال والذي لا يكون قادرا على تسيير ماله بمفرده نتيجة لمرض أو تساعد المضا حيث

تعينه على تنمية ماله، كما تساعد رب العمل الذي يملك الخبرة فأو عدم توفر خبرة لديه،  قلة وقت
 .هوالرغبة في القيام بعمل اقتصادي إلا أنه لا يملك المال لذلك، حيث تعتبر وسيلة لكسب والقدرة
رب المال ونظرا لطبيعة موارده  ي حالة ما إذا أبرم المصرف الاسلامي عقد مضاربة بصفتهفو    
على المضارب ضمانات يتم تعليق وتقييد استخدامها بحالات  مخاطر عملية المضاربة، فإنه يأخذو 

 ، كما تتم متابعة عملية المضاربة في مراحل تنفيذها من  قبلالتقصير من قبل هذا الأخيرالتعدي و 
 .المصرف

من المفروض أن يستفيد من التمويل بالمضاربة كل من لديه الخبرة والمهارة ولكن يفتقر  وعليه  
إلى رأس المال، لكن ليس هذا المعمول به في الواقع، فالمصارف الاسلامية إن توجهت إلى هذا 

ى ماضيهم النوع من التمويل فيكون ذلك مع عملائها الذين تربطها بهم علاقة قوية مبنية عل
المصرفي معها، وملائتهم وثقتهم المالية، بالإضافة إلى حجم تشاطهم، مبررة ذلك أساسا بحجم 

 :بالإضافة إلى المخاطر المعرض لها المصرف
  رغبة المودعين في سحب ودائعهم أو جزء منها بسهولة وبيسر وهذا ما جعل نشاط المصارف

، على الرغم من أن تحقيق أهدافها وأهداف الإسلامية يقتصر على الاستثمارات قصيرة الأجل
التنمية الاقتصادية والاجتماعية إنما يعتمد على الاستثمارات طويلة الأجل، هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى ولغرض مواجهة هذه السحوبات يبقي المصرف لديه سيولة بنسب عالية، 

ئد المصرف هو الآخر بالتالي تأثر عال جزء من الودائع عن الاستثمار و وهذا يعني تعطي
 بذلك؛

  تخوف المودعين من إمكانية خسارة ودائعهم وعدم استعدادهم للمخاطرة بذلك، خاصة مع
سيطرة العقلية الربوية على سلوك غالبيتهم وتأثرهم بما هو جار في المصارف التقليدية من 

 ضمان للوديعة والحصول فوق ذلك على عائد؛
مويل بالمضاربة من قبل المصارف الاسلامية إلى أقل ما الأسباب وغيرها ضيقت مجال الت هذه

 .الاسلامية لا تؤدي رسالتها على أكمل وجه المصارفيمكن مما جعل 
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 :التمويل بالمشاركة 1-2-1-2
الفرق تمويل بالمضاربة إلى حد ما، و تشبه عملية التمويل عن طريق المشاركة عملية ال       

المضاربة يقدم رأس المال من طرف واحد فقط هو رب المال، الأساسي بينهما هو أنه في حالة 
في ما يلي توضيح مفهوم المشاركة و  .بينما في عقد المشاركة فإن رأس المال يقدم من الطرفين

 :شروطها ثم أنواعهاو 
 :مفهوم المشاركة -أ 

 :تعريفها لغةقبل التعرض لمفهوم المشاركة اصطلاحا يجدر    
 والشركة والامتزاج، الاختلاطاختلاطهما، كما تعني و  النصيبين ة هي خلطاللغ في المشاركة: ــــ لغة
 شخصين بين للشراكة هي طريقةو  ،(1)المال رأس في نالشريكا أشترك الشريكين، أي مخالطة تعني
 بموجب متساوية واجباتو  بحقوق التمتعو  الأرباح بهدف تقسيم العمل أو المال في رأس أكثر أو

 .محددة زمنية لفترة عليه متفق عقد
عقد بين طرفين يقدم كل منهما مقدارا معلوما من رأس المال " :تعرف المشاركة بأنها: ـــــ اصطلاحا

يتم توزيع الربح حسب ال تصرفا كاملا باعتباره شريكا ومالكا له، و يكون فيه الحق بالتصرف في الم
 .(2)"كل طرف في رأس المال أما الخسارة فتوزع حسب مساهمة ،ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين

يتاجران به  ،ي رأس المالعقد يشترك بموجبه اثنان أو أكثر بحصة معينة ف: بأنهاكما تعرف      
 .(3)الربح يوزع على حسب أموالهما أو على نسبة يتفق عليها في العقدو  ،كلاهما

أن يتم الاتفاق على اشتراك بين طرفين أو أكثر في المال أو العمل على ": تعرف أيضا بأنهاو    
يطبق البنك المشاركة في رأس المال، و كيفية تقسيم الربح، أما الخسارة فيجب أن تكون حسب نسبة 

الاسلامي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكا مع طرف أو مجموعة من الأطراف في تمويل 
 .(4)"متابعتهامشاريع، مع اشتراكه في إدارتها و ال

                                                         
 التمويل  قرار على أثرها  الإسلامي التمويل صيغ مخاطر (:3061) صالح، يوسف هلال ،عياش مسعود عبدالله أحمد الوهاب عبد (1)
ـــاليمنية الاسلامية المصارف من عينة على دراسةـــ  السودان، ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا :61، العدد، مجلة العلوم الاقتصادية"ــ

 . 631ص 
 .620حسين محمد سمحان، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
تحديات، الأول المصارف الاسلامية واقع و  تحديات، الملتقى العربيالمصارف الاسلامية واقع و : (3066)سعيد سامي الحلاق،  (3)

 .32القاهرة، مصر، ص: منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،3006الشارقة، نوفمبر 
 .201سليمان ناصر، عبد الحميد بوشرمة، مرجع سبق ذكره، ص  (4)
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 معين مشروع في منهما كل يساهم بأن أكثر أو شخصان بمقتضاه يلتزم عقد اذن المشاركة هي    
 من المصرف يقوم مصرفية صيغة والمشاركة الربح، لاستثمارها بهدف من المال حصته بتقديم
 المبلغ هذا ويمثل دفعات، على أو واحدة دفعة المال من مبلغ بتقديم ذلكو  عملائه بتمويل خلالها
 في مساهمته يمثل المال من مبلغ بتقديم العميل يقوم كما ة،المشارك في المصرف مساهمة

 ".بالغرم الغنم"الفقهية  القاعدة على أساسا التمويل من هذا الشكل المشاركة، ويقوم
الصيغ الأساسية التي تقوم عليها المصارف الإسلامية، تعد صيغة التمويل بالمشاركة من و     

ليس مجرد ممول كما هو يكا بالنسبة للمتعاملين معه و شر  فهي تبرز فكرة كون المصرف الاسلامي
بعملائه هي علاقة شريك بشريكه وليس  التقليدية، كما تبين أن علاقته للمصارفالحال بالنسبة 
الخسارة ما داموا لم يقصروا في أداء من خلال مشاركتها لهم في الربح و توضح ذلك دائن بمدين، و 

 .واجباتهم
استنتاج أهم شروط صحة عقد المشاركة  التعريفات السابقة يمكن من خلال :شروط المشاركة  -ب 

 :المتمثلة فيو 
 الجنس، كما يجب أن يكون من لمشاركة معلوما من حيث المقدار والنوع و أن يكون رأس مال ا

على أن تقيم بالنقود في بداية ( سلع)النقود، لكن بعض الفقهاء أجازوا أن يكون من العروض 
 المشاركة؛

  جزء من رأس المال دينا لأحد الشركاء في ذمة شريك آخر؛ألا يكون 
  لا يشترط تساوي الحصص مال المشاركة، و ع ملأحد الشركاء عدم جواز خلط المال الخاص

 ؛في رأس المال
  ألا يضمن أحد الشركاء مال الشركة أو حصة أحد الشركاء أو جميعهم في رأس المال، فضمان

 ؛المال لا يكون إلا في حالة التعدي
  عادة ما يتفق على هذه ا معلوما ومحددا، و ليس مقدار ط في الربح أن يكون نسبة شائعة و يشتر

بل تخضع لاتفاق  النسبة في بداية عقد المشاركة، وليس هناك شروط محددة حول هذه النسبة
 الشركاء؛

  أن توزع الخسائر إن حدثت حسب نسبة مساهمة كل طرف في رأس المال ولا يجوز الاتفاق
 .غير ذلكعلى 
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 :أنواع المشاركة  -ج 
 :مشاركة متغيرة كما يليمشاركة ثابتة، مشاركة متناقصة، و تنقسم المشاركة إلى 

 :المشاركة الثابتة أولاـــ
وهي نوع من المشاركة يقوم على  تسمى أيضا بالدائمة أو المشاركة في رأس مال المشروع،و        

ون شريكا في ن يكمعين مما يترتب عليه أ عمساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشرو 
ربح أو  ا كذلك في كل ما ينتج عنه منشريكملكية هذا المشروع وفي إدارته والاشراف عليه، و 

 وفي هذا الشكل. القواعد الحاكمة لشروط المشاركةوحسب بالنسب التي يتم الاتفاق عليها، خسارة 
ا، كشركة تضامن الذي يأخذ شكلا قانونيي المشروع تبقي لكل طرف من الأطراف حصص ثابتة ف

 :وهذه باعتبار استمرارها وانتهائها نوعان .شركة توصية أو
 كغيره من مصرف في رأس مال بعض الشركاتوهي مساهمة ال: مشاركة ثابتة مستمرة -

 ، فهي مشاركة ترتبط بالمشروع الممول نفسه، حيث تظل قائمة ما دام المشروع قائما، ولاالمساهمين
في  مشاركته ينهي بشكل فيها التصرف أو حصته بيع من الشركاء من أيا الحال بطبيعة هذا نعيم

 المشروع؛
المشاركة بنهايته  تنتهي مشروع أو صفقة تمويل في المشاركة وهي :منتهية ثابتة مشاركة  -

 الأرباح الصفقة في شريكه مع المصرف يقتسمو  السلع، من تصدير كمية أو استيراد كعملية
 .الصفقة انتهاء بمجرد وتنتهي المشاركة عليها المتفق النسب حسب الخسائرو 

 :أو المنتهية بالتمليك المشاركة المتناقصةثانياـــ 
حيث عند انعقادها تكون لهذه الأخيرة هي من الأساليب المستحدثة لدى المصارف الاسلامية    

عن عقد انشاء الشركة يقضي بتنازل منفصل تدريجيا منها بحسب اتفاق لاحق و  النية في التخارج
ثمنها دوريا على دفعات ( عميل المصرف)ريجيا مقابل سداد الشريك الآخرالمصرف عن حصته تد

ن العائد المحقق من عمل الشركة يكون هذا السداد عادة مقة أو دفعة واحدة حسب الاتفاق، و متلاح
ة التخارج من خلال سداد العميل عند الانتهاء من عمليبعض الأحيان من مصادر خارجية، و  فيو 

ي اطار عضوية المصرف في فتصبح الشركة ملكه بصفة نهائية وكلية، و  لكافة حقوق المصرف
ذلك قبل انتهاء عملية التخارج فإنه يتمتع بجميع حقوق الشريك العادي كما تقع على عاتقه الشركة و 

 والشريك المصرف من كل حصة في التغير حسب العائد توزيع نسبة تتغيركما جميع الالتزامات، 
 .الشريك حصة وتزداد المصرف حصة المشروع حيث تقل عمر خلال
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 :المتغيرة لمشاركةـــ ااثالثـ
 المال العامل رأس عناصر بعض جادا لتمويل بديلا يكون  أن ممكن المشاركات من النوع هذا    
 طالبا للمصرف يتقدم العميل حيث بالحساب الجاري المدين، المصارف التقليدية في ما يسمى أو
 احتياجات تمويل في تستخدم مصنعه أو لشركته معينة مدة خلال السيولة من توفير قدر منه

 غير ذلك منو  الإيجار دفع أو الدائنين مستحقات سداد أو العمال مرتبات مثل دفع الشركة،
ذا الأخير العميل يتم فتح حساب في المصرف لهذا الغرض يمكن هو  رأس المال العامل، مكونات

، حيث (عادة سنة مالية) كذا ايداع ايراداته خلال المدة المنتفق عليهامنه و من خلاله من السحب 
 .تتغير حصة المصرف مع كل عملية سحب أو ايداع

 :صعوبات تطبيقهامزايا عقد المشاركة و  -د 
أو العميل أو للمجتمع سواء بالنسبة للمصرف خاصة المنتهية بالتمليك تتعدد مزايا عقد المشاركة    

 :ما يلي نوجز أهمهاوفيككل، 
  صيغة غير مثيرة للجدل من النواحي الشرعية كما هو حال المرابحة، فهي خالية من العيوب

 الشرعية ومن الربا؛
 تحقيق عوائد اقتصادية مجزية، فهي تعمل على معالجة الأمراض الاقتصادية من  تساعد على

... دخل القومي وتخفيض البطالة وتقليل الآثار السلبية للتضخمالقومي وال خلال زيادة الناتج
 إلخ؛

 استغلال السيولة الزائدة عادة في المصارف الإسلامية مع تحقيق عوائد مرتفعة في  تساعد على
 العادة؛

 توزيع المخاطر بين أصحاب رؤوس الأموال وتوفير الجهود بسبب توزيع المسؤوليات  تساهم في
 الشركاء؛ بين

  هذا الأسلوب في التمويل السيولة الكافية للعميل دون أن يثقل كاهله ديون أو التزامات يوفر
 .حواليكون مجبرا على تسديدها في كل الأمالية 
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المضاربة  لكن وبالرغم من هذه المزايا، فإن المشاركة هي الأخرى تواجه معوقات، ذلك أنها مثل  
 م تقريبا في الحياة الواقعية وذلك بسبب ضعفتتطلب الأمانة والكفاءة في العميل وهذا منعد
 (1):بالإضافة إلى .الأخلاق والقيم في المعاملات اليومية بين الأفراد

  متابعة ارد البشرية القادرة على دراسة وتنفيذ و المتابعة بسبب عدم توفر المو صعوبة التنفيذ و
 أنواع المشاركات المتعددة؛

 سب مع طبيعة أسلوب المشاركة؛تنظيمية تتناجود أنظمة رقابية و و  عدم 
 الخسائر؛في الأرباح و  المصرفبسبب مشاركة  ارتفاع المخاطر 
  القيود المفروضة على المصارف الاسلامية من قبل البنوك المركزية في مجال الاستثمارات

 طويلة الأجل؛
 لامية لأساليب التمويل الاسلاميةعدم تفهم المتعاملين مع المصارف الاس. 

لتمويل بالمشاركة من قبل المصارف دت إلى محدودية أسلوب اأغيرها الاسباب و كل هذه     
 .الاسلامية

 (:صيغ البيوع)العمليات المصرفية القائمة على مبدأ المديونية أو الهامش المعلوم  1-2-2
حيث  معلوما المصرف عليه سيحصل الذي العائد فيها يكون التي أو العمليات الصيغ هيو     

 :في اأساس تتمثل
 :المرابحة 1-2-2-1
تعد المرابحة من الصيغ الأكثر قبولا لدى المصارف الاسلامية نظرا للانخفاض المخاطر     

 .لنقدية إلى المصارف الاسلاميةالناتجة عنها، بالإضافة لكونها من أهم قنوات التدفقات ا
 :أهم أنواعهايما يلي مفهومها، شروط تطبيقها، و فو  
 :مفهوم المرابحة -أ 
 :مرابحة أداة من أدوات التمويل قصيرة الأجل تعرفال
 
 

                                                         
 .31بق ذكره، ص سعيد سامي الحلاق، مرجع س (1)
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ته على أربح، و (1)النماء في التجارةهو الزيادة و على وزن مفاعلة والمرابحة من الربح و : ــــ لغة
كذلك اشتريتها رابحة على كل عشرة دراهم درهم، و ميقال بعت سلعة تجارته أي أعطيته ربحا، و 

 .(2)مرابحة، فالمرابحة مصدر للربح
بيع المرابحة هو بيع الشيء بثمنه مضافا إليه زيادة معينة، وهو من بين بيوع الأمانة، : اصطلاحا ـــ

بحيث تنقسم البيوع إلى بيوع مساومة لا يشترط فيها معرفة الثمن الأصلي للسلعة وبيوع أمانة 
 .(3)يشترط فيها معرفة الثمن الأصلي للسلعة

معناها أن يذكر البائع للمشتري الثمن ربح معلوم، و س مال و هي البيع برأالمرابحة  أنكما       
 .(4)يشترط عليه ربحا معيناالسلعة و  الذي اشترى به

البائع  معلومة لطرفي العقد، أي إعلاميع بثمن الشراء مع زيادة معينة و إذن المرابحة هي الب     
ليف المتعلقة بها من نقل التكا ليه كلإ لسلعة مضافاالسعر الأصلي لي أ لمشتري بثمن الشراءل
المشتري، لذلك تعتبر المرابحة من يتفق عليه البائع و مع زيادة ربح معلوم  ،تخزين إلى غير ذلكو 

 .بيوع الأمانة
يشترط في عقد المرابحة ما يشترط في عقد البيع بصفة عامة بالإضافة إلى  :شروط المرابحة  -ب 

 :شروط أخرى نوجز أهمها في ما يلي
 الأوصاف، كما يجب ووصفا أي من حيث الكمية و المباعة معلومة قدرا  أن تكون السلعة

 ؛ألا يخفي البائع عن المشتري ما فيها من عيوبو  ألا تكون محرمة شرعا
 تجوز مقايضة سلعة بأخرى أو معدن بمثله  يجب أن يقع البيع على سلعة مقابل نقود، فالا

 في عقد المرابحة؛
 لا كان العقد فاسدا، صفة و قدرا و  ء معلوما للمتعاقدينأن يكون الثمن الأول أي سعر الشرا ا 

من بين هذه في العقد على شكل عناصر مفصلة ولا يذكر مجملا، و  كما يجب أن يذكر
 ، الربح المتفق عليه؛أي التكاليف الاضافية الثمن الأول، مصروفات الشراء: العناصر

  يجوز تحديده كنسبة الثمن، و ما للطرفين لأنه جزء من أن يكون الربح المتفق عليه معلو
 مئوية من الثمن أو كمبلغ محدد؛

                                                         
 .662ص  مرجع سبق ذكره ،أحمد شعبان محمد علي (1)
 .322حسين محمد سمحان، مرجع سبق ذكره، ص (2)
 .66ص  مرجع سبق ذكره، ،(3066)شوقي بورقبة،  (3)
 .322، صذكره بقحسين محمد سمحان، مرجع س (4)
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 لا لا يحا مما يجعل السلعة ملكه فعلا و البائع صح ن يكون العقد الذي اشترى بهيجب أ ا 
 .تصح المرابحة

 :أنواع المرابحة -ج 
 :تستخدم المصارف الاسلامية المرابحة بطريقتين أساسيتين هما

 هي و ابحة البسيطة، العادية أو بدون طلب المشتري، تسمى كذلك بالمر و : المرابحة الأصلية
أن يشتري المصرف السلع الاستهلاكية أو الرأسمالية التي يرى أن السوق بحاجة لها بعد 
أن يدرسه دراسة معمقة، ثم يعرضها للبيع مرابحة أي بإضافة ثمن معلوم كربح، أي أن 

رون سلعا عادة فهم يشتبعملية متاجرة عادية كما يقوم بها التجار  المصرفيقوم 
نظرا و . علامه للمشتري بثمنها الأصليإيعرضونها  للبيع في محلاتهم، لكن الفرق هنا هو و 

خبراء بإيجاد صيغة أكثر ملاءمة لعدم ملاءمة هذه الطريقة لطبيعة نشاط المصارف قام ال
 .هي المرابحة للآمر بالشراءو 
 هيو المرابحة المصرفية أو بيع المواعدة، كما تسمى ب :أو المركبة المرابحة للآمر بالشراء 

 بناء السلعة المصرف فيها يشتري التي المعاصر، واقعال في المنتشرة المرابحة صور من
 بزيادة له وبيعها مرابحة، السلعة تلك بشراء منه وعد أساس على وذلك طلب المشتري على

معينة أو دفعة واحدة  أقساط على الثمن وسداد للسلعة الثمن الأساسي بيان مع معلومة
 إذا بالشراء للآمر المرابحة صورة الدولي الإسلامي الفقه مجمع أجاز وقد حسب الاتفاق،

 المطلوب القبض وحصول الإسلامي، المصرف ملك في دخولها سلعة بعد على وقعت
 الرد وتبعة التسليم، قبل التلف مسؤولية المصرف الإسلامي على تقع كانت طالما شرعا،
 أن لابد فالبائع البيع، شروط التسليم، وتوافر بعد الرد موجبات من ونحوه الخفي بالعيب
 .(1)عند ليس بائعا ما يكون لا حتى لمخاطرها متحملاو  للسلعة حائزاو  مالكا يكون

 :خطوات تنفيذ عقد المرابحة -د 
توفره من المرابحة للآمر بالشراء أكثر المعاملات استخداما في المصارف الإسلامية لما         

احتياجات طبقة عريضة من عملائها الذين لا يملكون أموالا كافية لشراء ما يحتاجونه من سلع 
المرابحة للآمر فيرفض مالكوها بيعها لهم بالتقسيط لحاجتهم لثمنها نقدا أو لعدم معرفتهم لهم، 

                                                         
 .61، المرجع السابق ، ص (3066)شوقي بورقبة،  (1)
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ن تجارتهم يير شؤو تمكنهم من الحصول على التمويل اللازم، كما تسمح لهم بالانفراد في تس بالشراء
 .أعمالهم، إضافة إلى تكاليفها المنخفضةو 

صرف لآخر لكن هناك خطوات تتم المرابحة للآمر بالشراء وفق خطوات قد تختلف من مو        
 :يلي أساسية أهمها ما

 يحتاجه ما لشراء بالمرابحة تمويل على لحصولفي ا رغبته عن معبرا للمصرف العميل يتقدم 
 المصرف؛ يتملكها أن بعد دا بشرائهاوع يقدمو  سلع، من
 الموافقة عليها، يقوم بإجراء التعاقد اللازم مع البائع الأصلي عد دراسة المصرف لهذه المعاملة و ب

 ؛للسلعة لشرائها وتملكها
 يقوم المصرف بدفع الثمن المتفق عليه للبائع الأصلي بموجب عقد الشراء المبرم بين الطرفين؛ 
 تسليم السلعة المباعة إلى المصرف كما يمكنه تسليمها لطرف ثالث بأمر يقوم البائع الأصلي ب

 من المصرف، وقد يكون هذا الطرف الثالث عميل المصرف الواعد بالشراء؛
  بعد حصول المصرف على السلعة، يقوم بإرسال إشعار للعميل الواعد بالشراء يخبره بتملك

لشراء ي مقابل ذلك يرسل العميل الواعد بافإيجابا ببيعها له حسب الاتفاق، و السلعة، ويعلن 
 موافقته إتمام الشراء للسلعة بالمرابحة؛إشعاره المعبر على قبوله و 

  يقوم المصرف بالتعاقد مع العميل المشتري بإرسال السلعة المباعة وتسليمها له إما مباشرة أو
 بتفويض البائع الأصلي للقيام بذلك؛

 جال المحددة المتفق عليهايدفع العميل المشتري الثمن في الآ. 
بالشراء ما يسمى بهامش  المرابحة للآمر هناك كثير من المصارف الاسلامية تحدد في عقد      

هو مبلغ نقدي يدفعه العميل للمصرف ليثبت جديته في وعده بالشراء، فإذا تم البيع مرابحة الجدية و 
ن لم عد ذلك المبلغ جزء من الثمن، و  ألا يكون السبب هو خلفه أو نكوله تم رد للعميل على تا 

ن استوفى ما كلفته ردها للعميل، و  بوعده، ففي هذه الحالة يبيع المصرف السلعة لغيره مرابحة فإن ا 
ن تبقى منه شيء، كما أعاد ما تبقي للعميل إلى هامش الجدية فأخذ منه الفرق و عاد علم يستوف 

امش إن طال أجل المعاملة على شكل يمكن للعميل أن يطلب من المصرف أن يحتفظ بهذا اله
 .(1)وديعة استثمارية يحصل من خلالها على عوائد

                                                         
عرض تجربة مصرف السلام الجزائري في التمويل الاسلامي، اليوم الدراسي حول التمويل (: 3060)سمي الحسني، محمد هشام القا (1)

 .2الأغواط، ص : ديسمبر، جامعة عمار ثليجي 01الاسلامي واقع و تحديات، 
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 :التمويل بالسلم 1-2-2-2
 الموارد من يحتاجونه ما لهم يوفر حيث المزارعين لدى خاص بشكل السلم تطبيق انتشر لقد      
 وأصحاب للمنتجين لنسبةبا هامة ثغرة أيضا يسد لهم، وأعما نشاطهم في البدء قبل اللازمة المالية

 :المشتريمزاياه بالنسبة للبائع و  أخيراو  ،أهم أنواعه ،شروطه ،فيما يأتي مفهوم عقد السلمالأعمال، و 
 :مفهومه -أ 

 :اصطلاحا كما يلييعرف السلم لغة و     
تسليف، والسلم بالتحريك السلف، وأسلم في السلم في لغة العرب معناه الإعطاء والترك وال: ــــ لغة

سلم إذا أسلف وهو أن تعطي ذهبا أو فضة في سلعة شيء وأسلف بمعنى واحد، ويقال أسلم و ال
 أهل لغة السلم أن إلا واحد، العربية بمعنى اللغة في السلفو  السلمو  معلوم، أمد معلومة إلى

 .(1)العراق أهل لغة السلفو  الحجاز،
مؤجلة التسليم، يعجل فيه دفع  بيع السلم هو عقد بيع لسلعة موصوفة في الذمة، :ــــ اصطلاحا

حيث يحصل المزارع على النقود في بداية المزارعين، نافع للمنتجين من الصناع و الثمن، لذلك هو 
الحاجات الأخرى ثم بعد الحصاد يسلم السلعة بذور و الموسم الزراعة، فيشتري بها ما يحتاجه من 

 .التي باعها سلما إلى المشتري
 ومعنى ،"يعطى عاجلا ببدل الذمة في موصوف بيع" عن عبارة هو قهاءالف مصطلح في السلمو     
 ،محدد أجل بعد بتسليمها البائع يتعهد التي المباعة السلعة هو فالآجل بعاجل، آجل يبيع أنه ذلك

 .(2)العقد بمجلس كاملا المشتري يدفعه الذي الثمن هو والعاجل
الحال، على أن يوجد ذلك  بثمن مقبوض فيبالتالي السلم هو بيع شيء غير موجود بالذات و     

 القبول من الطرفينبالإضافة إلى صيغة الايجاب و  حيث يسلم للمشتري في أجل معلوم،الشيء و 
 :ربعة أركان هييتكون هذا العقد من أ

 يستلمها فع ثمن السلعة عند ابرام العقد و الذي يد يسمى المسلم، أو رب السلمو  المشتري
 ؛لاحقا

 ؛يسلمها آجلاالذي يستلم ثمن سلعته عاجلا و  لمسلم إليهيسمى او  البائع 
  يسمى المسلم فيه؛السلعة أو الشيء المباع و 

                                                         
 .15ص لبنان، بيروت، ،الشامية الدار ،، سوريادمشق القلم، دار الإسلامية، الشريعة في السلم عقد ،(6112)حماد  نزيه (1)
 .602، مرجع سبق ذكره، ص (3062)شوقي بورقبة،  (2)
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  يسمى رأس مال السلمالثمن و. 
فرصة الاستفادة من فالسلم إذا عكس البيع الآجل حيث في هذا الأخير يتيح البائع للمشتري    

ي عقد السلم يمول المشتري البائع بثمن دفع ثمنها مستقبلا في أجل معلوم، لكن فالسلعة الآن و 
 .السلعة التي يعطي له أوصافها كاملة على أن يسلمها له في أجل محدد

 :شروط عقد السلم  -ب 
 :لصحة عقد السلم يشترط فيه بالأساس

 ا، قدرها، نوعهاأن تكون السلعة محل العقد محددة المواصفات، فيجب أن يذكر جنسه ،
 أي أن يتم وصف كل ما قد يؤدي إلى اختلاف الثمن؛، ....ا، جودتها، حداثتهابلده

 تمنع النزاع بين طرفي العقد، فكل سلعة  أن تكون السلعة من النوع الذي يمكن وصفه بدقة
 لا يمكن تحديد صفاتها لا يصح بيعها عن طريق عقد السلم؛

 اعتبار لها حيث ذلك الأجل يكون مدة ،أن يكون المبيع دينا في ذمة البائع إلى أجل معلوم 
، كما لا كشهر أو ما شابه،  فتسليمه الآن أو بعد يوم أو يومين لا يصحالثمن،  تحديد في

 ؛يصح التعاقد على سلعة حاضرة
  مقدورا على تسليمه عند حلول تاريخ السلم، فلا  ،عام الوجود( السلعة)أن يكون المسلم فيه

 يصح جعل الشتاء تاريخا لتسلم فاكهة الصيف؛
  ذهب وقد مستقبلا،  محدد أجل إلى المبيع وتأجيل العقد مجلس معجلا في أن يكون الثمن 

 تاريخ من أيام ثلاثة أقصاها مدة إلى الثمن دفع تأجيل جواز إلى المالكية جمهور فقهاء
يء الش بر اقما "عية الشر  إلى القاعدة استنادا العقد مجلس في كالقبض اعتبروهاالعقد، و 

لى (1)"حكمه خذيأ  ؛الناس عن الحرج رفعو  يسيرالت وا 
 لا يجوز أن يكون الثمن دينا في ذمة البائع؛ 
  في علة ربوية؛ المبيعألا يشترك الثمن مع 
 الخيار  يمشتر في حالة عدم قدرة البائع على تسليم المبيع للمشتري في الموعد المحدد فإن لل

كن فيه من أن شاء أمهل البائع وقتا محددا يتمما دفعه، و  ادإن شاء فسخ العقد واسترد
 تسليمه المبيع؛

 يجوز تسليم المبيع على دفعات بآجال محددة بشرط تسليم الثمن كاملا عاجلا. 
                                                         

 .310حسين محمد سمحان، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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 :أنواع بيع السلم -ج 
 :بطريقتين أساسيتين هما السلمتستخدم المصارف الاسلامية     

لمصرف لأن ايل عاجل للحصول على سلعة آجلة، و حيث يقوم المصرف بتمو  :السلم العادي
 تتلاءمكما لا  ،يشتري السلع تبدو هذه الطريقة غير عملية بالنسبة لهيس تاجرا يبيع و الاسلامي ل

مؤسساتها التي لامية في بيع ما تنتجه شركاتها و مع طبيعة نشاطه، لكن تستخدمها المصارف الاس
مولتها مضاربة أو مشاركة، كما يمكنها استخدامها في الانشاءات العقارية عن طريق يبع العقارات 

 من الصيغة بهذه التعامل ها، كما يتمتسليمها بعد إنشاءئها للحصول على التمويل اللازم و بل انشاق
 .والحرفيين المقاولين التجار، المزارعين، الصناعيين، مع التمويل

بيع السلم، حيث يكون المصرف الاسلامي  صيغة الطريقة الأكثر استخداما فيهو و : السلم الموازي
 منفصلينن طريق ابرامه لعقدين ع المشتري الأصليالبائع الأصلي و  ارة عن وسيط بينعب
استلام سلعة ن طريق تسليم ثمن الشراء عاجلا و متوازيين، فيقوم بعقد بيع سلم مع البائع عو 

من جهة أخرى يعقد بيع سلم مع المشتري عن طريق استلام و  موصوفة في أجل محدد من جهة،
أجيل تسليم السلعة التي تحمل نفس صفات السلعة الموصوفة تثمن البيع بالنسبة للمصرف فورا و 

المصرف من الفرق بين ثمن البيع يستفيد س الأجل المحدد في هذا الأخير، و في العقد الأول إلى نف
 .ثمن الشراءو 
 :مزايا بيع السلم -د 

تي وذلك نظرا للمزايا ال الإسلامية، المصارفيعتبر السلم صيغة تم تكييفها حديثا لتناسب عمل 
 :التي منهاتحققها و 
  الإسلامية من أجل تحقيق ربح مناسب بدلا من أن  المصارفاستغلال السيولة الزائدة في

 تبقى عاطلة؛
  جذب عملاء محتملين والحفاظ على الحاليين من خلال تلبية احتياجاتهم من التمويل

ففي هذا  تسيير مصالحهم،مرار أعمالهم و خاصة تمويل رأس المال العامل بما يضمن است
في المنتجون الملتزمون بأحكام الشريعة ة الكبيرة التي يواجهها التجار و العقد حل للمشكل

 ؛معاملاتهم، فهؤلاء يحتاجون إلى السيولة باستمرار لدفع أجور العمال إلى غير ذلك
 ضمان الحصول على السلعة وقت الحاجة إليها بسعر مناسب؛ 
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  في تمويل القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة، الإسلامية هذه الصيغة  المصارفتستغل
 وذلك عن طريق توفير السيولة النقدية لهم؛ ،إلخ...الصناعة، التجارة

 :التمويل بالاستصناع 1-2-2-3
 :شروطه، ثم أنواعه الرئيسيةبعدها ، اصطلاحاو في ما يلي تعريف لعقد الاستصناع لغة     

 : مفهوم عقد الاستصناع -أ 
 لطلب استغفار يقال للطلب، فالألف والسين صنع، من ناع لغة على وزن استفعالالاستص :ــــ لغة

 فعل،: أي اقبيح اصنيع به وصنع امعروف إليه صنع قولك مصدر بالضم الصنعو  المغفرة،
 سأل إذا خاتما فلان اصطنع يقال و اتخذه،: واصطنعه الصانع، حرفة: ادالص بكسر والصناعة

، (1)الفعل طلب: لغة فالاستصناع صنعه، إلى دعا: الشيء تصنعاسخاتما، و  له يصنع أن رجلا
معنى ذلك أن اللغة قيدت مجاله في الصناعة، فلو طلب شخص شيئا آخر كتجارة أو زراعة لا و 

 .يعد ذلك استصناعا
العين )وفة في الذمة عقد بيع سلعة موص: يعرف عقد الاستصناع اصطلاحا بأنه :ــــ اصطلاحا
لة امحددة الوصف بشكل يمنع أي جهلعة أو المبيع المطلوب صناعته، و سهي الو  ،(الموصوفة

بصنعها بمادة من عنده مقابل ثمن يدفعه المشتري ( الصانع)يلزم البائع ( مفضية للنزاع)
 .حسب الاتفاق (2)دفعة واحدة عاجلا أو آجلا أو على أقساط( المستصنع)

وفق مواصفات تم الاتفاق شيء معين  بإنتاجف عقد يتعهد بموجبه أحد الأطرا": كما يعرف بأنه    
عهد كل خطوات الانتاج من تصنيع وانشاء يشمل هذا التو . بشأنها وبسعر وتاريخ استلام محددين

أن يقوم الطرف المتعهد بتنفيذ العمل المطلوب بنفسه، لا يشترط في الاستصناع تغليف، و وتجميع و 
 .(3)"مسؤوليتهإلى طرف آخر ينفذه تحت اشرافه و  أن يعهد بذلك العمل أو بجزء منه بإمكانهإذ 

الذي يلتزم ( الصانع)أحدهما البائع  ،إذا بناء على ما سبق عقد الاستصناع يتم بين طرفين      
الذي يلتزم بدفع ثمنها ( المستصنع)حسب مواصفات محددة من طرف المشتري بصنع سلعة معينة 

 .في التاريخ المتفق عليهو  سب ما تم الاتفاق عليهحدفعة واحدة أو على أقساط،  ،آجلا أو عاجلا

                                                         
 .620صالح، مرجع سبق ذكره، ص يوسف هلال، عياش مسعود عبدالله أحمد الوهاب عبد (1)
 .361أحمد شعبان محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
دراسة تطبيقية ببنك البركة : الصيغ التمويلية ومعالجتها المحاسبية بمصارف المشاركة(: 3002)بن عمارة، صالح صالحي، نوال  (3)

 .12بسكرة، ص : رضي، جامعة محمد خ3الباحث، العدد  الجزائري، مجلة
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على أن تكون المواد المستخدمة في صناعة هذه السلعة من عند الصانع، كما بإمكان هذا الأخير 
 .بذلك أو بجزء منهصناعتها بنفسه أو توكيل طرف آخر 

 :شروطه -ب 
 :المتمثلة فيو  ،ط الاساسية لصحة عقد الاستصناعمن التعاريف السابقة يمكن استنتاج الشرو 

 بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وصفته؛ 
 ؛بيان الثمن ووقت سداده وما إذا كان معجلا أو مقسطا 
 ف الكاف بالوص ضبطينتعامل بين الناس مما يصنع صنعا و أن يكون مما يجري فيه ال

 الناف للجهالة؛
   مار والخضراواتعة مثل القمح والثاالصن تدخلهالا  يالسلع الت يرى الاستصناع فجيلا 

 الطازجة؛ والفاكهة
   جاء طالما ليس لهذا الأخير الخيارللطرفين الصانع والمستصنع و لازم  الاستصناععقد 

 ؛مطابقا لوصفه وشروطهالمستصنع 
 الملك يثبتو  ي الذمة،السلعة المصنوعة ف يبت الملك للمستصنع فبمجرد توقيع العقد يث 

 ؛الثمن يللصانع ف
  اع؛المب تحديد وقت لتسليم 
  لا يشترط أن يقوم بصنعه للصانع أن يشترى ما صنعه غيره ويسلمه للمستصنع و  يمكن

 .بنفسه
 :أنواع عقد الاستصناع -ج 

 :بالتمويل عن الاستصناع بإحدى الطريقتينيقوم المصرف الاسلامي 
 ين وشركات وفقا لهذا الأسلوب يقوم المصرف بترتيب اتفاق مع حرفي: تصناع عادياس

بعقد و بصفات محددة  ،منتجات صناعية، على شراء سلع و سات صناعيةمؤسمتخصصة و 
دراسات تم تسليمها في موعد محدد آجلا، وذلك بعد أن يقوم المصرف ببحوث و استصناع، و ي

بأسعار مجزية على السلع أو المنتجات لي كبير و تسويقية مناسبة تؤكد وجود طلب مستقب
قوم المصرف ببيع هذه المنتجات بعد استلامها إما حيث ي. التي يتم الاتفاق بشأنها الصناعية

عن طريق الاتجار المباشر فيها من خلال إدارته أو إحدى شركاته المتخصصة، أو بالتوكيل 
 .إلى احدى الشركات المتخصصة
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 (1):فق هذا الأسلوب عليه مراعاة ما يليوم المصرف الاسلامي بالاستصناع و حتى يقو 
 الطلب الكبيرينقبال و من السلع الصناعية ذات الإيها تعاقد علمأن تكون السلعة ال ،

حجم الطلب على حيث يتم عمل دراسة وافية للسوق و ب ،الأسواق غير المحدودةو 
عناصر التكاليف بما فيها النقل والتخزين والعمولات كذلك دراسة لكافة ، و السلعة

يكون اري معروف و ون السلعة ذات اسم تجأما بالنسبة للسلع الاستثمارية فتك. خلافهو 
 لدى الصانع مراكز صيانة معتمدة في حالة السلع التي تستدعي خدمات ما بعد البيع؛

 ،التخزين؛للحفظ و  باهظةأو تحتاج لتكاليف  ألا تكون السلعة سريعة التقادم 
 جودة منتجاته؛مل الاستعلام اللازم عن الصانع ومدى كفاءته وسمعته و يتم ع 
 ع بما يجنب المصرف مخاطر تقلبات الأسعارألا تطول مدة عمل الاستصنا. 

 لبية الطلبات يتيح هذا الأسلوب للمصرف الاسلامي القيام بدوره في ت: الاستصناع الموازي
من ناحية أخرى تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة الأفراد من ناحية، و الخاصة للشركات و 

بل المصارف الاسلامية وفقا هو الأسلوب الأكثر تطبيقا من قو وخاصة الصناعية منها، 
 :للخطوات التالية

يتلقى المصرف طلبا من العميل الذي عادة لا يملك التمويل الكافي بغرض توفير سلع  -
استصناع يكون فيه عقد  بإبرامصناعية أو عقارية وفق مواصفات محددة، فيقوم 

 تاريخفات السلع و العميل مستصنعا يحددان فيه مواصالمصرف صانعا وممولا و 
 .استلامها

يقوم المصرف بعقد اتفاق موازي مع منتج هذه السلع أو المقاول إذا تعلق الأمر بعقار  -
كمياتها التي في العقد الأول بالإضافة هذا العقد نفس مواصفات السلعة و  يتضمنحيث 

العميل المنتج أو مستصنعا و حيث يكون المصرف في هذا العقد . إلى تاريخ الاستلام
 .المقاول صانعا

السلعة المحدد في القعد الثاني يستفيد المصرف الاسلامي من الفرق بين ثمن حصوله على و    
الاتجار فة إلى أداء دوره في الاستثمار والتمويل و ثمن بيعه لها المحدد في العقد الأول، بالإضاو 

هو ما ية، و التقليد مصارفالقيام ببعض الأنشطة التجارية التي قد لا تتوافق مع نشاط ال، و المباشر
 .منه الاقتصاد ككلرف الاسلامية في تنشيط الصناعة و مصايؤكد دور ال

                                                         
 .336أحمد شعبان محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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 :التمويل بالإجارة 1-2-2-3
 شرعيا تكييفها تم والتي الإسلامية المصارف في استحدثت التي الأساليب من الإجارة تعتبر     
نماو  تمويلي، أسلوب مجرد ليست أنها حيث ،المصارف هذه في التمويل عمليات مع  نشاط هي ا 

 وامتلاكه شرائه بعملية تتعلق وأخرى مالية مخاطر متحملا الإسلامي المصرف به يقوم تجاري
 على الحصول الشركات خلاله من تستطيع الذي الأمثل البديل تعد أنها كما الرأسمالية، للأصول
يما يلي مفهوم لصيغة وف. اتملكه إلى الحاجة دون إنتاجها عمليات لتوسيع تحتاجها التي الأصول
 :أنواعهاشروطها، و  ،بالإجارةالتمويل 

 :اصلاحا كما يليتعرف الاجارة لغة و  :مفهومها -أ 
 (1).الاجارة لغة مشتقة من الأجر، وهو العوض: لغة ــــ

التي  -محل العقد  –د على منافع الأعيان المؤجرة عقد ير : "تعرف الاجارة بأنها :اصطلاحا ــــ
تفظا بملكية العين ا مقابل أجرة معلومة، ومعه يظل المؤجر محبهستأجر لينتفع للم يسلمها المؤجر
 (2)."المستأجر بردها إليه بعد انتهاء مدة الإيجار يلتزمالمؤجرة، التي 

عقد يتم بموجبه تمليك منفعة معلومة لأصل معلوم من قبل مالكها لطرف : "كما تعرف بكونها    
 (3)."ة معلومةلمدمعلوم و ( ثمن)آخر مقابل عوض 

يسمى ن طرفين، أحدهما مالك أصل معين و يقصد به عقد بيمنه التمويل بصيغة الإجارة و    
معينة يسمى المستأجر، يتفقان  لأسبابصل ولا يستطيع امتلاكه الآخر يحتاج ذلك الأالمؤجر، و 

وم يدفع ثمن معلبموجبه على أن يستفيد هذا الأخير من منافع ذلك الأصل لمدة محددة، ومقابل 
 .على أقساط خلال مدة العقد

التمويل بالإجارة الذي تطبقه المصارف الإسلامية يخص إجارة العقارات والمنقولات،  :شروطها  -ب 
، وهو لا يختلف عنه في المصارف التقليدية إلا في "leasing"وهو ما يسمى بالتمويل التأجيري 

 :الشروط أساسا فيبعض الشروط التي تخص المصارف الإسلامية، وتتمثل هذه 
                                                         

 .321أحمد شعبان محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص(1)
 المالية المؤسسات مؤتمر الإسلامي، والفقه الوضعي القانون في بالتمليك المنتهي الإيجار(: 3001)الليل،  أبو الدسوقي براهيمإ (2)

 .666، ص المتحدة العربية الإمارات دبي،: التجارةماي، غرفة الصناعة و  61إلى  61من  ،معالم الواقع وآفاق المستقبل الإسلامية
محاسبة المصارف الاسلامية في ضوء المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة و (: 3001)مبارك، حسين سمحان، موسى  (3)

 .331الأردن، ص : الضوابط للمؤسسات المالية الاسلامية، الطبعة الثانية، دار الميسرة
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 أن يكون الأصل المؤجر مباحا الانتفاع به شرعا، كما يجب أن يكون ملكا للمؤجر؛ 
  أن يكون الأصل المؤجر صالحا للانتفاع به، كالمنازل والسيارات والأصول الرأسمالية، أما

 السلع التي تستهلك مثل الطعام والمشروبات لا تجوز الإجارة فيها؛
 تغاة من عملية الاجارة معلومة إما بالتعيين أو الوصف، علما نافيا أن تكون المنفعة المب

 للجهالة؛
 أن يكون الثمن معلوما من حيث جنسه، صفته، ونوعه؛ 
  تتناسب مع عمر الأصل؛التأجير معلومة و أن تكون مدة 
  على ريةالدو  ةيانالص تكلفةبينما تقع  ؤجر،الم على يةالأساس ةيانوالص التأمين تكلفةأن تقع 

 ؛خلاف ذلك على التراض يتم لم ما أجر،تلمسا
 ة بسعر الفائدة السائدة في السوقلا يجوز ربط الأقساط الإيجاري. 

 :أنواعها  -ج 
 :إلى صيغتين رئيسيتين هما بالإجارةيمكن تقسيم التمويل 

 فترة  خلال للمستأجر معين أصل منفعة تمليك على يقوم الذي التأجير وهو :التشغيلي التأجير
 المدة، هذه نهاية عند المصرف وهو المؤجر لمالكه الأصل إعادة يتم أن على ددة،مح زمنية
 الأجل قصير أنه النوع هذا على يلاحظ وما .(1)آخر طرف إلى تأجيره من الأخير هذا ليتمكن
 إلخ،...الصيانة، التأمين، حيث من للأصل الرأسمالية المصاريف المؤجر خلالها يتحمل نسبيا،

إلى  ماء، اء،هربك من الأصل بهذا الخاصة التشغيلية المصاريف لمستأجرا يتحمل حين في
 يقوم ما وعادة، (2)الأصل بهذا انتفاعه عن الناتجة للأقساط دفعه إلى إضافة ،غير ذلك
 يكون قد أحدها خاصة لأسباب الأصول بامتلاك التأجير من النوع هذا في الإسلامي المصرف

 من شراؤها يتم لا أي المستأجر طلب على بناء وليس معا بشكل عليها السوق لطلب نتيجة
 .معين لشخص تأجيرها أجل

 أصل منفعة تمليك على الصيغة هذه تعتمد(: التمويلي التأجير)بالتمليك  المنتهي التأجير 
، المدة هذه نهاية في الأصل ذلك بتمليك المؤجر من وعد مع معينة مدة خلال للمستأجر معين
 المطبق هو التأجير من النوع وهذا مقابل، بدون حتى أو معا يحددانه بسعر أو السوق بسعر

                                                         
 .611ص الأردن،  عمان،: النشرو  للطباعة وائل دار الإسلامي، المصرفي العمل أساسيات (:3006)الصوان،  حسن محمود (1)
 .611نفس المرجع، ص  (2)



 التقليديةبين المصارف الاسلامية و  الفروقات الجوهرية                            :الفصل الأول
 

 
11 

 الإيجار أقساط خلال من الأصل ثمن يستوفي المصرف أن حيث الإسلامية،المصارف  في
 التشغيلي، التأجير في منه أعلى يكون النوع هذا في الإيجار بدل فإن لذا التأجير، فترة خلال
 التشغيلية التكاليف المستأجر خلالها من يتحمل نسبيا، ويلةط هنا التأجير مدة تكون ما وعادة
 لكي ضرورية الرأسمالية التكاليف كانت إذا ماأ رغبته، على بناء تمت إذا الرأسمالية إلى إضافة
 .(1)المؤجر لهاتحم الأصل منفعة على المستأجر يحصل

 وتوظيفها الموارد حشد على فقط الإسلامية المصارف عمل يتوقف لا :الخدمات الاجتماعية 1-3
نما سابقا، المذكورة الصيغ باستخدام  فيما أهمها يتمثل أخرى مصرفية خدمات تقديم إلى يتعداه وا 

 :يلي
 :القرض الحسن 1-3-1

، وتقدم عادة تتمثل القروض الحسنة في القروض التي تقدمها المصارف الاسلامية بلا مقابل    
 لا قرض هوو .مساعدتهم على استئناف نشاطهم ، بهدفللذين يواجهون أزمات طارئة في أعمالهم

 لفترة ،(المصرف الاسلامي)  معينة جهة من دين أنه بمعنى الفوائد، أنواع من نوع أي فيه يكون
كالزواج  اجتماعية لغايات القرض هذا منح يتم ما، وغالبا نقصان أو زيادة دون ويرد ،محددة زمنية

نسانيةوالتعليم، و   في حملهايت إدارية مصاريف مقابل رمزية رسوم فرض للمصرف ويحق كالعلاج، ا 
 هذا وهدف ومدة لقيمة صلةأي بالرسوم   هذه تمت ألا تسييره، بشرطو  القرض هذا منح سبيل

. ، حيث تفرض مرة واحدة ولا تتكرر في كل فترة، كما تكون موحدة صغر القرض أم كبرالقرض
ال الزكاة، التبرعات، غطية القروض الحسنة هي أمو وتجدر الاشارة إلى أن الموارد الأساسية لت

الهبات، بالإضافة إلى المبالغ التي يخصصها المصرف من فائض أرباحه لمواجهة الصدقات، و 
 .الخدمات الاجتماعية

 :إدارة أموال الزكاة 3-1-2
تلعب المصارف الاسلامية دورا هاما في إدارة أموال الزكاة، حيث تقوم بعض المصارف    
حاب حسابات الاستثمار المختلفة وأرباح المساهمين، تساب الزكاة على الأرباح المحققة لأصباح
لمهم بمقدار الزكاة عن أرباحهم تقوم بإخراجها عنهم في حالة تفويضها بذلك، كما يمكن أن تعو 
وهذا حسب ما تنص عليه هيئات الرقابة الشرعية التي تحكم أعمال . تترك لهم أمر إخراجهاو 

                                                         
 للنشر المسيرة دار العملية، والتطبيقات النظرية الأسس :الإسلامية المصارف (:3001)سمحان،  حسين، الوادي حسين محمود( 1)

 .3060ص  عمان،: والتوزيع
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 هالاسلامي الأردني مثلا لا شأن ل فالمصرفالتي تختلف من بلد لآخر رف الاسلامية و المصا
 .لا اخراجهاوال الزكاة لا من حيث احتسابها و بأم

 :الخدمات المصرفية في المصارف التقليدية: المطلب الثاني
قسيمها تقدم المصارف التقليدية على اختلاف أنواعها مجموعة متنوعة من الخدمات يمكن ت     

بقية إلى خدمات تقليدية تعبر عن عمليات الوساطة أو التمويل غير المباشر التي تتميز به عن 
خدمات حديثة تعبر عن الاتجاه الحديث للعمل المصرفي التقليدي المؤسسات المالية الأخرى، و 

ئف المتمثل في تفضيل التركيز على عمليات اللاوساطة أو التمويل المباشر على حساب الوظا
التقليدية، أو ما يعرف محاسبيا بالتركيز على بنود خارج الميزانية التي تتنافس فيها المصارف 

جميع هذه الخدمات بسبب  حصرويصعب تحديد و . مع غيرها من المؤسسات الماليةالتقليدية 
 :في ما يلي تفصيل أهم وأشهر هذه الوظائف، و التطور المستمر فيهاالتعدد والتنوع و 

 : تنمية الادخارالودائع و قبول  2-1
لأن هذه الودائع يدية بقبول الودائع من الأفراد والهيئات بصفة معتادة، و تقوم المصارف التقل    

ري، وحث تعتبر من أهم موارد المصرف فعليه العمل على جذبها عن طريق تنمية الوعي الادخا
 . (1)الهيئات على الادخارالأفراد و 

 :(2)دة أنواع أهمهاتنقسم هذه الودائع إلى عو 
كما لا . يمكن سحبها بشيك عند الطلبالتجارية و  تقبلها عادة المصارف: الودائع الجارية 2-1-1

تدفع المصارف عادة على هذا النوع من الودائع فوائدا لأن إمكانية سحبها في أي وقت وبأي قدر 
قيق عوائد، بل تكتفي تحفرصة كافية لاستخدامها و  في حدود مبلغ الوديعة، فلا تتيح للمصرف

تسهيلات مات المصرفية كالإيداع، السحب، و بتمكين صاحبها من الاستفادة من مختلف الخد
إلا أن بعض المصارف تدفع عليها فوائد بحدود دنيا لجذب أكبر قدر ممكن من هذه . الصندوق
 .الودائع

فوائد سنوية لأنها تتيح  عليها هي ودائع ادخارية تدفع المصارف التقليدية: ودائع التوفير 2-1-2
اء بين تحقيق عوائد، حيث يتم تحديد قيمة هذه الفوائد عن طريق الجدفرصة أكبر لاستخدامها و  لها

                                                         
 201للمزيد انظر حسين محمد سمحان، مرجع سبق ذكره، ص . 
 .30صالأردن،  ،عمان: التوزيعبعة الأولى، دار المناهج للنشر و إدارة البنوك، الط(: 3001)الفتاح الصيرفي، محمد عبد (  1)
 .320-321ص صالأردن، ، عمان: عالم الكتب الحديث، جدارا للكتاب العالمي ،النقود و البنوك (:3001)، فليح حسن خلف( 2)
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معدل الفائدة السنوي المحدد من طرف ، و المدة المحتفظ به خلالها، قيمة المبلغ المحتفظ به
 .كما لا يمكن سحبها بشيك  المصرف، وسحبها لا يتم إلا شخصيا،

ا بكون سحبها هي أيضا ودائع ادخارية لكنها تتميز عن غيره (:بإخطار)الودائع الثابتة  2-1-3
معينة، قد تكون أسبوع شهر أو ثلاثة أشهر، لذلك تدفع ( إنذار)بفترة إخطار مشروط بمدة معينة و 

ة سحبها في حالو  تحقيق عوائد،تمكن من استثمارها و المصارف التقليدية فوائد مرتفعة عليها لأنها ت
 .قبل انتهاء المدة يحرم صاحبها من الحصول على الفائدة التي يستحقها

  :توفير الائتمانمنح و  2-2
كتابية إلى الأفراد أو  وتقليدي مبالغ نقدية سواء ورقية أتعني هذه الوظيفة تقديم المصرف الو       

ك لتمكينهم من مواصلة ذلالمشروعات على اختلاف أنواعها ولآجال مختلفة، و  رجال الأعمال أو
نشاطاتهم، على أن يقوموا برد هذه المبالغ عند حلول أجل الاستحقاق المتفق مباشرة أعمالهم و 

تمثل هذه الفوائد تكلفة الائتمان التي يقدر سعرها على و . افة إلى الفوائد المتفق عليهاعليه، بالإض
عامة للإدارة التي النفقات الأساس عدة متغيرات أهمها عائد رأس المال المقترض، نصيب من 

ية تحليل كافة المعلومات الخاصة بالحالة الائتمانية للعميل، هامش لتغطتختص بتجميع و 
طبيعة ك المركزي، و المالي، سعر إعادة الخصم الذي يقره البنالمخاطر، حالة السوق النقدي و 

 .(1)القرض
 :تمثل أهمها فيما يليتو  ية،المصارف التقليدتتنوع أشكال القروض التي تقدمها وتتعدد و 

الخصم هو عملية ائتمانية، يقدم من خلالها : Discountingخصم الأوراق التجارية  2-2-1
شخص ورقة أو مجموعة من الأوراق التجارية إلى المصرف للحصول على قيمتها الاسمية قبل 

الأخير هو حلول أجل استحقاقها بعد أن يقوم بتظهيرها لمصحة المصرف، وبهذا يصبح هذا 
المستفيد من قيمة الورقة عند بلوغ أجل الاستحقاق مقابل أن يدفع للشخص القيمة المذكورة في 
الورقة مخصوما منها مبلغا يعد بمثابة الفائدة التي سيحققها المصرف نظير الخدمة التي أداها لهذا 

المذكور  استحقاق المبلغتاريخ نة هي الواقعة بين تاريخ الدفع و الشخص بتخليه عن أمواله لمدة معي

                                                         
لبنان،  ،بيروت: المصرفي، منشورات الحلبي الحقوقيةأساسيات الاقتصاد النقدي و : (3002)أسامة محمد الفولي، زينب عوض الله،  ( 1) 

 .601ص
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تحسب قيمة هذا المبلغ على أساس معدل خصم سنوي يرتبط بسعر و . في الورقة محل الخصم
 .(1)سعر إعادة الخصم الذي يحدده البنك المركزية قصير الأجل في السوق المالي، و الفائد

كشوف أي أو ما يعرف بالسحب على الم :  Over drift facilitesالدفع من تحت الحساب 2-2-2
أن يخصص المصرف التقليدي اعتمادا لعميله يسمح له من خلاله أن يصبح حسابه مدينا في 

وهو وسيلة شائعة للاقتراض من المصارف التقليدية حيث يتجاوز السحب مقدار  حدود مبلغ معين،
هنا تكون على الرصيد  الرصيد الدائن للحساب الجاري، والفائدة التي يتحصل عليها المصرف

تحسب على أساس الرصيد اليومي للحساب، فللعميل ميزة هي دفع الفائدة على المقدار مدين، و ال
الفعلي المقترض من يوم ليوم، وليس على مقدار القرض عن كل الفترة، وبالتالي يكون سعر الفائدة 

 .أرخص من بقية أنواع القروض
ة قصيرة جدا، حيث يتعهد وهي قروض لفتر : Loans at call القرض النقدي تحت الطلب 2-2-3

ومن جهة أخرى يمكن اعتبار القرض النقدي عقد . ساعة 32المتحصل عليها بسدادها خلال 
يتحقق عن طريق تقديم الأموال إلى المستفيد أو المقترض، والذي يتعهد بدفع الثمن أو سعر 

ة أو عن طريق الفائدة، ورد قيمة القرض طبقا للشروط المتفق عليها سواء من خلال أقساط دوري
 . (2)تسديد قيمة القرض بأكمله مرة واحدة عند نهاية المدة

وهو نظام حديث، نشأ في الولايات المتحدة  : Leasing  ،Crédit – Bailالائتمان الإيجاري 3-3-2
الأمريكية، وانتشر في بقية أنحاء العالم، حيث يساعد في حل الكثير من المشاكل التي تواجه 

عبارة عن "يمكن تعريف الائتمان الإيجاري بأنه و . (3)قرير سياساتها الاستثماريةالمشروعات عند ت
تأجير أصل ما من أجل استعماله، مع الوعد ببيعه لاحقا عند نهاية مدة العقد للمستأجر، وبسعر 

 .(4)"بتناسب مع السعر الأصلي
تأجير مؤهلة قانونا  أو مؤسسة مالية أو شركة مصرفعبارة عن عملية يقوم  بموجبها "أو هو    

لذلك، بوضع آلات ومعدات أو أية أصول مادية أخرى، بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل 

                                                         
 .606ص  ،المرجع السابق ( 1)
 .601، ص نفس المرجع ( 2)
 .611الإسكندرية، مصر، ص : الاقتصاد النقدي و المصرفي، دار المعرفة الجامعية(: 6111)مصطفى رشدي شيحة،  ( 3)

(4)  G .Rouyer ; A .Choinel, (1998): La Banque et l’entreprise, 3eme Edition, Les Presses de Jouve: Paris, 

p 199.     (مع الترجمة و بتصرف) 
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ويتم التسديد على أقساط يتفق . الإيجار، مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها
 .(1)"بشأنها، تسمى ثمن الإيجار

 :لمستأجرة ثلاثة خياراتوفي نهاية فترة  العقد تتاح للمؤسسة ا 
إما أن تطلب تجديد عقد الإيجار وفق شروط يتفق بشأنها مجددا، وتستفيد من حق استعمال  -

 هذا الأصل دون أن تكتسب ملكيته؛
ما أن تشتري نهائيا هذا الأصل بالقيمة المتبقية المنصوص عليها في العقد، وفي هذه الحالة  - وا 

 لمؤسسة المستأجرة إضافة إلى حق الاستعمال؛تنتقل الملكية القانونية للأصل إلى ا
ما أن تمتنع عن تجديد العقد، وتمتنع أيضا عن شراء الأصل، وتنتهي بذلك العلاقة القائمة  - وا 

 .وتقوم بإرجاع  الأصل إلى المؤسسة المؤجرة. بينهما
دية يحتل هذا النوع من الائتمان موقعا مهما في عمل المصارف التقلي: الائتمان التعهدي 2-3

 :ذلك كما يليوبالذات التجارية منها، ويتضمن نوعين من العمليات و 
من مختلف الدول،  المعاملات بين الشركاتمع زيادة  :الائتمان المقدم للتجارة الخارجية 2-3-1

التقليدية التجارية دورا أساسيا في المصارف ازدادت الحاجة إلى تمويل التجارة الدولية، حيث تلعب 
بتقديم الائتمان اللازم سواء  ي تنشأ عن التجارة الدولية، وذلكملات والعمليات المالية التتسوية المعا

للمصدر أو المستورد، فكلاهما يحتاج إلى ضمان لحقوقه، فالمصدر يحتاج إلى مصادر تمويل 
لى ضمان لاسترداد قيمة البضاعة وتحصيل حقوقه من المستورد ونفس . إنتاج السلع المصدرة، وا 

على البضاعة في الوقت المناسب  بالنسبة للمستورد فهو بحاجة لجهة تضمن له الحصول الشيء
وتستعمل عمليات تمويل التجارة الخارجية في تمويل الصفقات الخاصة  .(2)بالمواصفات المطلوبةو 

بتبادل السلع والخدمات مع الخارج، ويمكننا هنا ذكر ثلاث أنواع من هذه الطرق نظرا لأهميتها 
 :(3)وهي

ويقصد به استلام المصرف لمستندات من قبل المصدر  :التحصيل المستندي 2-3-1-1
فالمصرف  .، مع تعليمات من هذا الأخير بتسليمها للمشتري، وتحصيل قيمة  البضاعة منه(البائع)

آلية : "على أنهتعريف التحصيل المستندي  كما يمكن .(4)لا يتدخل قبل إرسال البضاعة والمستندات
                                                         

 .11، ص الجزائر :، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعيةتقنيات البنوك (:3006) الطاهر لطرش، ( 1)
 .611-611، ص صالسابق المرجع، مصطفى رشدي شيحة ( 2)

 .662،  ص المرجعنفس الطاهر لطرش ،  ( 3)
)4(

  G .Rouyer ; A .Choinel ,  OP.Cit , p344 (مع الترجمة و بتصرف)  
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عطاء كل المستندات  إلى يقوم  الذي يمثله، حيث   المصرفبموجبها المصدر بإصدار كمبيالة وا 
الذي يمثله، مقابل تسليم  المصرفيقوم هذا الأخير بإجراء تسليم المستندات إلى المستورد أو إلى 

تحصيل مستندي : مبلغ الصفقة أو قبول الكمبيالة، وهو ما ينتج عنه نوعين من التحصيل المستندي
ولا يتعدى التزام المصدر هنا التعهد بإرسال . مقابل الدفع، وتحصيل مستندي مقابل القبول

  .(1)البضاعة، كما أن المستورد لا يمكنه أن يتسلم المستندات إلا بعد قبول الكمبيالة أو تسديد المبلغ
ع له يدف)حيث يطلب البائع  من مصرفه خصم كمبيالة : خصم الكمبيالات المستندية 2-3-1-2

بتسليم المستندات  المصرف، فهنا يقوم (قيمتها ويحل محله في الدائنية تجاه المدين المستورد
المستندات "فعند وجود شرط . ه، مقابل دفع قيمة الكمبيالة أو قبولهامصرفأو ( المستورد)للمشتري 

رف، لكن في ، فإنه يمكننا أن نعتبر هذه المستندات المرفقة للبضاعة ضمانة للمص"مقابل الدفع
التخلي عن المستندات للمشتري  لمصرف، فإنه على ا"مستندات مقابل القبول"حالة وجود شرط 

. (2)وهنا يتحمل المصرف خطر إعسار المشتري. بمجرد توقيع هذا الأخير على الكمبيالة بالقبول
ر والمستورد، ولا يلجأ المصرف التقليدي إلى الطريقتين السابقين إلا إذا توفرت الثقة بين المصد

وتكررت المعاملات بينهما، فهذه الطرق لا تضمن حقوق المصدر، كما تعرض المصرف إلى 
مخاطر في حالة إعسار وعجز المستورد عن الدفع، ولذلك فإنه يتم غالبا اللجوء للطريقة الثالثة 

 .(3)وهي الاعتماد المستندي
تصرف قانوني يتعهد المصرف هو ": Crédit documentaire الاعتماد المستندي  2-3-1-3

التقليدي بمقتضاه أن يدفع لطرف ثالث يدعى المستفيد أو لأمره، مبلغا من المال وفقا لتعليمات 
أو يتعهد بأداء قيمة الكمبيالة أو الكمبيالات التي يسحبها المستفيد أو يقبلها أو . العميل الآمر

ستندات معينة تتطابق مع الشروط قاء ميتداولها مباشرة، أو يفوض أي بمصرف آخر القيام بذلك ل
تعهد كتابي يلتزم بموجبه  : "بأنه كما يمكن تعريفه .(4)"الأوصاف التي تم الاتفاق عليها مسبقاو 

 خلال فترة معينة،( المستفيد)، أن يدفع مبلغ معين للبائع ( الآمر)البنك، بناء على طلب المشتري 

                                                         
 .630-611، ص صالسابق المرجعالطاهر لطرش،  (1)
 .611مصطفى رشدي شيحة، المرجع السابق ، ص  ( 2)
 .660أسامة محمد الفولي، زينب عوض الله، مرجع سبق ذكره، ص( 3)
 .62ص بيروت، :التوزيع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و الاعتمادات المستندية التجارية (:6111)، حسن دياب ( 4)
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. (1)"المطلوبة قد أرسلت وبالمواصفات المطلوبة وذلك مقابل تقديم مستندات تثبت أن البضاعة
ويعتبر الاعتماد المستندي وسيلة مقبولة في مختلف أنحاء العالم للقيام بعمليات التجارة الخارجية، 
ة حيث أنه يضمن للمصدر تحصيل مبلغ البضاعة، وللمستورد الحصول على مستندات وبضاع

الاعتماد المستندي  :لمستندي إلى عدة أنواع أهمهاينقسم القرض او . موافقة للشروط المتفق عليها
الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء  ،الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء ،القابل للإلغاء

 .والمعزز
تعهد كتابي يتعهد "  :أنهيمكن تعريف خطاب الضمان : (2)إصدار خطابات الضمان 2-3-2

، في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث (طالب الإصدار)ء بمقتضاه المصرف بكفالة أحد العملا
بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول، وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك 
الطرف خلال مدة معينة، على أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالبة خلال سريان 

 ". يبديه العميل من معارضةخطاب الضمان، دون الالتفات لما قد 
حيث الغطاء العيني )وقد تصدر خطابات الضمان بغطاء كامل أو جزئي، نقدي أو عيني،     

المتفق على غالبا ما يتكون من أوراق مالية، يراعى أن تكون قيمتها تغطي مبلغ الضمان، أو الجزء 
 .، وقد تصدر بدون غطاء(تغطيته من هذا المبلغ

صدار خطابات الضمان بغطاء أو بدونه على السمعة الائتمانية للعميل، وتتوقف عملية إ   
 .وبدراسة العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تقديم أية تسهيلات ائتمانية

خطابات ضمان ابتدائية أو مؤقتة، : هذا ونجد أن لخطابات الضمان عدة أنواع نذكر منها    
 .الخ...ت مقدمة وخطابات ضمان ملاحية، خطابات ضمان نهائية، خطابات ضمان عن دفعا

وجدير بالذكر أنه يمكن تعديل خطابات الضمان، ويتطلب التعديل موافقة المستفيد على ذلك     
أما . كتابيا في حالة أن يراد تغيير الغرض منه أو تخفيض مبلغ الضمان، أو تقصير مدة صلاحيته

فإن العميل يكتفي بتقديم طلب بذلك إلى إذا أريد مد مدة صلاحية الضمان أو زيادة مبلغه، 
 .المصرف

 

                                                         
)1(

 C .Rabah ; (5111)  ": La Vade-mecum de l’import-export" ; ENAG Edition : Algérie ; p31 مع الترجمة و ) .
( بتصرف  

 .326-321ص ص ، الأردن،عمان: يث، جدارا للكتاب العالمينوك، عالم الكتب الحدالنقود و الب(: 3001)فليح حسن خلف،  ( 2)
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 :بيع وشراء العملات الأجنبية 2-4
أيضا بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لغرض توفير قدر كاف  المصارف التقليديةتهتم     

منها لمواجهة حاجة العملاء المتزايدة يوما بعد يوم، اثر تزايد حجم المعاملات مع الخارج بسبب 
حيث تتم عملية بيع و شراء العملات إما بالسعر الفوري إذا كان التسليم . ير التجارة الخارجيةتحر 

الهدف من هذه العملية هو الحصول و . كان التسليم سيتم في وقت لاحقفورا، أو بالسعر الآجل إذا 
 .على ربح إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع

 :المصارف التقليدية في السوق الماليعمليات اللاوساطة أو وظائف  2-5
وق المالي المتكون من سوق أولي في الس المصارفمن أهم الوظائف التي أصبحت تمارسها    
 :سوق ثانوي ما يليو 
أصبحت المصارف التقليدية التجارية : في السوق الأولي المصارف التقليديةوظائف  2-5-1

التي تقوم بها المصارف التقليدية المتخصصة التي وصناديق الادخار وغيرها تقوم بنفس الوظائف 
تتعامل في سوق الأوراق المالية كبنوك الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتجلى هذه 

 (1) :الوظائف في
يفتقر المدراء الماليون للخبرة في كيفية التعامل مع الإصدارات الجديدة، لكن : تقديم النصيحة -أ 

قليدية خبرة كبيرة بتدخلها في سوق الأوراق المالية، حيث أصبحت اكتسبت المصارف الت
تستطيع تقديم النصيحة للشركات التي تريد التدخل في سوق الأوراق المالية من أجل الحصول 

توقيته أي اختيار الوقت المناسب و  ،(أسهم أو سندات)على التمويل، وذلك عن نوعية الإصدار 
واجهها المصرف في هذا المجال هو تحديد سعر الورقة ومن أصعب النصائح التي ي. لذلك

حكم اختلاف أهداف كل من التي تنوي الشركة إصدارها أو بيعها ب( أسهم أو سندات)المالية 
المصرف، فالشركة تسعى إلى الحصول على أعلى سعر ممكن لأوراقها، بينما يرغب الشركة و 

الإصدار، ومن ثم يعيد بيعها بسعر المصرف في دفع سعر أقل عندما يتعهد بشراء وتسويق 
 أعلى؛

تقوم المصارف بمساعدة الشركة على تسجيل الوثائق المطلوبة لدى هيئة : تسجيل الوثائق  -ب 
البورصة، وعند إكمال الاكتتاب تقوم بعدها الشركة بطرح أوراقها المالية للاكتتاب العام أو 

                                                         
الي بين النظرية السوق الم"الملتقى الدولي ، واجهة تحديات اللاوساطة الماليةالبنوك في م (:3006) بباس منيرة الشريف بقة، ( 1)
 .600-11، ص صبةعنا :مختار باجي جامعة ،أكتوبر -33-36 ،"بيق في إطار تجارب الدول العربيةالتطو 
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ى الموافقة من قبل هيئة وخلال مراحل تسجيل البيانات المطلوبة للحصول عل الخاص،
 :البورصة، على المصرف أن يقوم بأعمال أخرى تتمثل في

 الحصول على تقييم الوضع الائتماني للشركة من واحدة أو أكثر من الشركات المهتمة بذلك؛ -
 الاستعانة بمستشار متخصص في الأوراق المالية والذي يصدر تقريرا عن قانونية الإصدار؛ -
لذي يكون مسؤولا فيما إذا كانت الشركة قد أتمت تطبيق شروط عقد الإصدار اختيار الوصي ا -

 والذي يقدم تقريرا بذلك؛
طبع الأوراق المالية وتجهيزها للتسويق، لكن مع تطور تكنولوجيا الإعلام الآلي أصبحت الأوراق  -

 .المالية مجرد شيفرات على أجهزة الإعلام الآلي
تقوم المصارف بذلك بصفة مباشرة، حيث تشتري كامل و : ضمان إصدار الأسهم والسندات -ج 

أو بطريقة . الإصدار في وقت وتاريخ محددين وعند سعر معين، بعدها تقوم ببيعه بسعر أعلى
غير مباشرة وذلك عن طريق منح القروض أو خطوط القروض للمستثمرين المؤسساتيين بما 

رف إلى مخاطر كبيرة عند قيامه لكن قد يتعرض المص .في ذلك مصارف الاستثمار التقليدية
بضمان الإصدار، لذا فإن إحدى طرق تخفيض هذه المخاطر هو قيامه بإبرام عقد شراكة مع 
مصارف أخرى تتعهد بالمساهمة في ضمان الإصدار وبيعه، وتعرف هذه الطريقة 

 أي الاتحاد في شكل نقابة والتي تعني بأن مجموعة من المصارف تتعهد كل  Syndicationبـ
عادة بيع حصتها من هذا الإصدار  .منها بشراء جزء من الإصدار وا 

، يلة هامة لتوظيف فوائضها الماليةتجد في سوق الأوراق المالية وس المصارفكما أصبحت     
أو مساعدة الشركات  ،وذلك بشراء مختلف الإصدارات التي يطرحها المتعاملون الاقتصاديون

صول على الأموال لتمويل نشاطاتها بإصدار أسهم أو أو في مجال الح ،وضمان الإصدارات
 . سندات بمختلف أنواعها

 :في السوق الثانوي المصارفوظائف  2-5-2
تتمثل هذه الوظائف أساسا في شراء الأوراق المالية المصدرة من طرف المتعاملين      

ارف التقليدية من الاقتصاديين غير الماليين، أي عن طريق إعادة الوساطة، وبذلك انتقلت المص
ومقدم خدمات للزبائن، حيث  صانع سوق المصارفوساطة الميزانية إلى وساطة السوق وأصبحت 
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أصبحت تعمل على توفير السيولة في سوق الأوراق المالية خاصة في السوق الثانوي وذلك من 
  :(1)خلال قيامها بـ
  نشاط السمسرة(Courtage :) مقابل عمولة؛وذلك بجمع وتنفيذ أوامر الزبائن 
  نشاط المتاجرة(Trading :)بشراء وبيع الأوراق المالية لصالحها الخاص؛ 
  تجزئة الأوراق المالية لصالح صغار المدخرين، مما يمكن هؤلاء من التدخل في سوقي

 الأوراق المالية والنقدية، بالإضافة إلى تسيير الحوافظ المالية للزبائن؛
 ة عن طريق الاستدانة، أي منح قروض للمستثمرين؛تسهيل شراء وبيع الأوراق المالي 
 قبول الأوراق المالية كضمان لشراء أوراق مالية أخرى. 

وهكذا أصبحت المصارف التقليدية تجد ضالتها في سوقي الأوراق المالية والنقدية فمن      
وبذلك  ،اخلالهما تستطيع إعادة التوازن للميزانية، حيث يمكنها أن تحصل على الأموال وتوظفه

 .أصبحت من أكبر المتدخلين على مستوى سوق الأوراق المالية
وفي ظل تطور نشاط التمويل المباشر وتزايد نشاط المصارف التقليدية في سوقي الأوراق     

، والمقصود به أن حصة كبيرة "Capital Fictif" المال الوهميوالنقدية، ظهر ما يعرف برأس  المالية
تجه لتغذية سوق الأوراق المالية، حيث أصبحت المصارف التقليدية تقوم من الأموال أصبحت ت

بفتح خطوط القروض للمستثمرين المؤسساتيين، كما أصبحت تقبل الأوراق المالية كضمان لتمويل 
الخ، كل هذه الأعمال سمحت للمستثمرين للقيام بصفقات مالية جد ضخمة ...مشتريات الأوراق

 .انطلاقا من مبالغ متواضعة
 :التأمين المصرفي 2-6

لكن تأمينية من خلال فروع المصارف، و يعتقد الكثير بأن صيرفة التأمين هي بيع المنتجات ال     
خدمات المصارف من خلال قناة توزيع مشتركة يقصد به توفير منتجات التأمين و  التأمين المصرفي

إنتاج أو إدارة ا لا يقوم بالمصرف هنو  .(2)عملاء شركات التأمينمصارف و تجمع بين عملاء ال
نما يقوم ببيعها و   .تسويقهاخدمات التأمين، وا 

                                                         
 . 606-600، ص صسبق ذكرهمرجع الشريف بقة،  ( 1)
أعمال المؤتمر العلمي السنوي  ،الجزء الثانيالاقتصادية، المصارف من الوجهتين القانونية و الجديد في أعمال (: 3003)دون مؤلف،  ( 2)

 .211ص، ، منشورات الحلبي، لبنانلكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، 
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للتعبير عن بيع  6160تجدر الإشارة إلى أن مصطلح التأمين المصرفي استعمل في فرنسا عام و   
ط، أي قيام اقتصر هذا المفهوم على التوزيع فقنية عن طريق وساطة شبكة بنكية، و منتجات تأمي

 .المسوق للخدمات التأمينية لصالح شركات التأمينع و المصرف بدور الموز 
نه درجة التكامل ما بين يوجد تعريف آخر للتأمين المصرفي، حيث يعرف هذا الأخير على أو      

طرح وتسويق منتجات تأمينية بصورة مشتركة، هذا النوع من الأنشطة  في شركة التأمينالمصرف و 
ات التأمين من خلال تقديم منتجات التأمين على شركأ في شكل تعاون ما بين المصارف و بد

موجة عممت على كافة المجتمعات خاصة بعد حدوث ثم تطورت لتشمل تأمين الحوادث و  الحياة،
شركات التأمين مع الإشارة إلى أن هذه الأنشطة ما كانت لتحدث لو من التكاملات بين المصارف و 

ما سهل للمصارف ممارسة أعمال تأمين، و قها عملية تكامل ما بين المصرف وشركة اللم يسب
من شركات التأمين هو استحداث ترسانة هامة زاوج ما بين عمل كل من المصارف و التأمين بالت
التنظيمات التي أتاحت للمصارف هامشا من الحرية  ومكنتها من اقتحام أنشطة لم يكن التشريعات و 

لتحرر المالي والمصرفي الذي أصبح سمة مسموحا لها بمزاولتها من قبل، ويندرج ذلك في إطار ا
 .(1)معظم الأنظمة المصرفية في مختلف دول العالم

 :المقارنة بين المصارف الاسلامية و التقليدية من حيث الخدمات 2-7
مثلها مثل المصارف توفر الائتمان تقبل الودائع و يلاحظ أن المصارف الاسلامية  مما سبق   

 الاسلاميةطريقة تطبيقها، كما تقدم المصارف ي عوائد هذه العمليات و لف معها فالتقليدية، لكن تخت
تطبيق قواعد رساء و إمع فلسفتها القائمة على  تتلاءملكونها  خاصة بهامجموعة من الخدمات 

 :الجدول أدناه يوضح ذلك بشيء من التفصيلو . ة الاسلامية في العمل المصرفيالشريع
 
 
 
 
 
 

                                                         
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إصلاح  ،"ائرية لمنتجات تأمينيةآفاق تقديم البنوك الجز " (:3006)، محمد حمو ،عبد القادر بريش ( 1)

 .2ص  ،قلة ور قاصدي مرباح، جامعة  ،مارس 63-66 ،النظام المصرفي الجزائري
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 :التقليديةالمصرفية في المصارف الاسلامية و الخدمات مقارنة بين (: 2)الجدول رقم 
 المصارف الاسلامية المصارف التقليدية  عنصر المقارنة

 :قبول الودائع
 الودائع الجارية -

 
 
 

 الودائع الادخارية -
 
 
 

 
 

الودائع  -
 الاستثمارية

 
تعتبر أهم مصادر ضامن لها و  -

لأنها مصدر غير مكلف  أمواله
 ؛فوائدفلا يدفع المصرف مقابلها 

 
مع  كاملة المصرف ملزم بردها -

الفوائد في موعد استحقاقها أو عند 
 الطلب؛

 
 
 
 تعتبر قرضا بفائدة؛ -

 
  ،نفس الشيء -
 
 

 
للمودع فرصة الاختيار بين المصرف يتيح  -

استثمار كامل المبلغ أو جزء منه مقابل 
ن رفض  أرباح حسب نتيجة الاستثمار، وا 
يضمن له المصرف أصل المبلغ في موعد 

 ؛الاستحقاق دون عوائد
 
ابها، يقوم المصرف هي ملك أصح -

 يحصل المودعون على أرباحباستثمارها، و 
 .متغيرة حسب نتيجة الاستثمار

قصيرة، متوسطة، قروض من خلال  توفير الائتمان
حسب مبلغ ومدة  طويلة الأجل بفوائدو 

ومقابل ضمانات مهما كان  القرض،
 حيث هذه الضمانات عادة نوع المشروع

لا تتوفر لدى صغار المستثمرين، وفي 
حالة التأخر عن السداد يتحمل 
المقترض مصاريف إضافية ولا يهمها 

 .كما لا تقوم بمتابعة المشروع وضعيته

مضاربة، ) صيغ تمويل خاصة من خلال 
، ...(مشاركة، مرابحة، سلم، استصناع، إجارة

ية حيث يراعي المصرف عند تقديمها مشروع
القانونية، كما يحدد احية الدينية و المشروع من الن

مقترض وال هوهامش الربح الذي يحصل عليه 
في بداية المشروع الذي يقوم عادة بمتابعته، 
وتتجه المصارف الاسلامية لتمويل المشاريع 

في حالة عدم التزام و  ،(اقتصاد حقيقي)الانتاجية 
الممول بشروط العقد لظروف طارئة بإمكان 

و انتظار زوال الظروف المصرف فسخ العقد أ
 .الطارئة دون أي أعباء إضافية
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 :خدمات أخرى
  تسهيلات

 ائتمانية 
 
 
 
 

  تحويل
 العملات

 
 
 
 
 
 
 

  الاعتماد
المستندي 
وخطابات 
 الضمان

  خصم
الاوراق 
 التجارية

 
  السحب على المكشوف لا يقدم

، مقابل فوائد لجميع العملاء
تحسب يوما على وضعية 

 .ينحساب العميل دائن أو مد
 
 

  حيث تتم عملية بيع و شراء
العملات إما بالسعر الفوري إذا 
كان التسليم فورا، أو بالسعر 
الآجل إذا كان التسليم سيتم 

والهدف من . في وقت لاحق
هذه العملية هو الحصول على 
ربح إذا كانت أسعار الشراء 

 .أقل من أسعار البيع
 
  ائتمان تعهدي مقدم للتجارة

 .لةالخارجية مقابل عمو 
 
 
 مقابل سعر فائدة. 

 
  قروض حسنة تقدم دون مقابل من موارد

المصرف الخاصة كأموال الزكاة أو 
، تمنح فقط في التبرعات أو الهبات

اجتماعية كالزواج والتعليم،  حالات
نسانية كالعلاج وليس للصناعة أو  وا 

 . الزراعة
  ذا كان التسليم فوريإمتشابهة.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ون المكفول ء بشرط أن يكنفس الشي
ليس نسبة محدد و  العمولة مبلغو . حلالا

 .من ثمن الصفقة
 
  مقابل عمولة ثابتة لا تتعلق بمبلغ الورقة

 .التجارية

 .ما سبقعداد الباحثة بالاعتماد على إ من: المصدر
من خلال هذا الجدول يتضح أن الهدف الأساسي لأي نشاط أو خدمة يقوم بها المصرف     

انسانيا اجتماعيا و أرباح في المقام الأول، بينما المصارف الاسلامية تنحى نحوا  التقليدي هو تحقيق
 .في مختلف أعمالها بالموازاة مع تحقيق الأرباح
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علاقتها و  المخاطر المصرفية في المصارف الاسلامية والتقليدية: المبحث الثالث
 :بالبنك المركزي

تعرضا للمخاطر خاصة مع تغيرات المستمرة في تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات      
المصارف سواء التقليدية أو الاسلامية و وتتعرض المؤسسات المالية بشكل عام . طبيعتها ونشاطها

 الإشرافيةتعد البنوك المركزية السلطة ، كما بشكل خاص إلى جملة من المخاطر تؤثر على ربحيتها
تعرض يلذا . في أي بلد مهما كانت درجة تطوره يرهالقائمة على سلامة العمل المصرفي وتنظيم س

الاسلامية لمختلف أنواع المخاطر التي تواجها المصارف  إلى مطلبين الذي تم تقسيمه هذا المبحث
في  ثم إلى علاقة هذين النوعين من المصارف بالبنك المركزي. الأول مطلبالتقليدية في الو 

 .المطلب الثاني
 : التقليديةو  اطر في المصارف الاسلاميةأنواع المخ :المطلب الأول

 المصارف تعرض مدى مناقشة مع التقليدية في المصارف مخاطرال أنواععرض  تم يأتي فيما    
 المصارف لها بالتعرض تنفرد التي الإسلامية التمويل صيغ مخاطر ثممنها،  نوع لكل الإسلامية
 .المخاطر المصرفية بشكل عام أولا التعرف على مفهوم يجبوقبل ذلك كله  الإسلامية،

 :ماهية المخاطر المصرفية 1-1
ى خسائر غير متوقعة وغير إل المصرفاحتمالية مستقبلية قد تعرض : هي المخاطر المصرفية   

وعلى تنفيذها بنجاح، وقد تؤدي في حال عدم التمكن ه لها بما قد يؤثر على تحقيق أهدافمخطط 
فلاسه المصرفالقضاء على  من السيطرة عليها وعلى آثارها الى     .(1)وا 

عاقدي كنتيجة درجة تقلب العائد الفعلي للعملية الإقراضية عن العائد الت: كما تعرف بأنها   
المتمثلة في ضعف إدارة المصرف أو لأسباب خارجية والناتجة إما لعدم قدرة للأسباب الداخلية و 

 (2)" .سيادية كالظروف الاقتصاديةالعميل على السداد أو تأخره في السداد، أو لأسباب 

                                                         
المؤسسات المالية الاسلامية في مية، المؤتمر الرابع للمصارف و لاالواقعة على المصارف الاسالمخاطر (: 3001)حسن حزوري،  (1)

 .6، ص دمشق، سوريا: جوان 3و 6سوريا، 
الاسكندرية،  :قياس تكلفة مخاطر الائتمان المصرفي في البنوك التجارية، الدار الجامعية(: 3000) محمد محمود عبد ربه محمد، ( 2)

 .13ص مصر،
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قبل الشروع في تناول المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المصارف الاسلامية أو التقليدية و    
ا يمكن تصنيفها إلى مخاطر بشيء من التفصيل، تجدر الإشارة إلى أن المخاطر مهما كان نوعه

 :ذلك كما يلياطر الأعمال و يمكن تصنيفها إلى مخاطر مالية ومخ مخاطر خاصة، كماعامة و 
 المخاطر العامة أو المخاطر النظامية Risque systématique : يقصد بالمخاطر النظامية

جميع المخاطر التي تصيب كافة القروض بصرف النظر عن ظروف المصرف، وذلك بفعل 
لك عوامل اقتصادية، سياسية، واجتماعية يصعب التحكم والسيطرة عليها، ومن الأمثلة على ت

المخاطر تغير أسعار الفائدة، التغير في أذواق العملاء، مخاطر التضخم، مخاطر تغير أسعار 
تؤثر و . التكنولوجية، الأزمات الماليةصرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التغيرات 

المخاطر العامة على حركة السوق ككل ويصعب على المصرف السيطرة عليها والتنبؤ بها 
 .(1)جهتها، وبالتالي لا يمكن تجنب المخاطر العامة بالتنويعمستقبلا وموا

  المخاطر الخاصة أو غير النظاميةRisque Non Systématique : هي تلك المخاطر الداخلية
التي تنفرد بها شركة أو صناعة ما في ظل ظروف معينة، ومن الأمثلة على هذه الظروف 

ضرابات العمالية، وتغير أذواق العملاء نتيجة ضعف الإدارة المصرفية، الأخطاء الإدارية، الإ
ظهور منتجات جديدة، فمثل هذه المخاطر الاستثنائية من شأنها أن تؤثر على قدرة العميل 

ومنه تحدث . ورغبته في سداد ما عليه من التزامات اتجاه المصرف في الأجل المتفق عليه
مما يتطلب منه التنبؤ بها  لمصرفالمخاطر الخاصة كنتيجة لعوامل داخلية تؤثر على قدرة ا

 .(2)وتوقع حدوثها مستقبلا، ويمكن التقليل أو التحكم فيها عن طريق التنويع
 :كما يمكن تصنيف هذه المخاطر إلى مخاطر مالية و مخاطر خاصة بالأعمال حيث    
 هي المخاطر التي تأتي من طبيعة أعمال المؤسسة و تتصل بعوامل تؤثر  :مخاطر الأعمال

 .منتجات السوق في

                                                         
 :الملتقى الدولي الثالث حول، ة وتسييرها في البنوك الجزائريةإدارة المخاطر الائتماني (:3006) ،مفتاح صالح، معارفي فريدة ( 1)
 .2ص  ،الشلف  حسيبة بن بوعلي، جامعة ،نوفمبر 31-31 ،"واقع و تحديات: إستراتيجية إدارة المخاطر في المؤسسات"
 .2ص نفس المرجع،  ( 2)
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 يجة تقلبات المتغيرات فمصدرها الخسائر المحتملة في الأسواق المالية نت: المخاطر المالية
تكون هذه المخاطر في العادة مصاحبة لنظام الاستدانة حيث أن المؤسسة المالية و . المالية

 .(1)تكون في وضع مالي لا تستطيع فيه مقابلة التزاماتها من أصولها الجارية
 :الشكل الموالي مخطط يوضح التقسيمات المختلفة للمخاطر مهما كان نوعها فيو 

 تقسيمات المخاطر :(2)الشكل رقم 

 
دارة المخاطر في المعاملات التحوط و  استراتيجية(: 3006)بلعزوز بن علي، عبد الكريم قندوز، : المصدر  ا 

، نوفمبر 31-31 ،"واقع و تحديات: طر في المؤسساتإدارة المخا استراتيجية: "المالية، الملتقى الدولي الثالث حول
 .1، ص الشلف حسيبة بن بوعلي، جامعة

 :التقليديةو  الأنواع الرئيسية للمخاطر في المصارف الاسلامية 1-2
 :وتتمثل أساسا في

 :مخاطر الائتمان 1-2-1
ض ويحاول يواجه المصرف التقليدي عند منح القروض مشكلة تقدير المخاطر المتعلقة بالقر     

للعائد المتوقع من  لمصرفالتحكم فيها أو تخفيف آثارها التي قد تمتد ليس فقط إلى عدم تحقيق ا
نما إلى خسارة الأموال المقرضة ذاتها  .(2)القرض، وا 

والمخاطر الائتمانية هي مخاطر تراجع المركز الائتماني للطرف المقابل فمثل هذا التراجع لا     
نما يعني أن احتمال التخلف عن السداد يزداد، وتقوم أسواق رأس المال يعني التخلف عن السدا د وا 

                                                         
الدولي الثالث الملتقى  ،إستراتيجية التحوط و إدارة المخاطر في المعاملات المالية(: 3006)، بلعزوز بن علي ، عبد الكريم قندوز ( 1)

 .1ص  ،نوفمبر 31-31جامعة الشلف " واقع و تحديات: إستراتيجية إدارة المخاطر في المؤسسات" :حول
: ، الدار الجامعية-بورصة والبنوك التجاريةال –المؤسسات المالية  (:3000) محمد صالح الحناوي، سيدة عبد الفتاح عبد السلام،( 2)

 .312 ص مصر، ،الإسكندرية
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بتقييم الموقف أو المركز الائتماني للمؤسسات من خلال أسعار الفائدة الأعلى على إصدارات الدين 
لهذه المؤسسات، أو تراجع قيمة أسهمها أو في ضوء تراجع تقدير وكالات التقييم والذي هو عبارة 

 .(1)لجودة إصدارات الدين الخاصة بهاعن تقييم 
حيث أن عجز عدد صغير من  للمصارفكما أن المخاطر الائتمانية ذات أهمية بالغة بالنسبة   

العملاء المهمين عن الدفع يمكن أن يتولد عنه خسائر كبيرة تتمثل في خسارة جزء أو إجمالي مبلغ 
استنتاجه عن أهم ما يمكن و . للمصرفالي الائتمان، مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى حدوث إعسار م

 . (2)تنشأ عن عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف المتعامل معه في الوفاء بالتزاماتههذه المخاطر أنها 
 مما بها المتعهد بالتزاماته الأطراف أحد وفاء عدم احتمال عن الناشئة المخاطر هي عام بوجه
 .(3)الخطر في الوقوع إلىالمصرف ب يؤدي
في صورة مخاطر التسوية أو مخاطر  الإسلامية المصارف كون مخاطر الائتمان فيوت   

المدفوعات التي تنشأ عندما يكون على أحد أطراف الصفقة أن يدفع نقودا كما في حالة عقد السلم 
أو الاستصناع، أو أصولا كما في حالة عقد المرابحة، قبل أن يستلم ما يقابلها من أصول أو نقود، 

ضه إلى خسارة محتملة، وفي حالة صيغ المضاربة أو المشاركة، تكون مخاطر الائتمان مما يعر 
و نتيجة نقص المحددة، أ الآجالفي  المصرففي حالة تخلف الطرف الآخر عن سداد نصيب 

 .الحقيقية عن أرباح هذه المشاريعالمعلومات الكافية و 
 :(4)إلى أساسا سلاميةالإفي المصارف  الائتمانية المخاطر أسباب تعود بالتاليو 

 المشاركة أساس على تمويلها تم التي للوحدات الحقيقية الأرباح عن المعلومات كفاية عدم  -
 .والمضاربة

 السلم أو المرابحة أساس على تمويلها تم التي الوحدة تعثر إلى تؤدي التي الخارجية العوامل -
 .والاستصناع

 

                                                         
 .611ص الإسكندرية، مصر، :الدار الجامعية ،بنوك -شركات -إدارات  -أفراد: إدارة المخاطر(: 3001)، طارق عبد العال حماد (1)

 ص مصر، ،الإسكندرية :منشأة المعارف -ليمنهج علمي و تطبيق عم–البنوك قياس و إدارة المخاطر ب (:3001)، سمير الخطيب (2)
631. 

)3 ( 
El-Gari Mohamed Ali, (2003) : "Credit Risk in Islamic Banking and Finance", Islamic Economic 

Studies, Vol. 10, No. 2, March, p 9.  
المؤتمر المصرفي ، ةيالإسلام عةيالشر  في ليومعالجة مخاطر الائتمان والتمو  ليتحل(: 3001) مشعل،محمد علي بن عبد الباري  (4)

 .1الكويت، ص : أفريل 62، تيفي دولة الكو  ةيالإسلام ةيالمصارف والمؤسسات المال الإسلامي الرابع
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 :مخاطر السيولة 1-2-2
خاطر الائتمانية السيولة من أهم المخاطر الرئيسية التي لا تقل أهمية عن المتعتبر مخاطر     

 :يتم في الغالب التعرف عليها من خلال ثلاث حالات مختلفةالسالفة الذكر، و 
 لا سيولة شديدة؛ 
 نقص احتياطي السلامة الذي توفره محفظة الأصول السائلة؛ 
 عدم القدرة على تدبير الأموال بتكلفة عادية. 

من ثم فإن مخاطر السيولة هي مخاطر قاتلة لة اللاسيولة الشديدة الإفلاس، و وينتج عن حا    
ة عن مخاطر أخرى على سبيل المثال ومع ذلك فإن هذه الأحوال الشديدة غالبا ما تكون ناتج
ن تثير قضايا متصلة بالسيولة، يمكن أ ،الخسائر الهامة بسبب عجز عميل ذو وزن كبير عن الدفع

حالات سحب الودائع : الأسباب الرئيسية لهذه الحالة هي، و ا فيما يتصل بمستقبل المؤسسةشكوكو 
على نطاق واسع بسبب الهلع البنكي أو عدم استقرار الوضع الاقتصادي، أو إغلاق خطوط 
التسهيلات الائتمانية من طرف المؤسسات المالية الأخرى الساعية لحماية نفسها من حدوث عجز 

 .فع، ويمكن للاثنين أن يحدثا أزمة سيولة شديدة يمكن أن تنتهي بالإفلاسمحتمل عن الد
وهناك حالة أخرى شائعة لمخاطر السيولة وهي أن قيم الأصول قصيرة الأجل غير كافية لمقابلة    

من هذا المنطلق تكون رج، و المطلوبات القصيرة الأجل أو التدفقات النقدية غير المتوقعة إلى الخا
نقص هذا و  احتياطي الأمان الذي يساعد في كسب الوقت في الظروف الصعبة السيولة هي

 .الاحتياطي يؤدي إلى مخاطر السيولة خاصة إذا طالت هذه الوضعية
 تدبير الأموال، إذن ترتبط مخاطر أخيرا تعني مخاطر السيولة أيضا مواجهة صعوبات فيو     

، ومثل هذه القدرة هي في الواقع محصلة عاملان السيولة بالقدرة على تدبير الأموال بتكلفة معقولة
 :يتفاعلان لتقرير ظروف التمويل هما

السيولة السوقية التي تتفاوت بمرور الوقت حيث يمكن أن تزداد تكلفة السيولة نتيجة نقص  -  
زائل أو عابر في سيولة السوق بسبب السياسة النقدية للبنك المركزي، التي تؤثر على تكلفة الأموال 

 بالنسبة لكل المتعاملين؛
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احتياجاته التمويلية  على له حيث تتوقف سهولة الحصول على الأموال بالنسبة المصرفسيولة  -
، الموقف الائتماني الزمناستقرارها بمرور الوقت، الجدولة الزمنية لإصدارات الدين بمرور و 

 .(1)مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته الحالية، وضعه المالي و للمصرف
تعني مخاطر السيولة في المصارف السلامية عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته مما يعرضه     

لخسائر محتملة، ويعود ذلك لكون المصارف السلامية لا تقدم قروضا لآجال محددة، بل تمول 
ات يصعب في كثير من الأحيان ضبط مواعيد تحصيل نتائجها رغم التنبؤات ودراس مشاريع حقيقية

 .الجدوى، ويترتب عن ذلك صعوبة إيجاد السيولة اللازمة وفي الوقت المناسب لرد الودائع
 لا تستطيع هذه الأخيرة لأنالإسلامية نظرا  فهذه المخاطر أكثر شدة في المصار  وتكون   

يمتها الديون مبدئيا إلا بق بفائدة لتغطية احتياجاتها للسيولة عند الضرورة، ولا تستطيع بيع الاقتراض
الإسلامية كما  الأخير للمصارف بدور المقرض الاسمية، إضافة إلى عدم قيام المصارف المركزية

ي المصارف الإسلامية هي ومن ثم فإن معظم الودائع ف ،التقليدية هو الحال بالنسبة للمصارف
 .(2)الجارية الحساباتودائع في 

 :مخاطر السوق 1-2-3
ي سوق رأس المال، تنتج عند تتعلق بالنشاطات التفاوضية فمخاطر السوق هي المخاطر التي    

بالمتاجرة في الأوراق المالية وتظهر انحرافات غير ملائمة في قيمها في السوق في  قيام المصرف
وبالتالي يمكن تعريف مخاطر السوق على أنها ذلك النوع من . بتصفيتها المصرفالفترة التي يقوم 

سات المالية نتيجة القيام بالإتجار في الأصول المالية دون القيام المخاطر الذي تتعرض له المؤس
بأي تحوط يحميها منها، وتتمثل هذه المخاطر في احتمال انحراف أسعار الأوراق المالية عما 

 .(3)"تتوقعه المؤسسات المالية
 (4):ج ما يلي فيما يخص مخاطر السوقاستنتتم ا ومنه 
  التي يمكن أن تنجم جراء التغيرات غير المتوقعة في القيمة تعرف مخاطر السوق بأنها الخسارة

 السوقية للأدوات المالية؛
                                                         

 .306طارق عبد العال حماد ،  مرجع سبق ذكره، ص ( 1)
مية في ظل معايير بازل، مجلة دراسات اقتصادية إدارة المخاطر في الصيرفة الاسلا(: 3062)أسماء طهراوي، عبد الرزاق بن حبيب،  (2)

 .11ص. السعودية ،جدة :لبنك الإسلامي ا ،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريبي، 6، عدد 61مجلد اسلامية، 
جية إدارة إستراتي:"الملتقى الدولي الثالث حول ،رها في الحد من المخاطر البنكيةالضمانات البنكية ودو (: 3006)، بن داودية وهيبة (3)

 .1ص  ،الشلف حسيبة بن بوعلي، جامعة ر،نوفمب 31-31 ،"حدياتواقع و ت: المخاطر في المؤسسات
 .322، ص ذكره بق، مرجع سسمير الخطيب ( 4)
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  هي مخاطر أسعار الفائدة و مخاطر أسعار الصرف؛ المصرفأهم مخاطر السوق التي تهم 
 الخيارات على أسعار الفائدة بتقلبات الأسعار أي أثر أيضا الخيارات على العملات و قد تت

 بمخاطر السوق؛
 يات المصرفية دات الأكثر تأثرا بمخاطر السوق هي الأعمال المصرفية التجارية، العملالوح

 .المحافظ الاستثماريةالخاصة بالأفراد، و 
 :تندرج تحت مخاطر السوق عدة أنواع من المخاطر أهمها وبالتالي  
ت نتيجة تراجع الإيرادا ف مخاطر سعر الفائدة بأنها مخاطرتعر : مخاطر أسعار الفائدة -أ 

تكاليف يتم ربطها بأسعار ود الميزانية الختامية إيرادات و تولد معظم بنتحركات أسعار الفائدة، و 
يرادات تكون حيث أن أسعار الفائدة غير مستقرة في السوق، فإن الإمؤشر، و  الفائدة بواسطة

لمخاطر أسعار الفائدة،  اأي شخص يقترض أو يقرض يكون معرضغير مستقرة أيضا، و 
إيراداته بهبوط أسعار الفائدة، ي يكتسب سعرا متغيرا يكون معرضا لمخاطر هبوط فالمقرض الذ

كلا لى عندما ترتفع أسعار الفائدة، و المقترض الذي يدفع فائدة متغيرة يتكبد تكاليف أعو 
الموقفين فيه مخاطرة لأنهما يولدان إيرادات أو تكاليف مرتبطة بالأسعار السوقية بواسطة مؤشر 

 .(1)معين
تعرف مخاطر أسعار الصرف بأنها تلك المخاطر التي تنشأ عن : طر أسعار الصرفمخا  -ب 

تحركات غير مواتية لأسعار الصرف، نتيجة وجود مركز مفتوح بالعملات الأجنبية، حيث قد 
ليات الآجلة بأشكالها أو عن العم Spot transactionتنشأ هذه المخاطر عن العمليات الفورية 

 .(2)تحت ما يسمى بالمشتقات الماليةالتي تندرج المختلفة و 
خاصة محفظة أ عن التغيرات في أسعار الأصول و هي المخاطر التي تنش: مخاطر التسعير -ج 

يمكن تقسيمها إلى عوامل الاستثمارات المالية، حيث تؤثر عدة عوامل على هذه الأسعار 
ظروف ة المحلية و في الظروف الاقتصادي تتمثل العوامل الخارجية ،(3)عوامل داخليةخارجية و 

لمؤسسة التي يتعامل معها الصناعة، بينما تتمثل العوامل الداخلية في تلك العوامل المتعلقة با
 .نتيجة نشاطهاو تتمثل أساسا في هيكل تمويلها، المصرف و 

                                                         
 .303ص ذكره، بقمرجع س ،طارق عبد العال حماد(  1)
 .666-661سمير الخطيب، المرجع السابق، ص ص ( 2)
 .326-321نفس المرجع ص ص(  3)
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الدرجة التي تتعرض لها  بنفسالسوق مخاطر لتتعرض ف الإسلامية لمصارفأما بالنسبة ل   
 ،مخاطر السعر المرجعيلسوق في المصارف الاسلامية في تتمثل مخاطر ا، و التقليديةالمصارف 

المؤسسات المالية الاسلامية تستخدم سعرا مرجعيا لتسعير أدواتها المالية المختلفة، ففي الواقع  فيف
هو ، و عقد المرابحة مثلا يتحدد هامش الربح بالإضافة إلى هامش المخاطرة إلى السعر المرجعي

LIBORالعادة مؤشر 
 وطبيعة الأصول ذات الدخل الثابت أن يتحدد هامش الربح مرة واحدة ،

طوال فترة العقد ولا توجد امكانية لتغييره، في حين يتغير السعر المرجعي، مما يعرض المصرف 
 .حدوث خسائر، كما يعرضه للمخاطر الناشئة عن تغير سعر الفائدة رغم عدم تعامله بها لإمكانية

تشير مخاطر التشغيل إلى احتمالات التغير في مصاريف التشغيل  :غيلمخاطر التش 1-2-4
وهكذا فإن . بصورة كبيرة عما هو متوقع، مما يتسبب في انخفاض صافي الدخل وقيمة المؤسسة

العمليات الداخلية، الأنظمة، : مخاطر تشغيل قد تنشأ عن فشل أو عدم كفاءة أحد أو كل من
الاختلاس، الرشوة، سرقة : لتشغيل عن أحد الأسباب التاليةكما قد تنشأ مخاطر ا. العاملينو 
، كوارث طبيعية، احتيال داخلي أو خارجي، تجاوز الصلاحيات في تداول العملات مصرفال

، استغلال ضعف (Hardware-Software)الأجنبية أو الأوراق المالية، فشل أنظمة التكنولوجيا
ل تنفيذ المهام، استشارات خاطئة، تحيز بعض ، إهمامصرفالحماية الخاصة بالأنظمة الأمن و 

الموظفين، خسارة بعض الأصول الخاصة بالعملاء، تعطل أو خسارة أحد الأصول المادية الخاصة 
نتيجة الإهمال، إفشاء معلومات سرية عن العملاء، فقدان وثائق مهمة أو تلفها، أخطاء  مصرفبال

 .(1) الخ...محاسبية، 
الكفاءات  صعيدالخاصة على  للاحتياجات نظرا، تشغيلالمخاطر  لاميةالإس المصارفتواجه      

 الإسلامية المصارفأن تتفرد  مكنوي .الشرعية الصيغ تنفيذتطلبها يالتي  الآليةوالأنظمة  البشرية
عقودها، والتي تنعكس في عدم الاعتراف  تنفيذفي  الإسلامية الشريعةبمخاطر عدم الالتزام بأحكام 

 .شرعيتهاعدم  للمصرف الشرعيةالرقابة  هيئةالتي ترى  العمليات بالدخل من بعض
 
 

                                                         
  وهو عبارة عن متوسط سعر الفائدة على المدى القصير والذي تقوم عنده البنوك  -هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن

 .بإقراض واقتراض الأموال من بعضها البعض لتخفيف مراكزها التي تؤثر على السعر لأمور أخرى

 .326-320سمير الخطيب، المرجع السابق، ص ص ( 1)
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 :مخاطر أخرى 1-2-5
، لكنها ليست طر الأشد خطورة على نشاط المصارفالمخاطر السالفة الذكر هي المخا     

 :المخاطر الوحيدة التي تواجهها حيث يضاف لها مخاطر أخرى نذكر منها بالأساس
إن اتساع سوق القرض في الآونة الأخيرة خلف نوع  :خلاقيةخطر التعدي على القواعد الأ -أ 

بين المصلحة الذاتية للصيرفي نفسه، بالإضافة حة الزبون و من الارتباك بين ما يعتبر مصل
خلق لدى  تجارة الأسلحة والأعضاء البشرية،و  إلى أن تطور الإجرام المرتبط بالمخدرات

جراءات لاجتناب جر النظام المصرفي ت و ولية رد فعل شديد تبعتها توصياالمجموعة الد ا 
عن هذه النشاطات الإجرامية، هذه وتبيض الأرباح الضخمة الناجمة بدون شعوره في رسكلة 

ن احترامها من  الأسباب استدعت وضع قواعد أخلاقية موجهة لتهذيب هذه النشاطات وا 
معة مكن أن يلحق أضرار بسطرف الصيارفة ملزوم، وأي تقصير يمثل خطر جدي ي

 .(1)تبقى ضعيفة مقارنة بحجم الاقتصادمع ذلك فإن أهمية هذا الخطر و  المصرف،
وذلك لأسباب تتعلق . العقود المالية تنفيذويشير هذا النوع إلى عدم  :القانونيةالمخاطر   -ب 

سواء أكانت . التي تحكم الالتزام بالعقود والصفقات الرقابيةوالضوابط  التشريعات بضعف
 .وموظفيهتتعلق بإدارة المصرف  داخليةأم  خارجية الرقابيةالضوابط و  التشريعات تلك

القانوني والنظام  ناجمة من عدم ملاءمة الغطاء قانونيةمخاطر  الإسلاميةوتواجه البنوك 
العقود المستخدمة  تنميط عدم أيضاهذه المخاطر  ويعزز. القضائي مع العقود التي تنفذها

 .(2)الإسلاميةمن قبل المصارف 
يحدث هذا الخطر عند توفر رأي عام سلبي اتجاه المصرف نتيجة عدم : خاطر السمعةم -ج 

مع الاستمرارية  ،الدقةو ، ريةالس، وفق معايير الأمان المصرفيةقدرته على تقديم خدماته 
 .والاستجابة الفورية لاحتياجات ومتطلبات الزبائن

المصارف  السليم لرسالةافتقاد الفهم  عند ويواجه المصرف الاسلامي هذا الخطر    
تعلق  سواء "الخراج بالضمان" و "الغنم بالغرم": الإسلامية ومضامين القاعدتين الأساسيتين

 الأمر بالعاملين في المصرف أو المتعاملين معه وهذا يؤدي إلى اهتزاز الثقة في مكانة

                                                         
إستراتيجية إدارة :"الملتقى الدولي الثالث حول ،تسيير المخاطر في البنوك (:3006)، تار عمر،  بوشعور محمد حريريأيت مخ (1)

 .66ص  ،الشلف حسيبة بن بوعلي، جامعة :نوفمبر 31-31 ،"واقع و تحديات: المخاطر في المؤسسات
 .6عبد الباري مشعل، مرجع سبق ذكره، ص  ( 2)
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عائد أو المصرف الإسلامي وبالتالي عدم التعامل معه بسبب تشابه الأسلوب وانخفاض ال
 اعندما يكون معدل عائده منخفضأو  .كما هوا لحال في صيغة المضاربة زيادة الهامش

عن معدل العائد السائد في السوق، مما يجعل المودعين يظنون أن سبب ذلك هو تقصير 
 المصرفمن جانب المصرف ويفقدهم الثقة فيه، أو بسبب عدم الالتزام الكامل من قبل 

بالتالي سحب مية في معاملاته، مما يؤدي إلى فقدان الثقة فيه و بقواعد الشريعة الاسلا
 .الودائع من قبل المودعين

 :مخاطر صيغ التمويل الاسلامية 1-3
تستخدم المصارف الاسلامية صيغ تمويل خاصة تنشأ عنها مخاطر خاصة حسب طبيعة كل    

 :صيغة، وهذا ما تم تناوله بشيء من التفصيل فيما يلي
تعتبر صيغة المرابحة أهم صيغ التمويل في المصارف  :المرابحةصيغة بالتمويل  مخاطر 1-3-1

 (1):أساسا في تتجلىالاسلامية، لكنها لا تخلو من المخاطر التي 
  تعرض أموال المصرف للخطر في حالة عجز العميل عن السداد وعدم الحصول على

إذ أن  ،لى سبيل المثالع للجوء إلى القضاء ووجود رهنحتى مع اهذا و  ،كافية ضمانات
الضمانات يحتاج إلى مدة طويلة تصل لأكثر من سنة في بعض الأحيان،  التنفيذ على هذه

يفقد عائدا على هذه الأموال طيلة فترة اتخاذ الإجراءات القانونية  وهذا يعني أن المصرف
 ؛المصرف اللازمة حتى يتم تحصيل حقوق

  في بيوع المرابحة للأمر بالشراء يتم تحديد نسبة طوال مدة المرابحة، ف المصرفثبات أرباح
، ويتم توزيع المبلغ على مدة التسديد المتفق (التمويل)وتضاف إلى رأس المال  المرابحة

التسديد أم هو معروف قيمة العقد ثابتة لا تتغير سواء تقدم العميل ب عليها مسبقا، وكما
 ؛تأخر

  هلاك السلعة المشتراة أو غير ذلك، فمن سواء : المسؤولية تجاه البضاعة المصرفتحمل
تملك السلعة التي سيشتريها للعميل وحيازتها، ومن ثم  المصرفالشرعية يجب على  الناحية

فإذا ما حصل أن حدثت موانع تحول دون تحويل ملكية السلعة المشتراة  التنازل للعميل،

                                                         
 إدارة المخاطر في المصارف الاسلامية، الملتقى الدولى حول الأزمة المالية و الاقتصادية الدولية والحوكمة(: 0221)مفتاح صالح،  ( 1)

 .1سطيف، ص : أكتوبر، جامعة فرحات عباس 05و 02العالمية، 
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ويتحمل خسارة قيمة هذه للمصرف الذي قد لا يستطيع بيعها ثانية  للعميل، فتبقى ملكيتها
 .هذه العملية البضاعة في حالة تلفها أثناء

 :تتمثل مخاطر التمويل بالمضاربة أساسا في :مخاطر التمويل بالمضاربة 1-3-2
  نوعية العملاء، ذلك أن نجاح المضاربة يتوقف على نوعية أرباب العمل أو المضاربين الذين

أو من ناحية ( الأمانة، المصداقية، الثقة)لاقية يتعامل معهم المصرف سواء من الناحية الأخ
الكفاءة والخبرة العملية في مجال نشاطهم، وما زاد المشكلة تعقيدا هو قصور أجهزة وأساليب 

 المصرف في اختيار النوعية الملائمة؛
  معوقات تتعلق بطبيعة عقد المضاربة، إذ تعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه التطبيق

ربة في المصارف الإسلامية، ذلك أن صعوبة متابعتها عن كثب وبصورة العملي للمضا
مباشرة يفتح مجالا واسعا للتلاعب في نتيجتها كالزيادة في المصاريف بشكل أكبر من قيمتها 
ن كان فعالا، فإنه من الصعب  الحقيقية، وعلى الرغم من توفر جهاز محاسبي، والذي حتى وا 

ات، هذا فضلا عن التكاليف المرتفعة التي يتحملها المصرف عليه اكتشاف الكثير من التلاعب
نتيجة لزيادة مراقبته لتلك المشاريع الممولة عن طريقه، وهذا يعني أن نجاح المضاربة يتوقف 

 .على مدى أمانة الشخص رب العمل الذي سلمت له أموال المضاربة
 :تتجلى أساسا فيو  :مخاطر التمويل بالمشاركة 1-3-3
  رأس المال في حد ذاته، حيث يكون هذا الأخير معرضا للخسارة في حالة اخفاق خطر فقدان

المشروع ن أمن  مما يحتم على المصرف التأكد. المشروع أو الشركة الحاصلة على التمويل
حاليا ومستقبليا قبل تمويله، بالإضافة إلى متابعته متابعة فنية  ةالممول يذر أرباحا مناسب

هذان الأمران . وهذا بعد تمويله....مالية والمحاسبية والتسويقيةمتخصصة من النواحي ال
 عة المشروع؛بالنادرة بالإضافة إلى تكاليف متامن الخبرة  اخاص ايتطلبان نوع

 الاستثمار الدائم، والذي لا يتيسر  من المشاركة في رأس المال هو نوع ةالاستثمار بطريق
آخر، الأمر الذي يصعب تحقيقه ما لم تكن سيولة إلا ببيع الأسهم إلى طرف  تحويله إلى

 .البورصة، وحركة التعامل عليها نشطة الأسهم مسجلة في
 وتتمثل مخاطر ،مصدرها الطرف الآخر :الاستصناعو  السلم يمخاطر التمويل بعقد 1-3-4

الطرف الآخر في عدم تسليم السلعة في الوقت المحدد أو عدم تسليمها تماما أو تسليم نوعية 
عن العقد وتزداد هذه المخاطر إذا كان العقد قائما على بيع منتجات زراعية كونها تحتاج  مختلفة
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وهي تكلفة إضافية على المصرف بالإضافة إلى مخاطر انخفاض الأسعار الذي يقع  إلى تخزين
 .على المصرف

كما هذه الصيغة لا تخلو من المخاطر التي يمكن أن نوجزها  :بالإجارةمخاطر التمويل  1-3-5
 (1):يلي

يحتاج إلى  المصرفوتتمثل في أن شراء هذه الأجهزة والمعدات من قبل : مخاطر تسويقية -أ 
في هذا  المصرفلجذب انتباه العملاء للتعاون مع  المصرفمنظمة من قبل  حملة تسويقية

الاعتبار عند شراء مثل هذه الأجهزة لاحتياجات السوق  الشأن، لذلك لابد من الأخذ بعين
لا تعرض والطلب  إلى مخاطر كبيرة تتمثل في تجميد رأس  المصرفعلى هذه المعدات، وا 

 .المال وقد يتسبب بخسارة كبيرة 
ويعني عدم دفع الأجرة بانتظام تعطيل رأس المال العامل : مخاطر عدم انتظام دفع الأجرة  -ب 

 .لديه من حيث تشغيل رأس المال أو من حيث إعادة استثمار الأموال السائلة سواء للمصرف
وخاصة في العصر الحالي الذي يشهد تسارعا  :مخاطر التغير في الأساليب التكنولوجية  -ج 

التقدم التكنولوجي والعلمي، الأمر الذي يستوجب أن يتم اختيار مواد التأجير بعناية  متزايدا في
 .لمخاطر كبيرة المصرفشديد خوفا من تعرض  فائقة وبحرص

 :بالبنك المركزي والتقليدية لاسلاميةعلاقة المصارف ا: المطلب الثاني
في النظام المصرفي القائم على التعامل بالفائدة، المودع يرغب في الحصول على عائد     
وعلى البنك المركزي ضمان ون، بالإضافة إلى ضمان رأس المال دون التعرض للمخاطر، ممض

بيعة تختلف تماما عن طبيعة ذلك، ومراعاته في علاقته مع المصارف الخاضعة لسلطته، وهذه الط
وعدم ضمان رأس المال إلا في حالة المؤسس على نظام المشاركات، و النظام المصرفي الاسلامي 
هذين المصرف، وفيما يلي توضيح كيفية تعامل البنك المركزي مع  التعدي أو التقصير من قبل

  .ثم الاسلامية ةالتقليديالمختلفين، وذلك عن طريق توضيح علاقته بالمصارف النظامين 
 :بالمصارف التقليديةالبنك المركزي  علاقة 2-1

الرقابة على باقي المصارف العاملة في بنك البنوك لأنه يتولى الاشراف و هو البنك المركزي      
 هابنك الدولة حيث له سلطة إدارة احتياطاتلأنه وسيلة إصدار نقد الدولة، و  الدولة، وبنك الإصدار

ة الصعبة، بالإضافة إلى دوره في توجيه السياسة النقدية للدولة، فهو يعد عضوا من الذهب والعمل
                                                         

 .1مفتاح صالح، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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مما يجعلها  في الحكومة دوره إدارة عملياتها المالية ومنه التأثير على سلوك المؤسسات المالية
 .تتوافق من السياسة الاقتصادية للدولة

ق الأهداف المشار إليها سلفا، والتي وتمارس البنوك المركزية عددا من الوظائف المختلفة لتحقي   
 :(1)يمكن تصنيفها إلى وظائف عامة، ووظائف مباشرة كما يلي

 : الوظائف العامة 2-1-1
 : تشمل الاقتصاد الوطني للدولة ككل، وتتمثل أساسا في

على العملة المحلية الطلب و العرض بغرض تحقيق التوازن بين  وهذا: إصدار الأوراق النقدية -أ 
 تابع لها البنك المركزي، وبالتالي توفير الاستقرار المطلوب في السوق المالي؛للدولة ال

في بيع وشراء الأوراق المالية الحكومية ودفع  والتي تتمثل: القيام بعمليات السوق المفتوحة -ب 
الفوائد التي تستحق لحملة تلك الأوراق بغرض التحكم في كمية النقود المتداولة، ففي حالات 

يادة عرض النقود يقوم البنك المركزي بشراء الأوراق المالية، وفي المقابل يقوم الرغبة في ز 
 بالبيع عند الرغبة في تخفيض المعروض النقدي؛

 إمساك الحسابات الجارية الحكومية؛ -ج 
 مشاركة الحكومة في نقل الأموال داخل أنحاء البلاد؛ -د 
ة الاقتصادية، مثل الائتمان الرقابة على الشروط الائتمانية في مجالات متعددة من الأنشط -ه 

العقاري، والائتمان الاستهلاكي الذي يحصل عليه أفراد المجتمع لشراء السلع المعمرة كالسيارات 
 مثلا؛

 .موازنة سعر الصرف للعملة الوطنية  -و
مصارف الخاضعة لرقابة البنك المركزي التتعلق بصورة مباشرة ب: الوظائف المباشرة 1-1-2
 :ا يليتتمثل أهمها فيمو 
إلى الاقتراض من البنك المركزي، إما في صورة قرض  مصارفقد تلجأ بعض : منح الائتمان -أ 

المقترض في مقابل رهونات تتمثل في سندات حكومية،  المصرفمباشر يحصل عليه 
تكون في ( كالكمبيالات)، أو في صورة غير مباشرة من خلال خصم أوراق تجارية ...عقارية
ها للبنك المركزي لتحصيل قيمتها قبل موعد استحقاقها مقابل خصم ويتقدم ب المصرفحوزة 

 . Discount Rateنسبة من قيمة الورقة تتمثل في معدل الخصم 
                                                         

 .606صالإسكندرية، مصر، :  الجامعية الجديدة  إدارة البنوك و تكنولوجيا المعلومات، الدار(: 3001)طارق طه،  ( 1)
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التجارية، مما  المصارفكما يقوم أيضا البنك المركزي بشراء أوراق مالية حكومية من     
الحاجة لتعريضها لخسائر ييسر لها تحويل تلك الأوراق إلى نقدية في أقصر وقت ممكن دون 

 .رأسمالية كبيرة تحت ضغط الحاجة لبيع هذه الأوراق
على المركز المالي  للمصارفويتوقف سعر فائدة القرض الذي يمنحه البنك المركزي    

المقترض، وعلى الشيء محل الرهن، فضلا عن السياسة النقدية التي يشرف البنك  للمصرف
السياسة تقضي بالحد من عرض النقود، فسوف يقوم البنك  المركزي على تنفيذها، فإذا كانت
ولا تميل البنوك المركزية في الكثير من الدول إلي تشجيع . المركزي بالتالي برفع سعر الفائدة

التي تلجأ للاقتراض من المحتمل  المصارفالاقتراض في ظل الظروف العادية، باعتبار أن 
 .أن تعاني خللا في أداءها المالي

من خلال  المصارفيقوم البنك المركزي بتسيير إجراءات تحصيل الشيكات بين : صةالمقا -ب 
بإرسال الشيكات المسحوبة لصالح عملاءها إلى البنك  المصارفعمليات المقاصة، حيث تقوم 

 المصرفالمركزي، والذي يتولى بدوره إضافتها إلى رصيد حسابها خصما من رصيد حساب 
 المصارفإتمام عملية المقاصة يقوم البنك المركزي بإخطار المحسوب عليه لديها، وبمجرد 

وتكمن مزايا المقاصة في أن  .بما طرأ على أرصدة حساباتهم لديه( أطراف التعامل) المعنية
، دون الحاجة للنقل المادي (على الورق أو الكترونيا)تتم تسويتها دفتريا  لمصارفمستحقات ا

فضلا عما يحققه ذلك من سرعة تحويل (. مثلاكالسطو )للنقود وما يصبحه من مخاطر 
 .النقودإلى نقدية يمكن استثمارها، وهو ما يعنى سرعة دوران  مصرفمستحقات كل 

بوضع نسبة من الودائع  المصارفتلزم أغلب التشريعات المالية  :إدارة الاحتياطي القانوني -ج 
ولا يدفع البنك . ها في العمللدى البنك المركزي يطلق عليه الاحتياطي القانوني كشرط لاستمرار 

المركزي أي فوائد على الاحتياطي المحتفظ به لديه، وعادة ما يضع بعض القواعد لإدارة هذا 
الاحتياطي، حيث يعد بمثابة حماية لأموال المودعين، وبالتالي فالالتزام بقواعده يزيد من ثقة 

حتياطي القانوني يوفر له ضمانا ن وجود الاإأما بالنسبة للبنك المركزي ف. بالمصارفالمودعين 
بعدم حدوث زيادة غير مرغوبة في عرض النقود من الممكن أن تسبب اختلالا في السياسة 

 .النقدية للدولة
لدى البنك المركزي،  المصارفتتباين في الواقع العملي أرصدة  :المصارفالتوازن المالي بين  -د 

المطلوب منها، والبعض الآخر يعاني  تتجاوز أرصدتها الاحتياطي القانوني المصارففبعض 
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فالحالة الأولى تعكس فرصا استثمارية ضائعة، . عجزا فيه، وكلا الأمرين غير مرغوب فيه
لذا عادة ما يتدخل البنك المركزي لتوجيه . والحالة الثانية تشير لاحتمال التعرض لغرامات مالية

ائض، وعند إتمام الصفقة يقوم التي تعاني عجزا للاقتراض من تلك التي لديها ف المصارف
 المصرفالمانح خصما من رصيد حساب  المصرفالبنك بإضافة مبلغ القرض إلى حساب 

 .المقترض
 المصارفيقوم البنك المركزي بإيفاد مندوبيه لتفتيش : المصارفالرقابة الميدانية على  -ه 

سلامة القروض  الخاضعة لإشرافه بغرض التأكد من سلامة إتباعها للسياسات النقدية، ومدى
 .والتسهيلات الائتمانية الممنوحة وذلك من وجهة نظر مصرفية فنية

شرافيا على : التوجيه والإشراف  -و  ينصرف  المصارفيمارس البنك المركزي دورا توجيهيا وا 
بصورة أساسية على معدلات الفوائد على الودائع، وحجم رأس المال، وسياسات الاستثمار 

مركزي من وراء ذلك إلى حماية أموال المودعين المودعة في ويهدف البنك ال. المتبعة
التابعة له، ومن جانب آخر الحد من تجاوز المنافسة بينهم إلى حدود غير مرغوب  المصارف

وعادة ما يتوقف حجم هذا الدور الإشرافي على مدى تدخل الحكومة في شؤون النشاط . فيها
 .المصارفى البنك المركزي في الرقابة على المصرفي، ومدى مشاركة منظمات الرقابة الأخر 

 :علاقة البنك المركزي بالمصارف الاسلامية 2-2
القائم  المصارف الاسلامية والبنوك المركزية في ظل النظام المصرفي التقليديتثير العلاقة بين     

ك المركزية العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه العلاقة، ومدى تدخل البنو  على التعامل بالفائدة
، خاصة وأنه في ظل هذا النظام تسري في أعمال هذه المصارف ومدى تأثيرها على نشاطها

القوانين نفسها على المصارف التقليدية والاسلامية، أين تبدل هذه الأخيرة مجهودات كبيرة للتخلص 
 .التي تحت سلطتها المصارفعلى من نظام الفائدة الذي تفرضه البنوك المركزية 

 :مدى ملائمتها للمصارف الاسلاميةض لأساليب رقابة البنك المركزي و عر ا يلي وفيم
 :نسبة الاحتياطي القانوني 2-2-1

 خلق على المصارف مقدرة من التقليل أساسا به يقصد القانوني الاحتياطي نسبة تطبيق نإ    
ئيلة جدا على خلق المصارف الاسلامية ذات مقدرة ضو  المودعين، أموال حماية إلى النقود، إضافة

 ةحقيقي ةاقتصادي اتبعملي المصارف هذه في التمويل اتعملي معظم ارتباط بسبب وذلك ،النقود
 .إلا في حلات قليلة كالقرض الحسن ،(ليس بالقروضتمويل سلعي و )
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لديها  تكون وهذه الجارية، الودائع هو النقود توليد على المصارف التقليدية يساعد ما أهم ثم إن
 للاحتياطي لدكمع المركزي البنك يفرضها التي والنسبة ة،الإسلامي المصارف لدى امم كبرأ بحجم

 النسبة هذه تغطية تتم ما اوغالب ،المصارف جميع بين دةموح الأحيان أغلب في تكون القانوني
 من ةالإسلامي المصارف تتمكن لا بينما ،من طرف المصارف التقليدية الجارية بالودائع المفروضة

 هذه يضع أن شأنه من وهذا ،الاستثمار بودائع التغطية هذه تكملة على رهايجب امم ك،ذل
ة ، وسندان مبادئ الشريعالنسبة هذه تطبيق يراقب الذي المركزي البنك مطرقة بين المصارف

والتي تقضي بعدم تعطيل أموال المودعين التي في شكل  الاسلامية التي تحكم عمل هذه المصارف
، كما يحد من القدرة الاستثمارية من الاستثمار يتنافى مع رغبتهم فإقصاءهاارية ودائع استثم

 .للمصارف الاسلامية
 :سعر إعادة الخصم 2-2-2
عادة الخصم، حيث إم الائتمان من خلال تغيير سعر يستطيع البنك المركزي التأثير على حج   

يوسع فيه، كما يؤثر سعر إعادة  برفعه يقيد الحجم الائتمان المقدم من قبل المصارف، وبخفضه
 بما أن المصارفلمصارف التقليدية على عملائها، و الخصم على سعر الفائدة الذي تفرضه ا

من المفروض ألا يؤثر سعر إعادة الخصم على  ءالاسلامية لا تتعامل بالفائدة لا أخذا ولا عطا
 .نشاطها

 :سياسة السوق المفتوحة 2-2-3
بيعه وشراءه  طريق عن الإقراض أو تراضالاق إلى المركزي البنك هدفي السياسة هذه خلال من   

 المصرفي، الجهاز في السيولة حجم على بهدف التأثير بفوائد، (خاصة أذونات الخزينة) للسندات
 السياسة هذه تطبيق فإن، ربوية قروض لأنها السندات بهذه تعاملت لا وبما أن المصارف الاسلامية

في  الصعوبات من جملة البنك المركزي يلقىلا يؤثر على نشاطها، كما  يةالإسلام المصارفعلى 
 .اقناع المصارف الاسلامية بشراء السندات الحكومية

 :نسبة السيولة 2-2-4
التي لمصارف التقليدية الأكثر سيولة و تفرض البنوك المركزية عادة نسبة سيولة على أصول ا   

المصارف الاسلامية غير وراق التجارية المخصومة، و ة والأتتكون أساسا من السندات الحكومي
 .معنية بهذه النسبة لأنها لا تتعامل بهذه الأدوات لاحتوائها على فوائد ربوية
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 :سياسة السقوف الائتمانية 2-2-5
 ما بتحديد اإم دة،متعد لاكاأش ةالمركزي البنوك من المفروضة الائتمانية السقوف سياسة خذتت   

 يسمح الذي الائتمان حجم بتحديد أو إجمالي، كحجم قروض من لعملاءل المصرف مهيقد أن يمكن
المصرف  قام إذا لاسع في الائتمان، إالتو  يستطيع لا ىحت رأسماله من كنسبة بتقديمه للمصرف

 أن يمكن الذي الائتمان حجم بتحديد أو القصير، الأجل في تحقيقه يصعب ما وهو رأسماله، بزيادة
 ما ضمن ةالمصرفي القوانين بعض في يدخل الأخير الشكل وهذا واحد، عميلل المصرف مهيقد
وهذه السياسة تعتبر عائقا أمام المصارف الاسلامية التي لا تقوم بتقديم  .الحذرة بالقواعد ىيسم

ولا تساهم في زيادة التضخم، فعمليات التمويل في المصارف الاسلامية  اقروض ومنه لا تخلق نقود
 .لها منتوجات سلعيةعادة ما يقاب

 :الاقناع الأدبيالرقابة والتفتيش و  2-2-6
التفتيش من قبل البنك بعمليات الرقابة و  عادة ما يرحب القائمون على المصارف الاسلامية   

قوم بها أشخاص مؤهلون شرعا، لكن نظرا لعدم وجود هيئات رقابة شرعية المركزي، شريطة أن ي
تتولى عمليات الرقابة على المصارف الاسلامية، فإن هذه العملية  لدى البنوك المركزية التقليدية

حيث تكون على أسس وضعية المؤسسات المالية، لجنة المصرفية لمراقبة المصارف و تتولاها ال
 .بحثة
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 :خلاصة الفصل
التقليدية من أهم جوانب العمل التعرف على المصارف الاسلامية و  هذا الفصل تممن خلال    

المصرفي، بهدف رصد أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بينهما، حيث تبين أن هذين النوعين من 
المصارف عبارة عن وسيط مالي بين أصحاب الفوائض المالية الذين يبحثون عن فرص لزيادة 
رأسمالهم، وبين أصحاب العجز الذين يبحثون عن موارد مالية لتغطية احتياجاتهم، لكن لكل منهما 

 .نين رغبات هؤلاء الأعوان الاقتصاديفي التوفيق بي طريقته
ساسا على التعامل بالفوائد في قبول الودائع ومنح القروض مهما المصارف التقليدية تعتمد أحيث 

أما المصارف الاسلامية فتمنع . كان نوع المشروع الممول، بالإضافة ضرورة وجود ضمانات
ركة والمضاربة، حيث عا، وتستبدلها بأسلوب المشاالتعامل بالفوائد على أساس انها محرمة شر 

لا يضمن  االمساهم في تمويله، كمعلى عوائد متغير حسب نتيجة الاستثمار  يحصل المودع
الاسلامية إلا المشاريع المقترض أصل المبلغ إلا في حالة التعدي أو التقصير، ولا تمول المصارف 

على  ينطويالاشارة إلى أن كلا أسلوبي التمويل  وتجدر. التي تنتمي للاقتصاد الحقيقيالحلال و 
 .مخاطر تهدد سلامة واستقرار العمل المصرفي

وتوجيهه  عليهولتنظيم سير العمل المصرفي يقوم البنك المركزي باستعمال عدة أدوات للرقابة     
ر على تؤثمع المصارف التقليدية، و بالشكل الذي يتوافق مع السياسة الاقتصادية للدولة تتلاءم 

دورها في  أداءنشاطها، لكنها في أغلب الاحيان لا تتوافق مع المصارف الاسلامية وتعيقها عن 
 .الحقيقيتنمية الاقتصاد 

التقليدية نفس المصارف الاسلامية و هل تطبق : والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الاطار    
ل و تم الاجابة عنه في الفصهذا ما ست الحوكمة أو لكل منهما نوع خاص من الحوكمة؟مبادئ 
 .ةالموالي



 

 

 

 

 :ماهية الحوكمة وحوكمة الشركات :المبحث الأول

 ماهية الحوكمة: المطلب الأول    

 حوكمة الشركات: المطلب الثاني    

 :الحوكمة في المصارف التقليدية: المبحث الثاني

 ماهية حوكمة المصارف: المطلب الأول    

 مبادئ ومعايير الحوكمة في المصارف، عناصرها: المطلب الثاني    

 الأساسية، وعلاقتها بالبنك المركزي                     

 تجارب بعض الدول في مجال حوكمة المصارف التقليدية: المبحث الثالث

 تجارب بعض الدول المتقدمة :المطلب الأول    

 تجارب بعض الدول النامية: المطلب الثاني    
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 :تمهيد
لكبرى الشركات وأزمات  فلاسإمن  وضعت الأحداث التي مر بها الاقتصاد العالمي مؤخرا    
لمؤسسات الدولية، على لى قمة اهتمامات مجتمع الأعمال والباحثين واع الحوكمةمفهوم  ،مالية

ة في تزداد أهمية الحوكم، و مؤسسة التمويل الدوليةرأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و 
المصارف مقارنة بالمنشآت الأخرى، نظرا لطبيعتها الخاصة، حيث أن إفلاس المصارف لا يؤثر 

مودعين ومقرضين، ولكن يؤثر أيضا على استقرار ى الأطراف ذوي العلاقة من زبائن، فقط عل
المصارف الأخرى من خلال مختلف العلاقات الموجودة بينهم فيما يعرف بسوق ما بين البنوك، 

تالي يؤثر على  الاستقرار المالي للقطاع المصرفي ومن ثم حتما على الاقتصاد ككل، خاصة وبال
 .إثر التحولات العالمية التي حدثت من عولمة وتطورات تكنولوجية وسياسات التحرير المالي

 لذا خصص هذا الفصل لدراسة مفهوم ومبادئ وتطبيقات الحوكمة في القطاع المصرفي التقليدي  
 المبحث الأول، وهذا من خلال تقسيمه إلى ثلاث مباحث، حيث يتعرض على سعر الفائدةالقائم 

الذي يتناول الحوكمة في المصارف  المبحث الثانيإلى ماهية الحوكمة وحوكمة الشركات، يليه 
 .الذي يتطرق إلى بعض تجارب الحوكمة في المصارف التقليدية المبحث الثالثالتقليدية، وأخيرا 
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 :ماهية الحوكمة وحوكمة الشركات: المبحث الأول
م كل من توضيح مفهو  يجب ومختلف مبادئها ومعاييرها، المصارفحوكمة قبل التطرق إلى       

حيث أن الشركات تدخل في علاقة بينية  ،ذلك للارتباط الوثيق بينهماو حوكمة الشركات الحوكمة و 
ولتحقيق ذلك تم  .المصارفة قد انتقلت من الشركات إلى مع الأنظمة المالية كما أن قواعد الحوكم

تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، يتمحور أولهما حول ماهية الحوكمة، بينما يركز ثانيهما على 
 .حوكمة الشركات
 :ماهية الحوكمة: المطلب الأول

ب ظهورها أخيرا إلى أسبا، ثم إلى إطارها النظري، و هذا المطلب إلى مفهوم الحوكمة يتعرض   
 :ذلك كما يليوأهميتها، و 

 :مفهوم الحوكمة 1-1
، أما Corporate Governanceمصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح     

 ".أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة: " عليها فهي والمتفقالترجمة العلمية لهذا المصطلح 
دارة الدولة إلى الشركات بجميع أنواعها، حيثمن السياس" الحوكمة"قد انتقل مفهوم و  دفعت  ة وا 

ضع توصيات تفصل كبار المساهمين لى و الأخطاء التنفيذية المقررين الماليين إدارية و السلبيات الإ
القرار لفصل بين رأس المال أي الملكية و قد أطلق على عملية ان الإطار التنفيذي في المؤسسة، و ع

رقابة داخلية من جهة لتوصيات الإدارية من ضبط داخلي و إلى ا فةبالإضا ،دارة من جهةأي الإ
 ."الحوكمة"ثانية مصطلح 

جهة النظر التي يتبناها تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل تعريف على و و 
 :هذه التعاريف نجد بينمن و . مقدمه

ة المعاملات التي تنشأ بين المؤسسجموع الهياكل التي تدير العقود و تعرف الحوكمة على أنها م -
التأثير التي يكون هدفها تحديد السلطات و تنطبق الحوكمة على جميع الميكانيزمات ومديريها، و 

عرف تبعا تأو تصرفاتهم، و  مسلوكياتهتي تحكم على قرارات المديرين، أي بعبارة أخرى القرارات ال
 (1).لذلك سلطاتهم التقديرية

                                                         
(1)

 Charreaux Gérard , (1997): "Le Gouvernement des entreprises , Corporate Governance Théories et 

Faits",  Economica: Paris , Pp 421-422.   (مع ترجمة و بتصرف)
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الإجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب المصلحة في : "أنهاكما تعرف الحوكمة ب    
 (1)".المؤسسة لتوفير الإشراف على المخاطر ورقابة المخاطر التي تقوم بها الإدارة 

التي  تالقراراو القوانين والنظم جراءات و لآليات والإمجموعة ا: "تعرف الحوكمة أيضا بأنهاو     
تالي بالو  ،Fairnessالعدالة و  ،Transparencyالشفافية  ،Disciplineتضمن كل من الانضباط 
عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة الاقتصادية فيما  الأداءالتميز في تهدف إلى تحقيق الجودة و 

كنة لكافة الأطراف بما يحقق أفضل منافع ممو  ،الموارد الاقتصادية المتاحة لديها باستغلاليتعلق 
 (2)".للمجتمع ككلذوي المصلحة و 

أن الحوكمة هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات  استخلاصومن خلال ما سبق يمكن     
 والفعالة طريق اختيار الأساليب المناسبة تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن التي

نظم تحكم  وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام أي وجود. لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة
المؤسسة على  تقوية تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات لعلاقات بين الأطراف الأساسية التيا

، وجودها تمارس فيه المؤسسة يذكما أنها الإطار ال. والمسؤولية المدى البعيد وتحديد المسؤول
الإدارة والمساهمين وأصحاب  العلاقات بين الموظفين وأعضاء مجلس وتركز الحوكمة على

الأطراف في الإشراف على  كل هذه الحكومية، وكيفية التفاعل بين وواضعي التنظيمات المصالح
 .عمليات المؤسسة

أما فيما يخص ترجمة مصطلح الحوكمة إلى اللغة العربية، فكانت هناك عدة اجتهادات، حيث     
 ، وتم(governance)حاول الكتاب الاقتصاديون العرب أن يجدوا مرادفا للمصطلح الأصلي 

القواعد ، ، أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدةاستخدام مجموعة كبيرة من المرادفات مثل الإدارة المثلى
ومع إرسال أكثر من مصطلح إلى مجموعة من  ،......الحكامة الحاكمية،، الحاكمة للشركات

المتخصصين في مجمع اللغة العربية في مصر، أشار عليهم المجمع بضرورة الحفاظ على أصل 
فوجدوا أن أفضل المصطلحات " حكم"يأتي من كلمة  (governance)لمة وبالتالي أصل كلمة الك

                                                         
، -مصارفخاص و متطلبات، شركات قطاع عام و لمبادئ، التجارب، الالمفاهيم، ا–حوكمة الشركات  (:7002) طارق عبد العال حماد، (1)

 .11مصر، ص  :الدار الجامعية ،الطبعة الثانية
 العربية والدولية مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة الأعمال (:7002)، نصر علي، شحاتة السيد شحاتة الوهاب عبد (7)

 .11مصر، ص  :المعاصرة ، الدار الجامعية
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ممارسة  "، في حين أن الترجمة العلمية استقرت عند مصطلح "حوكمة"لفظ  هو معنا واختصارا 
 .(1)" سلطات الإدارة الرشيدة

 :الاطار النظري للحوكمة 1-2
طار النظري للحوكمة فالبعض يرى أن البحث في تختلف وجهات النظر عند الحديث عن الإ    

البعض الآخر يرى أن الحديث عن ، و وهو الرأي الأرجح د لظهور نظرية الوكالةمجال الحوكمة يعو 
الحوكمة يعود إلى  اختلاف هيكل الملكية، كما هناك من يرى أن الحديث عن الحوكمة يعود إلى 

 :إلى هذه الاتجاهات بشيء من التفصيل التطرق تمفيما يلي و . الاختلاف على المستوى التنظيمي
 :نظرية الوكالةالحوكمة و  1-2-1

وما ارتبط بها من إلقاء الضوء على المشاكل  "Agency Theory"أدى ظهور نظرية الوكالة       
التي تنشأ نتيجة تعارض المصالح بين أعضاء مجالس الإدارة وبين المساهمين، إلى زيادة الاهتمام 

 ،في ضرورة إيجاد مجموعة من القوانين واللوائح التي تعمل على حماية حقوق المساهمين والتفكير
الذي قد يقوم به أعضاء مجالس الإدارة بهدف تعظيم  ،والحد من التلاعب المالي والإداري

كما تعود نشأة مجال البحث  مصالحهم الخاصة، وذلك باعتبارهم الجهة المشرفة والمسيرة للشركات،
حول آثار الفصل بين  1397 سنة  Meansو  Berleوكمة للنقاش الذي افتتحه كل منحول الح

ويترتب عن . وظائف الملكية واتخاذ القرار الذي ميز شركات الأسهم الكبرى في الولايات المتحدة
هذا الفصل خطر سلب حقوق صغار المساهمين من قبل المسيرين الذين يعملون على التملص من 

ما أدى إلى تدخل المشرع في الولايات المتحدة لحماية صغار المساهمين عن طريق وهو . أية رقابة
(SEC)إنشاء لجنة الأوراق المالية 

 ثم لجنة عمليات البورصة فيما بعد ،. 
براز  "Jensen and Meckling"قام كل من  1321وفي سنة   بالتركيز على مفهوم الحوكمة وا 

كل التي قد تنشأ نتيجة الفصل بين الملكية والإدارة والتي نصت أهميته في الحد أو التقليل من المشا
عليها نظرية الوكالة، وتبع ذلك انتشار مجموعة من البحوث والدراسات التي أكدت على أهمية 
الالتزام بمبادئ الحوكمة وأثرها على زيادة ثقة المستثمرين في أعضاء مجالس الإدارة، وبالتالي قدرة 

رين جدد سواء محليين أو أجانب، وصاحب ذلك قيام العديد من دول العالم الدول على جذب مستثم
                                                         

السوق " حول ، الملتقى الدوليوكفاءة السوق المالية دور حوكمة الشركات في الرفع من أداء (:7002)، بريش عبد القادر، حمو محمد (1)
 .00ص ،عنابة :باجي مختار جامعة ،أكتوبر -77-71، "المالي بين النظرية و التطبيق في إطار تجارب الدول العربية 

 SEC  :  Securities And Exchange Commission 
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بالاهتمام بمفهوم الحوكمة عن طريق كل من الهيئات العلمية، والمشرعين بإصدار مجموعة من 
 .(1)اللوائح والقوانين والتقارير التي تؤكد على أهمية التزام الشركات بتطبيق تلك المبادئ

بإمكان مسيري المؤسسة أن : "ش حول الحوكمة ركزت على الفرضية المواليةكما أن بداية النقا   
، "يستحوذوا على ريوع وذلك على حساب المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين في المؤسسة

من شأنها إعادة التوازن  ،وتهتم الحوكمة هنا باقتراح مجموعة من أدوات الرقابة والتحفيز للمسيرين
، والوصول إلى (الخ...اءالمساهمون، الدائنون، الأجر )أصحاب المصالح لصالح مختلف مجموعات 

 . بغرض تحسين فعالية المؤسسات ،توزيع الثروة التي تم خلقها بطريقة أكثر عدالة
بصفة  Meckling و Jensenوبهدف البحث عن تفسير لسياسة التمويل في المؤسسة، درس       

وينطلقان في ذلك من وضع أولي، حيث تكون . ن والدائنينرئيسية النزاعات بين المسير والمساهمي
وفي حالة فتح رأس مال المؤسسة لمساهمين آخرين تنشأ علاقة . المؤسسة ملكا قصريا لمسيرها

وهو ما يشجع المسير على زيادة خصوماته ". لتكاليف وكالة"وكالة وتعارض مصالح، تمثل مصدرا 
محاربة هذا السلوك المضر بهم عن طريق فرض  حيث يستطيع المساهمون. ويخفض من تحفيزه

 (. نظام مكافآت)أو حوافز...( تدقيق، الرقابة على الموازنة)وضع إجراءات رقابة و 
كما تلعب الأسواق دورا ضبطيا في هذا المجال، على أساس أن فقدان الرقابة على رأس المال    
للمساهمين الجدد ذوي الأغلبية يخضع المسيرين لضبط سوق العمل، حيث يمكن ( أي الأغلبية)

توظيف مسير آخر، سواء بطريقة مباشرة عن طريق استخدام حق التصويت، أو بطريقة غير 
ان كما يخضع المسيرين لضبط السوق المالية، حيث بإمك. مباشرة بواسطة مجلس الإدارة
بالتملص من  -كالمال-يسمح للمسير ، مماواللجوء إلى الاستدانة المساهمين التنازل على أسهمهم

ضغط المساهمين الآخرين، لكن يؤدي إلى نشوء علاقة وكالة أخرى مع الدائنين، ولحماية 
مصالحهم، يلجأ الدائنون إلى إدراج شروط تعاقدية أو أخذ ضمانات من المؤسسة، كما أن إجراءات 

 .رقابةللفلاس تشكل هي الأخرى آلية الإ
درس الحالة الخاصة المتمثلة  1320سنة    Fama، فإن Mecklingو   Jensenوعلى خلاف     

ويحتج من جهة عن ملاءمة مفهوم الملكية، حيث لا يعترف سوى . في الفصل بين الملكية والقرار

                                                         
حوكمة الشركات ودورها في التقليل من عمليات التضليل في الأسواق المالية والحد من  (:7003)، كمال بوعظم، زايدي عبد السلام (1)

مع الإشارة إلى واقع حوكمة الشركات في بيئة الأعمال الدولية، الملتقى الدولي حول الحوكمة و أخلاقيات الأعمال في وقوع الأزمات 
 .00، ص باجي مختار عنابة: امعةج،  نوفمبر-13-12، سسةالمؤ 
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. بملكية عوامل الإنتاج ويرى أن الرقابة على قرارات المسيرين لا تعد من اختصاص المساهمين
وبالتالي يعتبر أن هناك عاملي إنتاج . والمخاطرومن جهة ثانية، يميز بوضوح بين وظائف الإدارة 

مختلفين في المؤسسة، يتمثل الأول في القدرة الإدارية للمسيرين، والثاني في القدرة على تحمل 
وعليه فإن المكونات الأساسية التي تشكل إطار تحليل حوكمة . المخاطر وهي مناطة بالملاك

 (1):المؤسسة تتمثل في العناصر التالية
العقود، وهو يساهم بقدراته الإدارية ويتخذ القرارات طبقا " Noeud" "عقدة"ير وهو مركز المس -

 لأهدافه الخاصة؛
إذا لم يكن المسير مالكا قصريا لرأس المال وفي حالة اللجوء إلى مساهمين آخرين أو  -

دائنين، فإنه لا يتحمل كل المخاطر، وفي هذه الحالة ينشأ تعارض في المصالح وهو ما 
 د مصدرا لتكاليف الوكالة؛يع

 .في تخفيض تكاليف الوكالة الخارجية والداخلية للرقابة دور لمختلف الآليات -
 : هيكل الملكيةالحوكمة و  -1-2-2
تعتمد على يرجع البعض الإطار النظري للحوكمة إلى هيكل الملكية ذلك لأن كافة نظم الحوكمة   

وتعتمد التحديات . حاسبة، المسؤولية، والشفافيةالعدالة، قابلية الم: أربعة مبادئ أساسية هي
وهناك نوعان شائعان . على هيكل الملكية في المؤسسات بها والالتزامالخاصة بمراعاة هذه المبادئ 

هياكل مشتتة أو نظام الخارجين و  ،Insidersهياكل مركزة أو نظام الداخليين : لهياكل الملكية
Outsiders

(2) . 
 :زةهياكل الملكية المرك  -أ 
في هياكل الملكية المركزة، تتركز الملكية أو الإدارة في أيدي عدد قليل من الأفراد، أو     

أو البنوك، أو الشركات  ،العائلات، أو المديرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو الشركات القابضة
يطرة، أو يؤثرون ونظرا لأن هؤلاء الأفراد أو الشركات غالبا ما يتولون الإدارة، والس. غير المالية

ومن ثم فإن هياكل الإدارة ". الداخليون"بشدة على طريقة تشغيل وعمل المؤسسة، يطلق عليهم 

                                                         
 .33حوكمة الشركات، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، ص(: 7017)أحمد علي خضر،  (1)
لانتقالية، تأسيس حوكمة الشركات في الاقتصاديات النامية والصاعدة وا دليل (:7007)، كاترين  كوشتا هلبلينج، جون سوليفان  (2)

*www.cipe-: من الموقع  12-19، ص صالتجارة الأمريكية، واشنطن، مارسغرفة  :منشورات مركز المشروعات الدولية الخاصة

arabia.org 11/07/7010: تاريخ الاطلاع. 
*
CIPE : Center for International Private Entreprise. 

http://www.cipe*-arabia.org/
http://www.cipe*-arabia.org/
http://www.cipe*-arabia.org/
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المركزة يشار إليها بأنظمة الداخليين، ومعظم الدول وخاصة تلك التي يحكمها القانون المدني، لديها 
بممارسة السيطرة أو التحكم في في هياكل الإدارة المركزة، " الداخليون"ويقوم . هياكل ملكية مركزة

ملكية الداخليين لأغلبية أسهم الشركة وحقوق  دة طرق، والمشهد المألوف لذلك هوالشركات بع
وغالبا ما يقدم المساهمون ذوي الملكيات الضخمة من الأسهم، وأصحاب حقوق . التصويت

وفي  ،مجلس الإدارةالتصويت الضخمة أيضا بالتحكم في الإدارة عن طريق التمثيل المباشر في 
ولكنهم يتمتعون بأغلبية حقوق التصويت، الداخليون عددا قليلا من الأسهم بعض الأحيان يملك 

وق تصويت أكثر من بعضها الآخر، ويحدث ذلك عندما تتعدد أنواع الأسهم مع تمتع بعضها بحق
أيضا عندما ويحدث هذا . في بعض الحالات لا تتمتع أسهم معينة بحقوق تصويت على الإطلاقو 

ذا ما تمكن بضعة الأفراد . يمكن التصويت عن طريق التوكيل، أومن خلال اتحادات التصويت وا 
من امتلاك أسهم ذات حقوق تصويت ضخمة فإنه سيمكنهم فعلا أن يتحكموا في الشركة، حتى لو 

 .لم يكونوا هم أصحاب أغلبية رأس المال
فالداخليون لديهم السلطة والحافز  ،بمزايا معينة تتمتع المؤسسة التي يتحكم فيها الداخليونو    

وفضلا عن هذا . لمراقبة الإدارة عن كثب، وهو ما يؤدي إلى تقليل احتمالات سوء الإدارة والغش
فإن الداخليين بسبب كبر حجم ملكياتهم وحقوق الإدارة الخاصة بهم، يميلون إلى تأييد القرارات التي 

  .طويلزز أداء المؤسسة في الأجل التع
فإن نظام الداخليين يعرض الشركة إلى الفشل في بعض النواحي المعينة  أية حال وعلى    

وأحدها هو أن أصحاب المؤسسة أو أصحاب حقوق التصويت من ذوي النسب المسيطرة  ،للحوكمة
وا مع الإدارة للاستيلاء على أصول المؤسسة على حساب مساهمي ؤ أو يتواطيمكن أن يرغموا 

س ويحدث نف. قلية بحقوقهم القانونيةوتمثل هذه مخاطرة كبيرة عندما لا يتمتع مساهمو الأ ،الأقلية
ب القوة التصويتية الشيء عندما يكون مديرو المؤسسة من بين كبار المساهمين أو من كبار أصحا

منها أنهم قد يستخدمون سلطتهم للتأثير في قرارات مجلس الإدارة التي قد يستفيدون  أو كليهما، إذ
وتتضمن الأمثلة الشائعة المديرين الذين يقنعون مجالس . بشكل مباشر على حساب المؤسسة

الإدارة للموافقة على مرتبات ومزايا باهظة لهم، أو للموافقة على شراء مستلزمات تزيد أسعارها عن 
ك طرق المعتاد من إحدى الشركات التي يملك فيها مديرو الشركات قدرا كبيرا من الأسهم، وهنا
وتتمثل . أخرى يمكن بها لكبار المساهمين أو كبار أصحاب حقوق التصويت أن يخربوا المؤسسة

إحدى الطرق في تشجيع مجلس الإدارة للتصديق على شراء إحدى الشركات المنافسة بغرض وحيد 
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س أما الطريقة الأخرى فهي إقناع مجل. هو زيادة الحصة السوقية للمؤسسة والقضاء على المنافسة
الإدارة لرفض عروض الاستحواذ خشية فقد السيطرة على المؤسسة، على الرغم من أن عملية 

ويتفاقم هذا الخطر عندما تتمتع الشركة المملوكة . الاستيلاء قد تعمل على تحسين أداء المؤسسة
اق لعدم قيدها في سوق الأور  بالحماية من ضغوط السوق" الداخليون"عائليا، أو التي يسيطر عليها 

 .المالية
في إحدى  مساهمين أو أصحاب القوة التصويتيةمن بين كبار ال المصارفوعندما تكون      

قد تواجه مشاكل تعارض المصالح التي يمكن أن تهدد إقراضها، فإنها  المؤسسات التي تتولى
مصلحة واضحة في  للمصرفوفي هذا المشهد، تكون . والمؤسسة المصرفمستقبل كل من 

 يستمر في تقديم القروض للمؤسسة على الرغم من عدم أهليتهافإنه  ومن تم. لمؤسسةاستمرار ا
أن يستخدموا علاقاتهم بالموظفين " الداخليون"وقد يحدث هذا أيضا إذا ما قرر . للاقتراض

. العموميين للحصول على قروض إنقاذ يمولها الجمهور، أو للتملص من إجراءات الإفلاس
الذين يستخدمون سلطاتهم بطريقة غير مسؤولة يعملون على ضياع " يينالداخل"وباختصار، فإن 

كما أنهم أيضا يعززون من تردد ورفض المستثمرين . موارد المؤسسة وتخفيض مستويات الإنتاجية
كما أن الأسواق المالية قليلة السيولة بدورها، تحرم المؤسسات من . وعدم سيولة الأسواق المالية

 .المستثمرين من توزيع مخاطرهمرؤوس الأموال وتمنع 
  :هياكل الملكية المشتتة -ب 
، يملك كل (الملاك)أما في هياكل الملكية المشتتة فيكون هناك عدد كبير من أصحاب الأسهم     

وعادة ما لا يكون هناك حافز لدي صغار المساهمين لمراقبة . منهم عددا صغيرا من أسهم الشركة
أنهم يميلون إلى عدم الانغماس أو المشاركة في القرارات أو نواحي نشاط الشركة عن قرب، كما 

ويشار إلى نظام الملكية المشتتة بنظام " الخارجيون"ومن ثم يطلق عليهم . السياسات الإدارية
الخارجيين، وتميل الدول ذات القوانين القائمة على العرف مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة 

 .تتة في الشركاتإلى هياكل الملكية المش
على النقيض من نظام الداخليين، فإن المؤسسات في نظام الخارجيين تعتمد على الأعضاء و     

ويميل . بقائه تحت السيطرة المستقلين في مجالس الإدارة لمراقبة السلوك الإداري والإشراف على
المعلومات،  أعضاء مجلس الإدارة المستقلين إلى الإفصاح بشكل واضح وبدرجة متساوية عن

ونتيجة لهذا، . المساهمين بقوةوتقييم الأداء الإداري بشكل موضوعي، وحماية مصالح وحقوق 
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يعتبر نظام الخارجيين أكثر قابلية للمحاسبة وأقل فسادا، ويميل نحو تعزيز السيولة في الأسواق 
نقاط ضعف معينة إذ وعلى الرغم من تلك المزايا، فإن الهياكل ذات الملكية المشتتة لها . المالية

ومن ثم فإنهم يتجهون إلى . جل القصيربتعظيم الأرباح في الأ الاهتماميميل الملاك المشتتون إلى 
، لكنها قد لا رتنشأ عنها مكاسب في الأجل القصي الموافقة على السياسات والاستراتيجيات التي

ذا في بعض الأحيان، إلى وقد يؤدي ه. تعمل بالضرورة على تشجيع الأداء طويل الأجل للمؤسسة
لى تواتر التغيرات في هيكل  إثارة الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المؤسسات، وا 
الملكية نظرا لأن المساهمين قد يرغبون في التخلي عن استثماراتهم على أمل تحقيق أرباح أكثر 

المستثمرين أما صغار  .ةارتفاعا في مكان آخر، وكلا الأمرين يؤدي إلى إضعاف استقرار المؤسس
لديهم حافز أقل لمراقبة قرارات مجلس الإدارة بيقظة وحرص، ولمحاسبة أعضاء مجلس  فيتوفر

ونتيجة لهذا فقد يظل أعضاء الإدارة الذين يؤيدون اتخاذ تلك القرارات غير  .اتهمالإدارة عن مسئولي
 . مالصائبة في مناصبهم، بينما تكون مصلحة المؤسسة في التخلص منه

. والخارجيين يحمل مخاطر في طياته من خلال ما سبق يتضح أن كلا من نظام الداخليينو    
ة اقتصادات يويؤدي الإخفاق في إنشاء الآليات الملائمة لتخفيض هذه المخاطر إلى تهديد رفاه

والغرض من نظام الحوكمة هو التقليل إلى أدنى حد من هذه المخاطر وتشجيع التنمية . بأكملها
.  ويعتمد النظام الفعال للحوكمة على مزيج من الضوابط الداخلية والخارجية. لسياسية والاقتصاديةا

ق والضوابط الداخلية هي عبارة عن ترتيبات في داخل المؤسسة تهدف إلي تقليل المخاطر عن طري
لهذه  وحتى يكون. وأصحاب المصالح ،مجالس الإدارةتحديد العلاقات بين المديرين، المساهمين، 

، فإنها يجب أن تدعم بعدة أنواع من التشريعات من خارج المؤسسة ،الإجراءات أثر له مغزى
 ".الضوابط الخارجية"ويطلق على هذه الإجراءات  ،موضوعة بشكل يتوافق مع بيئة الدولة المعنية

 على المستوى التنظيمي نجد مفهومين متعاكسين لحوكمة :المستوى التنظيميالحوكمة و  1-2-3
، فحسب  Stakeholderونموذج أصحاب المصالح  ، Shareholderنموذج المساهمين، المؤسسة

، الذي مساهمين عكس نموذج أصحاب المصالحنموذج المساهمين المؤسسة مسؤولة فقط تجاه ال
ء، المحيط العملاالمناولين،  ،المستخدمين)الفاعلة كل الأطراف يقر بأن المؤسسة مسؤولة تجاه 

 .(1)(الخ..مؤسسة الخارجي لل
                                                         

الملتقى الوطني حول سبل تطبيق ، "نماذج تطبيق الحاكمية الشاملة بالمؤسسة الإقتصادية" (7002)، مقيمح صبري، بوعنان نور الدين (1)
 .12-11ص ص ،سكيكدة، 1311أوت  70 جامعة: ديسمبر 03/10الحكم الراشد بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية ، 
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 :Shareholderنموذج المساهمين  - أ
يهدف نموذج المساهمين إلى تعظيم قيمة المساهمة، وبالتالي فإن عملية تقسيم الملكية      

وذلك من خلال عمليتي   ،والسلطة تطرح مشكلة الاختلاف بين حقوق المساهمين والمسيرين
بالنسبة ف. مل الدعامة الأساسية لهذه النظرةكاالير غ وتعتبر نظريتي الوكالة والعقد. الدفع والمراقبة

لتسيير المؤسسة، أما بالنسبة لنظرية العقود غير  اإلى نظرية الوكالة المستثمرون يوظفون أعوان
لأن المستثمرين يحتاجون إلى رأس مال بشري يتم دمجه  ،الكاملة فإن كل طرف له حق التصرف

، لكن الحقوق تختلف فيما بينهم، لذلك يجب أن تكون (المسيرين)في المستوى الإداري للمؤسسة 
أما نظرية الوكالة . العقود محررة بشكل قانوني يجعل الحقوق متكافئة بين المسيرين والمساهمين

كاملة الغير نظرية العقود و  .فلا تعطي أي خاصية استثنائية للعلاقة بين المساهمين والمسيرين
ظيم قيمة المساهمة بشكل كبير، من خلال هذه النظرية يعتبر من الناحية القانونية، تبحث عن تع

صاحب رأس المال دائن مؤجل، دون تطبيق حقوق المراقبة البعدية، فعدم إمكانية تحديد عقود 
، والتي يمكن اعتبارها آلية لاتخاذ القرارات التي لم تحدد في كاملة تقود إلى بروز دور الحوكمة

تعلق بكيفية توزيع حقوق اتخاذ القرارات في الحالات التي لم تحدد في العقد المبدئي، فالسؤال هنا ي
إما توزيع هذه الحقوق على أصحاب رؤوس الأموال فقط، وفي هذه الحالة : العقد، وهناك حالتين

ما أن يمتلك المسير  لا يصبح للمسيرين أي مسؤولية في تحمل نتائج ن جزء من هذه و المخاطرة، وا 
 .مجال تحمل نتائج المخاطرة لوحدهملة يدخلون وفي هذه الحا ،الحقوق

المراقبة تكاليف المساهمة و ) إن الفاعلية في هذه الحالة تنتج من تخفيض التكاليف الإضافية     
وبهذا  ،(ا المسيرين وتكلفة الفرصة الضائعة، تكاليف السندات التي يتحملهالتي يتحملها المساهمين

توضح عدم  ، فالأولىتركزان على نفس المخطط كاملة لاالغير ن نظرية الوكالة ونظرية العقود فإ
في حين الثانية تبحث عن هدف وحيد  ،الكفاءة الناتجة عن ظهور قسم من المسيرين غير مالكين

 .وهو تعظيم قيمة المساهمة 
  :Stakeholderنموذج أصحاب المصالح   - ب
فإن نموذج أصحاب  ،اهمةعلى عكس نموذج المساهمين الذي يعمل على تعظيم قيمة المس   

المصالح يدافع عن فكرة أن المؤسسة يجب أن يكون هدفها الدفاع عن حقوق جميع أصحاب 
وتطبيق الآليات المناسبة لحصولهم على المعلومات الدقيقة والصادقة عن عمل  ،المصالح
 وهناك العديد من الأعمال التي حاولت إثبات تفوق نموذج أصحاب المصالح على. المؤسسة
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فمن الناحية الواقعية نموذج أصحاب . نموذج المساهمين، حيث توجد هناك ثلاثة معايير للتفوق
سير العمل الحقيقي في المصالح أحسن من نموذج المساهمين لأنه يصف بشكل أفضل 

، أما من الناحية الأدبية فإنه أحسن منه لأنه يأخذ في الحسبان الحقوق القانونية لجميع المؤسسة
، وأخيرا فإن الإثبات الأدائي يري أن نموذج أصحاب فقط  الفاعلة وليس المساهمينطراف الأ

 .لمؤسسات بتحسين الأداء الاقتصاديالمصالح أحسن من نموذج المساهمين لأنه يسمح ل
 :أهميتهاأسباب ظهور الحوكمة و  1-3
قتصادية العالمية، الساحة الا إلىالأسباب والعوامل التي أدت إلى بروز مفهوم الحوكمة تتعدد    

 :ما يليفي هكما لهذا المفهوم أهمية قصوى تبرز في عدة مجالات، هذا ما تم تفصيل
 :أسباب ظهور الحوكمة 1-3-1
عوامل ارتبطت بالمناخ الاقتصادي العالمي خاصة في أسباب و عدة ه توجد يمكن القول إن   

 :ر منها خاصةإلى العلن، نذك الدول الغربية ساهمت في خروج مفهوم الحوكمة
 حيث أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى  :1997 انفجار الأزمة المالية الآسيوية في عام

إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في  الحوكمة، خاصة وأن الأزمة المالية المشار
والعلاقات فيما بين شركات الأعمال  ،الأعمال المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط

برزت إلى المقدمة في أثناء الأزمة تتضمن  وقد كانت المشاكل العديدة التي. حكومةوال
والأقارب والأصدقاء بين شركات الأعمال والحكومة،  عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين
الديون قصيرة الأجل في نفس الوقت الذي حرصت  وحصول الشركات على مبالغ هائلة من

خفاء هذه الديون من ،الأمور همين بهذهفيه على عدم معرفة المسا خلال طرق ونظم  وا 
 ذلك؛ وما إلى "مبتكرة"محاسبية 

 وورلد كوم"و "  نرونأ" مثل :تصاعد قضايا الفساد الشهيرة في كبرى الشركات الأمريكية "
كانت لا  وغيرها، أين بدأ الحديث عن حوكمة الشركات، حيث أن القوائم المالية لهذه الشركات

 بالمراجعة الواقع الفعلي لها، وذلك بالتواطؤ مع كبرى الشركات العالمية الخاصة تعبر عن
 التدقيق والمحاسبة، وهو ما جعل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصدر مجموعة منو 

بوضوح أهمية حوكمة  وهو ما أظهر .الإرشادات في شأن حوكمة الشركات بشكل عام
 ؛"قريبة من الكمال"  المعتاد اعتبارها أسواقا مالية منالشركات حتى في الدول التي كان 
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 زادت من حدة الدعوة إلى  :ممارسات الشركات متعدية الجنسية في الاقتصاديات المعولمة
بالاستحواذ والاندماج بين الشركات من أجل السيطرة على  الشركات، حيث تقوم حوكمة

شركة  100عدية الجنسية فإن هناك الآلاف من الشركات مت فرغم وجود. الأسواق العالمية
التجارة الخارجية على مستوى العالم، من خلال ممارستها  فقط هي التي تسيطر على مقدرات

 الاحتكارية؛
 نظرا لضعف النظام  :مفهوم الحوكمة أهمية كبرى بالنسبة للديمقراطيات الناشئة اكتساب

كما أن ضعف . ازعات بطريقة فعالةلا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المن القانوني الذي
 .الثقة وتعمل على انتشار الفساد وانعدام ،المعلومات تؤدي إلى منع الإشراف والرقابة نوعية
إتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد  يويؤد

حة مقاومة المؤسسات وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية، ومكاف
 .للإصلاح

 :أهمية الحوكمة 1-3-2
 (1):في عدة مجالات أهمها أهمية الحوكمة لمس يمكن

 : الأهمية الاقتصادية للحوكمة 1-3-2-1
 :يلي تشمل ماو 

  :أهمية الحوكمة بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية ذاتها -أ 
بعمليات رقابية إجرائية أو فهي لا ترتبط  ،حيث لا تعد حوكمة الشركات هدفا في حد ذاتها    

شكلية، ولا تمثل التزاما دقيقا بإرشادات محدودة أو بملاحظة أو مراعاة سلوكيات إدارية معينة، بل 
إن ما تهدف إليه في حقيقة الأمر هو تحسين أداء الشركات وضمان حصولها على الأموال بتكلفة 

الأداء الاقتصادي للشركة، فالشركات حيث هناك علاقة طرديه بين نوعية الحوكمة ودرجة ، معقولة
التي تتمتع بحوكمة جيدة تملك مدراء بمستويات عالية الجودة وتتعامل بصورة أكثر شفافية بشكل 
يوحي لحملة الأسهم والمتعاملين الآخرين معها بالثقة، ويعمل على تخفيض مخاطر الاستثمار 

                                                         
تحليلية للإطار القانوني دراسة -المحاسبيشركات في مواجهة الفساد المالي و مية حوكمة الأه (:7002)، بشرى نجم عبد الله المشهداني (1)
العربية، أسواق المال و لأول حول متطلبات حوكمة الشركات ، المؤتمر العربي ا-الرقابي الذي ينظم أعمال شركات المساهمة في العراقو 
 .3-2، ص صشرم الشيخ، مصر :ماي 7-9
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ركات والقابلية على فهم حقوق حملة وبالنتيجة تخفيض تكلفة رأس المال، وتعد جودة حوكمة الش
 الأسهم، واحدة من أنظمة الضبط ذات الأهمية لنجاح الاستثمارات في الشركات؛

 :حوكمة بالنسبة لحملة الأسهم والمستثمرين المرتقبينالأهمية  -ب 
إذ توفر حوكمة الشركات ضمان قدر ملائم من الطمأنينة لحملة الأسهم والمستثمرين المرتقبين      
والمحافظة على حقوقهم  ،مع تعظيم القيمة لحملة الأسهم ،حقيق عائد مناسب على استثماراتهمفي ت

ولاسيما حاملي أقلية الأسهم في ظل مشكلة الوكالة الناشئة عن فصل ملكية الشركة عن إدارتها، إذ 
 والوكيل( مالك الشركة)تأتي أهمية الحوكمة في سد الفجوة التي يمكن أن تحصل بين الأصيل 

من جراء رغبة هذا الأخير في تبني الممارسات التي من الممكن أن تحقق رفاهيته ( المدير)
 الشخصية وليس رفاهية حملة الأسهم؛

 :سوا  رأ  الماللأ بالنسبةحوكمة الأهمية  -ج 
حيث أن تبني معايير جيدة للحوكمة يمكن أن تمتد فوائده إلى أسواق رأس المال، إذ أن تطبيق     

المزيد ر سوف يعزز من كفاءة الأسواق، ويقدم المعلومات الملائمة للمستثمرين لمعرفة تلك المعايي
وطرق  ،الشركات استراتيجياتويدركون في ذات الوقت مستوى تنفيذ عن الشركات وعن أداءها، 

وكذلك السبل الكفيلة بإدارتها، وعند ذلك تستطيع أسوق المال أن تخصص أموال  ،تحديد المخاطر
 ستثمرين إلى الشركات الواعدة والتي يتم أدارتها بشكل أفضل؛أولئك الم

 :بالنسبة للاقتصاد كلهأهمية الحوكمة  -د 
في أي بلد، فالمشاكل الناجمة عن  ينظام الاقتصادالحوكمة و الوثيقا بين  اإذ أن هناك ارتباط   

نما تمتد إلى أبعد من ذلك متالضعف  مثلة في حوكمة لا تعزى فقط إلى فشل الاستثمارات، وا 
ضعف مستويات الثقة العامة في الأعمال كلها، حيث أن المسألة لا تعد مجرد انهيار سمعة القليل 

بل إن المسألة تشير إلى فقدان مصداقية  ،هاءأو ضعف الاحترام للبعض من مدرا ،تمن الشركا
 .النظام الاقتصادي كله

كافة الأطراف ذات الصلة، فهو حوكمة وكأنه يمثل كسبا لالوعليه يجب النظر إلى تحسين     
يعد كسبا للشركة من خلال تحسين الأداء وتخفيض تكاليف الحصول على رأس المال، ويعد 
كسبا لحملة الأسهم من خلال تعظيم القيمة في المدى الطويل، وأخيرا فهو يعد كسبا للاقتصاد 

 .تعمل في ظله القومي من خلال النشاط المستقر والمستمر والأكثر كفاءة للشركات التي
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 :الأهمية القانونية للحوكمة 1-3-2-2
وتتمثل في قدرة المعايير التي تستند إليها الحوكمة على الوفاء بحقوق كافة الأطراف     

وغيرهم، وتعد القوانين والمعايير  ،العاملين ،المقرضين ،المستفيدة في الشركة مثل حملة الأسهم
لشركات وقوانين الأسواق المالية والمعايير المحاسبية مثل قوانين ا)المنظمة لعمل الشركات 

المعايير العلاقة بين الأطراف إذ تنظم تلك القوانين و  حوكمة،الالعمود الفقري لإطار ( والتدقيقية
ن الأشكال المختلفة أشارة في هذا الصدد إلى المعنية بالاقتصاد كله، وتجدر الإالمهتمة بالشركة و 

تمثل حجر الأساس في تنظيم العلاقات التعاقدية  ،ف المعنية في الشركةللعقود بين كافة الأطرا
 .بينهم بالشكل الذي يعمل على ضمان حقوق كل طرف منهم

حوكمة من الناحية القانونية للتغلب على سلبيات تنفيذ التعاقدات التي الهذا وتأتي أهمية       
عقود المبرمة أو القوانين والقرارات يمكن أن تنتج عن الممارسات السلبية التي تنتهك صيغ ال

 .والنظم الأساسية المنظمة للشركة
كما . ذي يضمن حوكمة جيدةالنين والأنظمة صمام الأمان الرئيسي وفي المقابل تعد القوا      

أن كلا من معايير الإفصاح والشفافية والمعايير المحاسبية الأخرى يجب أن تشكل عصب مبادئ 
أن يتم إصدار قواعد أو دساتير  7007ترحت مؤسسة التمويل الدولية  سنة ، هذا وقد اقحوكمةال

يمكن أن يتم تضمينها بكل من قوانين  Codes Of Corporate Governanceلحوكمة الشركات 
أسواق رأس المال والشركات، مع ضمان كفاءة المناخ التنظيمي والرقابي، حيث يتعاظم دور 

، ين هامتين هما الإفصاح والشفافيةق وذلك بالاستناد إلى دعامتأجهزة الإشراف في متابعة الأسوا
 .والمعايير المحاسبية السليمة

 :حوكمة الشركات: المطلب الثاني
أخيرا محدداتها، ذا المطلب مفهوم حوكمة الشركات وأهدافها، ثم مبادئها ومعاييرها، و تناول هي    

 :كما يلي هذاو 
 :أهدافهاكمة الشركات و مفهوم حو  2-1

برازدمة لحوكمة الشركات، و فيما يلي عرض لأهم التعاريف المق  :لأهدافها الأساسية ا 
 :مفهوم حوكمة الشركات 2-1-1

رغم أهمية موضوع الحوكمة إلا أنه لا يوجد تعريف محدد متفق عليه بين كافة الإداريين      
ة الشركات معنية بإيجاد ولكنهم يتفقون على أن قضية حوكم ،والاقتصاديين والقانونيين والمحللين
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بما يحافظ على حقوق حملة  ،وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة
الأسهم والسندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح وغيرهم، وذلك من خلال تحري تنفيذ 

والمحاسبية السليمة وفقا  صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم، وباستخدام الأدوات المالية
 .(1)لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة

المنظمات الدولية بقديم عدة تعاريف لحوكمة الشركات نذكر هيئات و قد قامت العديد من الو      
 :منها بالأساس

OCDE التنميةمنظمة التعاون الاقتصادي و  تعريف -أ 
 : 

ة الشركات بأنها القواعد التي تدير وتتحكم التنمية حوكمالاقتصادي و عرفت منظمة التعاون    
 مجلس: وهم ،ت بين الأطراف المختلفة فيهاالمسؤولياتوزيع الحقوق و  تحدد هيكلو  بأعمال الشركة،

الإجراءات اللازمة كما أنها تضع القواعد و . المصالحأصحاب الإدارة، المديرون، المساهمون و 
 .شركة لاتخاذ القرارات الصائبة التي تحدد أهداف ال

دارة شرك: كما عرفتها بأنها      الأعمال، ويحدد ات ذلك النظام الذي يتم من خلاله توجيه وا 
ذات الصلة بنشاط الشركة مثل مجلس  ق والمسؤوليات بين مختلف الأطرافهيكل الحوكمة الحقو 

جراءات اتخاذ القرارات المتعلق ة بشؤون الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح، كما يحدد قواعد وا 
وسائل قها، و وسائل تحقييتم من خلاله وضع أهداف الشركة و الشركة، كذلك يحدد الهيكل الذي 

 .(2)الرقابة على الأداء
IFCمؤسسة التمويل الدولية تعريف  -ب 


تعرف مؤسسة التمويل الدولية حوكمة الشركات على  :

دارة الشركات، وتتمحور حول العلاقة": أنها بين كل من الإدارة،  هياكل وعمليات مراقبة وا 
 (3)".مجلس المديرين، المساهمين، المساهمين ذوي الأقلية وباقي أصحاب المصالح

                                                         

 ،تونس ،دراسة حالة مصر-دور حوكمة الشركات في تفعيل وتنشيط الاسواق المالية الناشئة(: 7002) ،مختار عمر عرابة رابح،  آيت (1)
باجي جامعة ، أكتوبر -77-71، "بيق في إطار تجارب الدول العربيةالسوق المالي بين النظرية و التط" حول الملتقى الدولي ،الجزائر
 .9ص. عنابة: مختار


  OCDE : Organisation de Coopération et de Développement  Economique 

- الأداء وتقييم الرقابة تفعيل في ودورها بالمصارف الحوكمة تطبيق في الحديثة الإتجاهات (:7011)أيمن عبد الله محمد أبو بكر،  (2)
السودان،  :التكنولوجياو عة السودان للعلوم جام ،12، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد -الإماراتي الإسلامي أبوظبي مصرف حالة رسةاد

 .0ص

 IFC : International Finance Corporation 

 .9حمو محمد، مرجع سبق ذكره، ص بريبش عبد القادر، (3)
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تصف هذه اللجنة حوكمة الشركات في توثيق بسيط : البريطانيةCadbury لجنة  تعريف  -ج 
حوكمة الشركات هي نظام بمقتضاه : "ومحكم في جملة صغيرة ولكنها شهيرة و عملية كما يلي

 (1)."شركات و تراقبتدار ال
كيفية وضع هيكل يسمح بقدر كبير من بالمفهوم الأوسع  يمنه فإن حوكة الشركات تعنو    

مبادئ تحكم العلاقة بين الشركة ولذلك فهي تعنى بتطبيق قواعد و . الحرية في ظل سلطة القانون
كن تعريف حوكمة لذلك يم. والأطراف المتقابلة معها بصورة تحقق الكفاءة والعدالة لكل الأطراف

مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات التي تمكن إدارة الشركة من : "الشركات باختصار بأنها
لصالح كافة المتعاملين معها سواء كانوا مديرين،  ،تعظيم ربحيتها وقيمتها في المدى البعيد

معايير المهنة و  قياتبأخلامع الالتزام و  ،في اطار القانون مساهمين، دائنين، أجراء، أو عملاء
 ".الشفافيةالافصاح و 

: على أنها مجلته في المؤسسات حوكمةعرف هذا المعهد : الداخليين المدققين معهد عريفت -د
 توفير أجل من ،حالمصال أصحاب ممثلي من المستخدمة الإجراءات خلال من تتم التيالعمليات "

 لإنجاز الضوابط كفاية على والتأكيد المؤسسات، مخاطر مراقبة ،رالمخاط إدارة على إشراف
 .(2)"افيه الحوكمة أداء خلال من الشركة قيمة على والمحافظة الأهداف،

 (3):مما سبق نجد أن الحوكمة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية هيو 
 قواعد السلوك و بالأخلاقيات،  الالتزامالسلوكي من خلال  الالتزامأي ضمان  :السلوك الأخلاقي

الشفافية عند افة الأطراف المرتبطة بالمؤسسة، و التوازن بين تحقيق مصالح كو يد، المهني الرش
 عرض المعلومات المالية؛

 طراف المباشرة للإشراف الأ، و تفعيل أدوار أصحاب المصلحة مثل الهيئات الإشرافية العامة
 الأطراف الأخرى المرتبطة بالمؤسسة؛و الرقابة، و 
 إدارة المخاطر. 
 :يبين هذه الركائزالشكل الموالي و  

                                                         
 11، مرجع سبق ذكره، ص"حوكمة الشركات"طارق عبد العال حماد،  (1)

النامية و المتقدمة في مجال تكريس مبادئ حوكمة المؤسسات لتحقيق  تجارب و ممارسات الدول(: 7019)مخفي أمين، فداوي أمينة،  (2)
قاصدي  جامعة: نوفمبر 71/71 ،متطلبات تحقيق التنمية المستدامةآليات حوكمة المؤسسات و  لمستدامة، الملتقى الدولي حولالتنمية ا
 .0صورقلة،  مرباح،

 .0نفس المرجع ص  (3)
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 ركائز حوكمة الشركات :(03)الشكل رقم 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .03طارق عبد العال حماد، المرجع السابق، ص: المصدر    
 :(1)كما يشير مصطلح حوكمة الشركات إلى الخصاص التالية

 ؛الصحيحاتباع السلوك الأخلاقي المناسب و أي : الانضباط -أ 
 ؛قديم صورة حقيقية لكل ما يحدثأي ت: الشفافية  -ب 
 ؛أو ضغوطات غير ملازمة للعمل تأثيراتأي لا توجد : الاستقلالية  -ج 
 ؛الإدارة التنفيذيةأي امكانية تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة و : المساءلة -د 
 ؛أي وجود مسؤولية أمام جميع الأطراف ذوي المصلحة في المؤسسة :المسؤولية  -ه 
 ؛حقوق مختلف مجموعات أصحاب المصلحة في المؤسسة أي يجب احترام :العدالة -و 
 .أي النظر إلى الشركة كمواطن جيد: جتماعيةالمسؤولية الا -ز 

 
                                                         

 .0ابق ص طارق عبد العال حماد ، المرجع الس( 1)

 تشركاركائز حوكمة ال

 السلوك الأخلاقي إدارة المخاطر الرقابة و المساءلة

وضع نظام لإدارة  -

 .المخاطر 
الإفصاح  وتوصيل  -

المخاطر إلى المستخدمين 
 . أصحاب المصلحةو

ضمان الالتزام السلوكي 
 : من خلال

 تالالتزام بالأخلاقيا-
 .الحميدة 

الالتزام بقواعد السلوك -
 .المهني الرشيد

التوازن في تحقيق  -
مصالح الأطراف المرتبطة 

 .بالمؤسسة 
الشفافية عند تقديم  -

 المعلومات 
القيام بالمسؤولية  -

الاجتماعية و الحفاظ على 
 بيئة نظيفة  

دوار أصحاب المصلحة تفعيل أ
 : سة في نجاح المؤس

رقابية عامة مثل هيئة  أطراف -
، مصلحة سوق المال

ؤسسات، البورصة، البنك الم
 .المركزي في حالة البنوك

: أطراف رقابية مباشرة  -
، المساهمون، مجلس الإدارة

لمراجعة، المراجعون لجنة ا
المراجعون  ،الداخليون
 .الخارجون

الموردون، : أطراف أخرى  -
العملاء، المستهللكون، 

 ..، المقرضونودعونالم
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 :أهداف حوكمة الشركات 2-1-2
تعمل مبادئ ومعايير حوكمة الشركات على تحقيق العديد من الأهداف نذكر منها بالأساس    

 :الأهداف التالية
  عطاء تحسين قدرة الشركات على تحقيق أهدافها من خلال تحسين الصورة الذهنية وا 

 انطباع الايجابي عنها؛
 مكانية  ،تحسين عملية صنع القرار في الشركات، بزيادة إحساس المديرين بالمسؤولية وا 

مما يضفي مزيدا من العدالة والشفافية وحق . محاسبتهم من خلال الجمعيات العامة
 جعة الإدارة؛بما يسمح لكل ذي مصلحة من مرا ،المساءلة

  من خلال  ،الدائنين وكل الاطراف ذات الصلة بالشركةحماية مصالح وحقوق المساهمين و
 المتعاملين مع الشركة؛الح و تأمين العدالة لكافة أصحاب المص

  تحسين درجات الشفافية والوضوح والإفصاح ونشر البيانات والمعلومات بطريقة يسهل
 جعلها أكثر استقرارا؛ويساهم في تنميتها و واق مما يزيد من درجة كفاءة الأس ،فهمها

  زيادة قدرة الشركات على تحسين موقفها التنافسي وجذب استثمارات ورؤوس أموال أكثر
، مما يعزز النمو الاقتصادي أي تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ،استقرارا

 ؛(1)تكلفة رأس المال من يخفضو  ،يساعد على مكافحة الفساد
  يادة قدرة الإدارة على تحفيز العاملين وتحسين معدلات دوران العمالة واستقرار العاملين؛ز 
  ة من خلال لجان مراجعة خارجيتعظيم مستويات أداء الشركات خاصة الأداء المالي

 عن الإدارة التنفيذية؛ ةمستقلو 
 تقليل المخاطر إلى حدها الأدنى؛ 
 مال؛تحسين فرص وصول الشركة إلى أسواق رأس ال 
  وضع الأنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب المصالح من خلال العمل على

 المصالح العامة؛ي غير مصلحة الشركة و إلغاء أو على الأقل الحد من استغلال السلطة ف
 والمراجعين الداخليين  ،أعضاء مجلس إدارتها ،وضع أنظمة للرقابة على إدارة الشركة

 الممارسات الخاطئة لهؤلاء؛ مما يحد من ،الخارجيينو 

                                                         
الجزائر، ص : ، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال، دون طبعة، دار الكتاب الحديث(7011)صلاح الدين حسن السيسى،  (1)

13. 
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  وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل داخل الشركة والتي تتضمن تحقيق أهداف
 .الحوكمة

 لوجود إضافة للمخاطرة وفعال كفاءة ذات إدارة خلال من وذلك المختلفة المخاطر إدارة 
  .(1)الخارجي المراجع مع التنسيق مع يعمل داخلية رقابة نظام

 :معايير حوكمة الشركاتمبادئ و  2-2
التي تحقق أفضل  ،معايير حوكمة الشركات القواعد والنظم والإجراءاتو  المقصود بمبادئ    

وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة  ،المساهمين فيها ،وتوازن بين مصالح مديري الشركة حماية
شأن الشركات في القوانين للنصوص الواردة في  القواعد مكملة وبينما يمكن اعتبار هذه .بها

أن ما يعطي هذه القواعد  التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقا لها، إلا المختلفة واللوائح
الشركات لا  مختلفة عن القواعد القانونية المشار إليها هو أن قواعد حوكمة خصوصية ويجعلها

نما هي تمثل نصوصا قانونية، ولا يوجد إلزام الجيد في إدارة  للسلوك تنظيم وبيان قانوني بها، وا 
لذلك . توازنا بين مصالح الأطراف المختلفة الشركات وفقا للمعايير والأساليب العالمية التي تحقق

الإرشادية، وبما يؤدي إلى شرح أحكامها شرحا  طبيعتها القواعد تم صياغتها بما يؤكد فإن هذه
وتناول الأحكام  الذي ينهض على الاختصار الصياغة التشريعية وافيا من دون التقيد بأسلوب

 .العامة والمجردة
حرصت العديد من المؤسسات على دراسة هذا  الشركات حوكمةونظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم    

عايير ممبادئ و تطرق إلى تم الفيما يلي و . مبادئ محددة لتطبيقهو  المفهوم، تحليله ووضع معايير
 :عايير مؤسسة التمويل الدوليةممبادئ و لتنمية، و منظمة التعاون الاقتصادي وا

 :التنميةعايير منظمة التعاون الاقتصادي و ممبادئ و  2-2-1
خمسة مبادئ أساسية لحوكمة  1333أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام      

ات العمومية الشركات والتي تعنى بتطوير الأطر القانونية والمؤسسية لتطبيق الحوكمة في الشرك
بتعديلها  أو الخاصة التي تكون أوراقها المالية متداولة أو غير متداولة في أسواق المال، ثم قامت

  (2) :تركز هذه المبادئ على الجوانب التاليةلتصبح ستة، و  7000سنة 

                                                         
دور حوكمة الشركات في ممارسة أساليب المحاسبة الابداعية، مجلة العلوم الاقتصادية و علوم (: 7017)بله،  عباس عبدالرحمن سيد (1)

 .2جامعة فرحات عباس، سطيف، ص : 17ير، العدد التسي
 .2-2،  مرجع سبق ذكره ص صبريش عبد القادر، حمو محمد (2)
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من خلال هذا المعيار يتم العمل على وضع إطار : الحفاظ على حقو  كل المساهمين -أ 
نقل ملكية الأسهم واختيار : تسهيل ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم المتمثلة فيبإمكانه حماية و 

مجلس الإدارة، الحصول على عائد في الأرباح ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في 
 .المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة

ل هذا المعيار يتم العمل من خلا :التعامل بنف  القدر من المساواة بين جميع المتعاملين -ب 
ن كانوا ينتمون إلى الأقلية الذين يجب  على توفير المعاملة العادلة لجميع حملة الأسهم حتى وا 
أن تعطى لهم نفس الحقوق مع باقي حملة الأسهم والمتعلقة بالدفاع على حقوقهم، ومن ثم 

دفاع عن حقوقهم ضمان تحقيق المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة وكذا حقهم في ال
القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، والاطلاع على كافة 

 . المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين
من خلال هذا المعيار  :الحفاظ على حقو  أصحاب المصلحة أو الأطراف المرتبطة بالشركة -ج 

مصالح التي ينص عليها القانون أو الاتفاقيات المتبادلة، كما يتم يتم الإقرار بحقوق أصحاب ال
تشجيع التعاون النشط بين الشركات وبين أصحاب المصالح بهدف خلق الثروة وفرص العمل 
والحفاظ على المشاريع، وتشمل حوكمة الشركات أيضا إلزامية احترام الحقوق القانونية 

هاك لتلك الحقوق وكذا آليات مشاركتهم الفعالة لأصحاب المصالح والتعويض لهم من أي انت
 ،العاملين، المصارفوتتم الإشارة من خلال أصحاب المصالح إلى . في الرقابة على الشركة
 .الخ...الخارجيين، والمراجعين الداخليين و الدائنين ،العملاء ،الموردين ،حملة الأسهم والسندات

أهداف حوكمة الشركات حيث أنها تعمل على  يعد هذا المعيار من أهم: الإفصاح والشفافية -د 
ضمان الشفافية والإفصاح الدقيق في الوقت المناسب عن كل البيانات والمعطيات المالية 

ومن خلال . المتعلقة بالشركة، ويدرج مع هذه المعطيات الأداء والوضع المالي للشركة
ات وملكية النسبة العظمى الإفصاح عن المعلومات الهامة يتم التطرق إلى دور مراقب الحساب

من الأسهم والمتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، ويتم الإفصاح عن كل هذه 
المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب دون أي 

 .تأخير وأي تكلفة أو أقل تكلفة ممكنة
ل من خلال هذا المعيار على تحقيق الرقابة الفعالة على يتم العم: مسؤوليات مجل  الإدارة -ه 

للشركة وتحديد مسؤولية مجلس  الاستراتيجيالإدارة من قبل مجلس الإدارة، وكذا ضمان التوجه 
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وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية وكيفية . الإدارة اتجاه الشركة وحملة الأسهم
 .ه في الإشراف على الإدارة التنفيذيةاختيار أعضائه ومهامه الأساسية ودور 

يجب أن يعمل هيكل حوكمة الشركات على رفع مستوى  :فر إطار فعال لحوكمة الشركاتتو  -و 
ويحدد بوضوح تقسيم المسؤوليات بين  ،وأن يتوافق مع دور القانون ،الشفافية وكفاءة الأسواق

 :بيق القانون، حيثالهيئات المختلفة المسؤولة عن الإشراف والرقابة والالتزام بتط
  يجب أن يتم تطوير هيكل حوكمة الشركات مع مراعاة تأثيرها على الأداء الاقتصادي

الكلي، نزاهة السوق، الحوافز التي تخلقها للمشاركين بالسوق، والترويج لشفافية وكفاءة 
 الأسواق؛ 

  الشركات يجب أن تتوافق المتطلبات القانونية والرقابية التي تؤثر على ممارسة حوكمة
 داخل التشريع مع قواعد القانون وشفافيته والإلزام بتطبيقه؛ 

  يجب أن تنص التشريعات بوضوح على تقسيم المسؤوليات بين الهيئات المختلفة مع ضمان
 تحقيق مصالح الجمهور؛

  يجب أن تتمتع الهيئات الإشرافية والرقابية المسؤولة عن تنفيذ القانون بالسلطة والنزاهة
 .اللازمة للقيام بواجباتها بأسلوب مهني وطريقة موضوعية والموارد

 :معايير مؤسسة التمويل الدولية 2-2-2
قواعد ومعايير عامة تراها  7009وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام   

على أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك 
 :(1)مستويات أربعة كالتالي

 الممارسات المقبولة للحكم الجيد أي الحوكمة الجيدة؛ 
 خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد؛ 
 إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا؛ 
 القيادة. 

                                                         
- دور الأساليب الحديثة كسبل إستراتيجية في تعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع التأميني (:7002) محمد بوهزة ، نوال بونشادة ، ( 1)

، الملتقى الوطني حول سبل تطبيق -لحوكمة في إدارة العمليات التأمينية في الشركات الوطنيةتحليلية حول سبل تطبيق ادراسة تطبيقية و 
 .1سكيكدة، ص ،1311أوت  70 جامعة :ديسمبر 03/10 ،الحكم الراشد بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية
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ن اقترحت مؤسسة التمويل الدولية أن يتم إصدار بنود تشريعية لحوكمة الشركات التي يمكن أ كما  
تتضمن قوانين أسواق المال ولوائح الشركات، كما تؤكد المؤسسة على أنه بالرغم من البنود 
التشريعية إلا أن مدى كفاءة المناخ التنظيمي والرقابي يعد أكثر أهمية حيث أن دور أجهزة 

 .الإشراف والرقابة في متابعة الأسواق يتعاظم باستمرار
 عدمه من الشركات لحوكمة الجيد التطبيق أن على قاتفا هناك :محددات حوكمة الشركات 2-3

 ومحددات خارجية محددات ،المحددات من مجموعتين ومستوى جودة فرتو  مدى على يتوقف
 :داخلية، وفيما يلي توضيح ذلك

في الدولة، والذي يشمل على  تشير إلى المناخ العام للاستثمارو  :المحددات الخارجية 2-3-1
تنظيم المنافسة،  ،قوانين سوق المال والشركاتكلمنظمة للنشاط الاقتصادي القوانين ا سبيل المثال

توفير  في( وسوق المال المصارف)كفاءة القطاع المالي الإفلاس،  ،منع الممارسات الاحتكارية
درجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات التمويل اللازم للشركات، 

في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن بعض  (ورصةسوق المال والب هيئة)الرقابية 
ومنها على سبيل المثال الجمعيات  ،المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة

المحامين ، المحاسبين، عاملين في السوق، مثل المراجعينالمهنية التي تضع ميثاق شرف لل
الأوراق المالية وغيرها، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة  والشركات العاملة في سوق

وترجع . والاستشارات المالية والاستثمارية ،التصنيف الائتماني ،المراجعة ،مثل مكاتب المحاماة
أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة 

 .(1)تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاصالشركة، والتي 
 (2):يمكن تلخيص أهم المحددات أو الضوابط الخارجية في النقاط التاليةو 

 :حقو  الملكية 2-3-1-1
. أحد التشريعات الأساسية والأكثر أهمية لإنشاء اقتصاد ديمقراطي قائم على أساس السوق هيو    

كات، فإن من الأمور الأساسية أن تصنع قوانين حقوق الملكية ولوضع إجراءات حوكمة الشر 
ولوائحها بمعايير بسيطة وواضحة تحدد على وجه الدقة من يملك ماذا؟، وكيف يمكن تجميع أو 

                                                         
مصر، سلسلة منشورات بنك الاستثمار معاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في محددات الحوكمة و  (:7002) محمد حسن يوسف، ( 1)

 .11/07/7701تاريخ الاطلاع  www.saaid.net/daot/hasn/hawkama.doc :من الموقع ،1، صالقاهرة: القومي
 .92-91كاترين  كوشتا هلبلينج، جون سوليفان، مرجع سبق ذكره، ص ص ( 2)

http://www.saaid.net/daot/hasn/hawkama.doc
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مثل الملاك )، ومعايير لتسجيل المعلومات (عن طريق العمليات التجارية مثلا)تبادل هذه الحقوق 
بطريقة مرتبة زمنيا ( ن العقار مستخدما لضمان قرض وما إلى ذلكالقانونيين للعقار، وما إذا كا

وسيرفض المستثمرون . هور إليهاموذات تكلفة معقولة، أي قاعدة بيانات متكاملة ويمكن وصول الج
 .  تقديم رؤوس الأموال إلى الشركات دون أن تكون هناك نصوص قانونية نافذة بشأن حقوق الملكية

 :قانون العقود 2-3-1-2
ع ولوائح لن يمكن إجراء سوى القليل جدا من العلميات التجارية وغيرها ما لم يكن هناك تشري    

ومن الأمور الأساسية أن تعمل هذه التشريعات على حماية . هاتنفيذتضمن سلامة العقود و 
 .الموردين والدائنين، وأصحاب الأعمال والعمال وغيرهم

 :قطاع مصرفي جيد التنظيم 2-3-1-3
يعتبر وجود نظام مصرفي صحي وسليم أحد الركائز الأساسية المطلقة لسلامة عمل سوق     

ويوفر القطاع المصرفي رأس المال اللازم والسيولة لعمليات . الأوراق المالية وقطاع الشركات
ويعتبر وجود الحوكمة الجيدة في النظام المصرفي أمرا هاما بصفة خاصة في . الشركات ونموها

فإن تحرير الأسواق  بتوفير معظم التمويل وفضلا عن هذا، المصارفمية، حيث تقوم الدول النا
لى مخاطر مالية جديدة ،لقدر أكبر من التذبذبات المصارفإلى تعريض  المالية قد أدى  .  وا 

 :آليات الخروج من الاستثمار أي آليات الإفلا  ونزع الملكية 2-3-1-4
ة محاولات الشركات، فإن وجود تشريع يضع آليات منظمة لما كان من غير المتوقع نجاح كاف   

عادة  للخروج تحقق تصفية عادلة متساوية، يعتبر أمرا أساسيا حتى يمكن تصفية الاستثمارات وا 
وما يتطلبه الأمر هنا هو وضع القوانين واللوائح . تخصيصها لمشروعات منتجة قبل أن تتبدد تماما

ر المالية أن تلتزم بمعايير الإفصاح الدقيق المنتظم فيما يتعلق التي تطلب من الشركات المالية وغي
جراءات تسمح بسرعة وكفاءة إجراءات الإفلاس ونزع  بديونها والتزاماتها، إلى جانب قوانين وا 

تحقق المساواة بين الدائنين وأصحاب المصالح على حد سواء، ويعتبر نقص الشفافية و  ،الملكية
مات المالية في شرق أحد العوامل الهامة الكامنة وراء الأز  المصارففيما يتعلق بالشركة وديون 

وفضلا عن هذا فإن نقص أو عدم تنفيذ الإجراءات الكافية بشأن الإفلاس ونزع الملكية قد . آسيا
 .سهل انتشار عمليات نهب الأصول على نطاق واسع من جانب الداخليين في الشركات

 : الماليةوجود أسوا  سليمة للأورا   2-3-1-5
 :ويتطلب سوق الأوراق المالية الذي يتصف بكفاءة العمل ما يلي
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وجود قوانين تحكم كيفية إصدار الشركات للأسهم والسندات، وتداولها، وتنص على مسؤوليات  –
والمؤسسات المحاسبية السماسرة، )ووسطاء السوق والتزامات مصدري الأوراق المالية 

ومن المهم بصفة خاصة . م على أساس الشفافية والعدالة، والتي تقو (ومستشاري الاستثمار
وجود القوانين واللوائح التي تحكم عمل صناديق المعاشات والتي تسمح بقيام صناديق 

 الاستثمار المفتوحة بدون حدود؛  
وجود متطلبات للقيد في بورصات الأوراق المالية تقوم على أساس معايير الشفافية والإفصاح  –

 ود سجلات مستقلة للأسهم، وهو ما قد يكون مفيدا في هذا الصدد؛   الشديد، مع وج
وجود قوانين تحمي حقوق مساهمي الأقلية وجود هيئة حكومية مثل لجنة الأوراق المالية تضم  –

تمكنهم من تنظيم عمليات الأوراق المالية الخاصة  ،منظمين مستقلين مؤهلين ذوي سلطة
 .  ماليةبالشركات وتنفيذ قوانين الأوراق ال

 :وجود الأسوا  التنافسية 2-3-1-6
يعتبر وجود الأسواق التنافسية أحد العناصر الهامة في الرقابة الخارجية على الشركات، والتي     

ويؤدي نقص . ترغمها على تحقيق الكفاءة والإنتاجية خشية ضياع أو تخفيض حصتها السوقية
ام على تنظيم الأعمال، ويعزز تحصين الإدارة وجود الأسواق التنافسية إلى تثبيط عزيمة الإقد

ولهذا السبب فإن من الأمور الحاسمة أن تؤدي القوانين . والفساد، ويؤدي إلى خفض الإنتاجية
 :ويمكن للحكومات. واللوائح إلى إنشاء بيئة تجارية تتسم بالوضوح وتكون تنافسية في ذات الوقت

 إزالة عوائق الدخول إلى الأعمال؛ 
 والمناهضة للاحتكار؛ وانين الخاصة بالمنافسةصدار القإ 
 بما في ذلك حماية الاحتكارات؛ إلغاء العوائق الحمائية 
 الإعانات والحصص والإعفاءات الضريبية؛: إلغاء نظم المعاملة التفضيلية مثل 
 إنشاء أولويات تجارية واضحة؛ 
  جنبي؛إزالة القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر والصرف الأ 
 تخفيض تكلفة إنشاء وتشغيل مؤسسة أعمال رسمية. 

 :نظم ضريبية واضحة وشفافة 2-3-1-7
وفي هذا الصدد، لأن . ينبغي إصلاح النظم الضريبية حتى تتميز بالوضوح والبساطة والدقة   

سمح للمسؤولين بممارسة قدر كبير من الاختيار يراءات الخاصة بالتقارير المالية تعدد الإج
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كما أن قوانين ولوائح الضرائب . لهم الانغماس في الفساد ولذا يجب إلغاؤه يهيئ، وهو ما صيالشخ
ينبغي أيضا أن تتطلب قدرا كافيا من الإفصاح عن البيانات المالية، وينبغي أن يجرى تنفيذها 

 .بصورة دائمة بفاعلية وفي أوقات محددة
 :وجود نظام قضائي مستقل ويعمل بشكل جيد 2-3-1-8
يعتبر النظام القضائي المستقل الذي يعمل بشكل جيد واحدا من أهم المؤسسات في الاقتصاد     

ولا يمكن لأي من الإجراءات الضرورية التي تم وصفها فيما . الديمقراطي القائم على أساس السوق
سبق أو سيتم وصفها فيما يلي أن تحقق أي أثر ما لم يكن هناك نظام قضائي سليم يسهر على 

 . فيذ القوانين باستمرار وبكفاءة وعدالة، ومن ثم يحافظ على حكم القانونتن
 :إصلاح الإدارات والأجهزة الحكومية 2-3-1-9
. كفأةالغير مفرطة في البيروقراطية و المن الضروري إصلاح الإدارات والأجهزة الحكومية     

ي تلك الأجهزة مع تبسيطها، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق التنسيق بين إجراءات العمل الداخلي ف
وتنفيذ إجراءات لتحسين . وتقييم أداء هذه الأجهزة بانتظام طبقا لمعايير واضحة ومحددة تماما

وعلى سبيل المثال، فعندما يتم . الأداء الضعيف فورا وبشكل شامل في الجهات التي تحتاج إليه
لمملوكة للحوكمة، عن طريق احتجاز السلع المصدرة والمستوردة لفترات طويلة في الموانئ ا
، فض القدرة التنافسية لتلك السلعالسلطات الجمركية، ترتفع التكلفة على القائمين بتلك الأعمال وتنخ

 .وفضلا عن هذا يزداد الإغراء لطلب ودفع الرشاوى للإسراع بالإجراءات
 : تشجيع قيام جهاز إعلامي ذو خبرة وقدرة على الاستقصاء 2-3-1-10
ن مراقبة وتتبع أداء المديرين، فإن المستثمرين والدائنين والعاملين وغيرهم يحتاجون إلى حتى يمك   

وعلى . معلومات عن القرارات التي يتخذها المديرون وأعضاء مجلس الإدارة عن أداء المؤسسة
النقيض من أعضاء مجلس إدارة الشركة، فإن أصحاب المصالح وصغار المستثمرين ليس لديهم 

وهنا يأتي دور جهاز . الموارد لتجميع وتحليل المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات السليمةالوقت أو 
الإعلام، وخاصة الإعلام المالي، إذ يعتبر وجود مجتمع صحفي قوي ذو خبرة ويمتلك المعلومات 
ي أمرا أساسيا بالنسبة لصغار المستثمرين وبالنسبة لأصحاب المصالح الآخرين في المجتمع، بما ف

 .كما يعتبر أيضا عنصرا حيويا من عناصر المجتمع الديمقراطي. ذلك الموظفين
وكلاء بناء السمعة هم أفراد أو جماعات تعمل  :دعم وتقوية وكلاء بناء السمعة 2-3-1-11

وهم يقومون بهذا العمل عن طريق السعي . على سد فجوة المعلومات بين الداخليين والخارجيين
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علومات للخارجيين عن أداء الداخليين وعن المؤسسات، وعن طريق وضع لجمع وتوفير تلك الم
معايير مهنية عالية، ثم يقومون بالضغط، وأحيانا يقومون بفرض عقوبات للمحافظة والالتزام بتلك 

من المهم توفير التدريب الضروري والبيئة اللازمة التي يمكن أن يزدهر  هولهذا السبب فإن. المعايير
وتتضمن أمثلة وكلاء بناء السمعة جهات ذاتية التنظيم مثل خبراء . ئك الوكلاءفيها عمل أول

الاستثمار وفي تحليل حوكمة  مصارفالمحاسبة والمراجعة، جهاز الإعلام، القائمون بالعمل في 
الشركات، أجهزة التصنيف الائتماني، خبراء البيئة، نشطاء المستثمرين والمساهمين مثل المؤسسات 

وكل من أولئك الأفراد أو الجماعات لديه نوع خاص . ة وأصحاب رأس المال المخاطرالاستثماري
من الخبرة، ولديه الموارد والمسؤوليات للقيام بالرقابة المكثفة التي تؤدي إلى سد الثغرة في 

 .المعلومات بين الداخليين والخارجيين
 :مجتمع نشط للأعمال قائم على أسا  النزاهة 2-3-1-12
مثل اتحادات العمال والغرف التجارية أن يلعبوا دورا هاما، بل  لأعضاء القطاع الخاص يمكن    

ويقومون بهذا الدور فعلا في كثير من الدول، في تشجيع حوكمة الشركات عن طريق وضع 
دساتير محلية للسلوك والممارسات الأخلاقية للأعمال تقوم على أساس العدالة والوضوح، والشفافية 

 .الاجتماعيةولية ؤ ولية، والمسؤ لمحاسبة عن المسوقابلية ا
 :المحددات الداخلية 2-3-2
وتوزيع السلطات داخل الشركة بين التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات  وتشير إلى القواعد والأسس    

فرها من ناحية وتطبيقها من تو  يالجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤد
 .(1)إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة ،أخرى ناحية

 :محددات حوكمة الشركات في الشكل الموالي تلخيصويمكن 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 .1سبق ذكره ص حمد حسن يوسف، مرجع م ( 1)
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 المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة(: 4)شكل رقم 
  المحددات الداخلية  المحددات الخارجية

     خاصة  تنظيمية
       
       
      

 
 

يعين ويراقب        يرفع      
 تقرير إلى 

 

       
 
 

      

  تقوم         
       
       

       
 

وتلك الجهات التي تقلل من عدم . المؤسسات الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات الإدارة الذاتية، ووسائل الاعلام، والمجتمع المدني* 
 .مات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك الانتهازي للإدارةتوافر المعلو 

 02محمد حسن يوسف، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
دات إلى زيادة الثقة في الاقتصاد، تعميق الحوكمة في النهاية بعد توفر كل هذه المحد وتؤدي   

الحفاظ على حقوق و ثمار، فع معدلات الاستزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ور دور سوق المال، 
دعم  ،ومن ناحية أخرى، تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص. الأقلية أو صغار المستثمرين

قدراته التنافسية، وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح، وأخيرا خلق 
 .فرص عمل

 

 المساهمون

 لحالمصا أصحاب

 
 *:مؤسسات خاصة

 بون ومراجعونمحاس 
 محامون 
 تصنيف ائتماني 
 بنوك استثمار 
 استشارات 
 تحليل مالي 
 الإعلام المالي 

 :معايير
 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 

 القوانين والقواعد

 :القطاع المالي
 قروض 
  مساهمة في رأس

 المال

 :الأسواق
 تنافسية الأسواق 
  استثمار أجنبي

 مباشر
   الرقابة على

 الشركات

 مجلس الإدارة

 الإدارة

 الوظائف الرئيسية
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 :يةالحوكمة في المصارف التقليد: المبحث الثاني
ومنه  المؤسسات، عمل لسلامة الأساسية الركائز أحد يعتبر سليم مصرفي نظام وجود إن    

الممول الرئيسي إن لم نقل الوحيد لمختلف  المصرفي القطاع يعتبر حيث الاقتصاد ككل،
 المصرفي القطاع أن كما ،المؤسسات والمشاريع التي تعتبر أساس التنمية الاقتصادية في أي بلد

 تظهر ومنه .الشركات لحوكمة المؤسسي الإطار بناء في هماتس التي الركائز أهم أحد هو السليم
 على الضوء إلقاء المبحث تم هذا ضمنو  المصرفي، القطاع في الحوكمة مبادئ تطبيق أهمية جليا

، حيث قسم إلى عليها ترتكز التي المبادئ أهم وكذا المصرفية المؤسسات في الحوكمة طبيعة
 :ا يليمطلبين كم

 :أهميتها وعوائدها ماهية حوكمة المصارف،: المطلب الأول
لحوكمة في أسباب ضرورة تطبيق المطلب إلى مفهوم حوكمة المصارف، يتعرض هذا ا    

 :عوائدهاأهميتها و  وأخيراالمصارف، 
 :مفهوم حوكمة المصارف 1-1
 -في المبحث الأول هشرحكما سبق -على الرغم من عدم وجود تعريف موحد عالمي للحوكمة    

منه و فمن الواضح أن مبدأ الحوكمة هو التحكم بكافة العلاقات السلوكية للشركة والمتعاملين معها، 
ا في ذلك وضع الأهداف بم ،هي الطريقة التي تدار بها أعمال المصرف مصارفحوكمة ال

 ،ؤسسية من جهةإيجاد ترابط وتناسق بين الأنشطة والسلوكيات المالمؤسسية، إدارة المخاطر، 
 .(1)وتوقع أن تعمل الإدارة بأسلوب آمن وسليم من جهة أخرى

 من يتم التي لسياساتاو  والإجراءات الأنظمة مجموعة" أنهاالمصارف ب في الحوكمة تعرفو     
 (2)".المصارف وتوجهات مسار وتوجيه ضبط خلالها

 من المصرف شؤون بها تدار يالت الطريقة"بكونها  المصرفي المنظور من كما تعرف الحوكمة    
 حقوق مراعاةو  ،أهدافه تحديد في يؤثر بما العليا لإدارةاو  الإدارة بمجلس المنوط الدور خلال

 مراقبة عملية أصبحت المصرفي النشاط في التعقيد وبازدياد المودعين، حقوق وحماية ،المستفيدين

                                                         
 .092طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات ، مرجع سبق ذكره، ص ( 1)
 اليازوري دار الأولى، الطبعة ،والمخاطرة الأداء على أثرها و البنوك حوكمة(: 7011) ،يراض الحسين عبد حمد الربيعي، محسن حاكم (2)

 .1 ص الأردن،، والتوزيع للنشر العلمية



  التقليدية الصيرفةالحوكمة من منظور                                             :الثانيالفصل 
 

 
999 

 المشاركة تتطلب المصرفي الجهاز مةفسلا لذا كافية، غير الرقابية السلطة قبل من المخاطر إدارة
 (1)."المصرف إدارة مجلس في وممثليهم للمساهمين المباشرة

 ابه تدار التي الطريقة تتضمن المصرفي المنظور من الحوكمة أن ترى فإنها بازل لجنة أما    
 :بــ لمصرفا قيام كيفية في تؤثر والتي العليا، والإدارة اتهإدار  مجالس بواسطة المصرفية المؤسسات
 ؛هأهداف وضع 
 ؛اليومية العمليات إدارة 
 مصالح يحمي بما، و السارية للقوانين وفقا وسليمة أمنة بطريقة والتعاملات الأنشطة إدارة 

 ؛المودعين
 والمساهمين والعملاء الموظفين فيهم بما ،همع المتعاملين المصالح أصحاب حقوق مراعاة 

 .(2)وغيرهم
مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا تعني  المصرفي الحوكمة في الجهاز ومنه   

 ، وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين، بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلينللمصرف
 .الخارجيين، والتي تتحدد من خلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية

ي عملية الحوكمة في مجموعتين، حيث تمثل المجموعة وتتمثل أهم العناصر الأساسية ف    
الأولى الفاعلين الداخليين، وهم حملة الأسهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراقبون والمراجعون 

أما المجموعة الثانية فتتمثل في الفاعلين الخارجيين، المتمثلين في المودعين، وصندوق . الداخليون
ئل الإعلام، وشركات التصنيف والتقييم الائتماني، بالإضافة إلى الإطار تأمين الودائع، ووسا

 . القانوني التنظيمي والرقابي
فرها حتى يكتمل إحكام الرقابة الفعالة على كمة على عناصر أساسية لابد من تو وترتكز الحو    

الدولية، فر المعلومات، تطبيق المعايير المحاسبية تو  ،، تتلخص في الشفافيةالمصارفأداء 
 .والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خلال التدريب

                                                         
 خاصة إشارة المصرفي القطاع في المخاطر لإدارة فعالة سياسة صياغة فى المصرفية الحوكمة دور(: 7017) حبار، الرزاق عبد (1)

 آكلي جامعة ديسمبر، 17/19، "العالم دول اقتصاديات على وانعكاساتها المالية المخاطر إدارة" حول الأول الدولي المؤتمر ،الجزائر لحالة
 .7ص  لبويرة،ا محمد أولحاج،

، الملتقى الوطني حول –دراسة حالة الجزائر  –تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية (: 7017)أمال عياري، بوبكر خوالد،  (2)
 2ماي، جامعة محمد خضير، بسكرة، ص  1/2، "حوكمة الشركات كأحد آليات الحد من الفساد المالي والإداري"
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ولا يرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا بأهمية     
المعني  المصرفتطبيقها بشكل سليم، وهذا يعتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة، وعلى 

دارته من جهة أخرى مقتنعة بأهمية مثل هذه القواعد  المصرفجب أن تكون إدارة حيث ي. وا 
وهذا ما يكشف عن دور كل من مجلس الإدارة بقسميه التنفيذي . والضوابط مما يساعد على تنفيذها

دارات التفتيش المصرفوغير التنفيذي ولجان المتابعة التي توفر له البيانات اللازمة عن أداء  ، وا 
ا على مجلس الإدارة والمساهمين الذين يجب أن يقوموا بدورهم في داخلها التي تعرض تقاريره

، إلى جانب المساهمة في توفير رؤوس الأموال في حالة حاجة المصرفالرقابة على أداء 
 .إليها المصرف

 :المصارفأسباب ضرورة تطبي  الحوكمة في   1-2
في الدول المتقدمة عنها  المصارفتختلف الأسباب التي دعت إلى ضرورة تطبيق الحوكمة في     

إلى قسمين، يتضمن القسم  المصارفدوافع حوكمة النامية، لذا يمكن تقسيم أسباب و في الدول 
في تها يتناول القسم الثاني أسباب حوكمفي الدول المتقدمة، بينما  المصارفالأول أسباب حوكمة 

 :ذلك كما يليالدول النامية، و 
 :ول المتقدمةفي الد المصارفأسباب حوكمة  1-2-1

وضعت مبادئ حوكمة الشركات في الدول المتقدمة بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية والنمو     
الاقتصادي، وتتضمن حوكمة الشركات مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها 

اف وحملة الأسهم ومجموعة أصحاب المصالح، كما توفر الهيكل الذي من خلاله يتم وضع أهد
 . الشركة وتقرير الوسائل لبلوغ هذه الأهداف ومراقبة الأداء

حوكمة الشركات الجيدة توفر حوافز مناسبة وسليمة لمجلس الإدارة لتحقيق الأهداف التي و     
تكون في مصلحة الشركة ومساهميها كما تشمل عملية الرقابة الفعالة، ووجود نظام فعال لحوكمة 

ككل يساعد على توفير درجة من الثقة اللازمة  الاقتصادى وفي الشركات في كل شركة على حد
لسلامة عمل اقتصاد السوق مما يؤدي إلى مكافحة الفساد وخفض تكلفة رأس المال وجذب مصادر 
تمويل أكثر استقرارا وتشجيع الشركات على استخدام الموارد بطريقة أكثر كفاءة مما يعزز النمو 

الشركة على البيئة القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى عوامل  ويعتمد إطار حوكمة. الاقتصادي
 . أخرى مثل أخلاقيات الأعمال ومدى إدراك الشركات للمصالح البيئية والاجتماعية للمجتمع
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على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في  تمامهالاخلال السنوات القليلة الماضية تركز و     
الأسواق المالية وعولمة التدفقات المالية والتقدم التكنولوجي،  نتيجة للتطورات السريعة في المصارف

والمؤسسات غير المصرفية، وحدث  فالمصار مما أدى إلى حدوث ضغوط تنافسية متزايدة بين 
مما زاد من أهمية قياس المخاطر  للمصارفنمو في الأسواق المالية وتنوع في الأدوات المالية 

دارتها والسيطرة عليها مما يت طلب الابتكار المستمر لطرق إدارة الأعمال والمخاطر وتغيير وا 
 . القوانين ونظم الإشراف بما يحافظ على سلامة النظام المصرفي

عن باقي الشركات لأن انهيارها يؤثر على دائرة أكثر اتساعا من  المصارفوتختلف      
على الاقتصاد بأسره،  سيئة مما يكون له أثارا ،ضعاف النظام المالي ذاتهإويؤدي إلى  ،الأشخاص
، ونظرا لأنه لا يمكن لأعضاء المصرفبمسؤولية خاصة على أعضاء مجلس إدارة  يوهو ما يلق

فإنه يجب  ، بذامجلس الإدارة أن يقوموا بكل شيء بأنفسهم، ويجب عليهم تفويض بعض المهام
  .عليهم التأكد من قدرة أولئك الذين ائتمنوهم وعهدوا إليهم بالسلطة

للحوكمة إلى نتائج إيجابية متعددة أهمها زيادة فرص التمويل  المصارفيؤدي تطبيق و      
بتطبيق  المصارفوانخفاض تكلفة الاستثمار واستقرار سوق المال، والحد من الفساد، كما أن التزام 

 والتي من ،معايير الحوكمة يسهم في تشجيعها للشركات التي تقترض منها على تطبيق هذه القواعد
أهمها الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة، ويؤدي تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة إلى انخفاض 

 .والإقلال من التعثر المصارفدرجة المخاطر عند تعاملها مع 
 :في الدول النامية المصارفأسباب حوكمة  1-2-2

ة حوكمتها في في الدول النامية لنفس أسباب ضرور  المصارفتعود أسباب ضرورة حوكمة     
لدول ذات السوق المالي الدول المتقدمة بالإضافة إلى الأسباب الرئيسية التالية التي تبرز في ا

 :من خلال وجهتي نظر أن يتم تحليل مسألة الحوكمة والمصرفيعني ذلك الضعيف، و 
 أحد مكونات هيكل  المصرف باعتبار المصارفضرورة حوكمة : وجهة النظر الأولى

عمومية، )عبارة عن مؤسسة  المصرفترى وجهة النظر هذه أن  :لدولةالشركات في ا
من  الاستفادةواجبها من مصلحتها و  استراتيجيذات نشاط ( عائلية، أو شركة مساهمة

 .تطبيقها في نشاطهاحوكمة الشركات و 
  قناة تمويلية للشركات  المصرف باعتبار المصارفضرورة حوكمة : وجهة النظر الثانية

لكونها مصدرا مهما للتمويل تزداد أهميتها  المصارفترى وجهة النظر هذه أن  :في الدولة
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كقناة  استخدامهايمكن  بالتاليور، و الدول ذات السوق المالي غير المتطفي الدول النامية و 
ضمان تطبيق الحوكمة في الشركات التي تطلب قروضا تمويلية حفاظا على لمراقبة و 
تشكل بذلك أحد أهم محددات الحوكمة الخارجية و . هأموال استرجاعفي  المصرفحقوق 

ياب الأسواق المالية عليها في حالة غ الاعتمادللشركات في الدول النامية، ويمكن 
في الدولة من بين أهم ما يساهم في  المصرفيتبعا لذلك تعد سلامة القطاع و . المتطورة

 :اتجاهين و يمكن تفعيل ذلك في. بناء الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات
 تؤخذ كأحد أركان قرار منح القرض توفر ممارسات سليمة لهااتباع الحوكمة و : الأول الاتجاه، 

بتبني مبادئ الحوكمة لتسهيل  الاهتمامالأمر الذي يدفع الشركات الطالبة لقروض إلى 
 الحصول على التمويل؛

 مع مدى درجة عكسية  جعل أسعار الفوائد المفروضة على القروض في علاقة:  الثاني الاتجاه
حصول على التطبيق السليم لها، بحيث تلمس المؤسسات الراغبة في الالاهتمام بالحوكمة و 

 .دورها في تسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة منخفضةالتمويل جدوى الحوكمة و 
 :أهمية حوكمة المصارف 1-3
 حيث الخاصة، لطبيعتها نظرا ىالأخر  بالمؤسسات مقارنة المصارف في الحوكمة أهمية تزداد   
 ومقرضين، ومودعين عملاء من العلاقة ذوي الأطراف على فقط يؤثر لا المصارف إفلاس أن

فيما  بينها، الموجودة العلاقات مختلف خلال من الأخرى المصارف استقرار على يؤثر أيضا ولكن
 . المصارف بين ما بسوق يعرف
 ته،اجودو وم أمواله على والمحافظة المصرفي بالأداء تبطةالمر  المزايا من العديد الحوكمة وتحقق

  .الاقتصادي الاستقرار تم ومن المالي الاستقرار فيه يعزز مما
 (1):نجد المصارف في الحوكمة مبادئ تطبيق مزايا أهم ومن

 ؛الدول مث ومن المصارف تواجهها التي والإداري المالي بالفساد المتعلقة المخاطر تخفيض 
 ؛للدولة والتنمية الاقتصادي والنمو التقدم مث ومن للمصارف الأداء مستوى رفع 
 المشروعات في الاستثمار على المحلي المال الرأس وتشجيع الأجنبية الاستثمارات جذب 

 ؛والدولية المحلية الأموال تدفق وضمان الوطنية

                                                         
 .11د، مرجع سبق ذكره، ص أمال عياري، بوبكر خوال (1)
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 عليها المستثمرين اداعتم من يزيد مما المالية، القوائم في اهةوالنز  والوضوح والدقة لشفافيةا 
 ؛القرار اتخاذ في
 وسواء ،المستثمرين كبار من أو صغار من كانوا سواء عامة بصفة المستثمرين حماية 

 ؛تمعلمجا مصالح مراعاة مع عائدهم، وتعظيم أغلبية أم أقلية كانوا
 ضمان مع مساهميها أمام المصارف إدارة محاسبة معها يمكن إدارية هياكل وجود ضمان 

 أسس على مالية قوائم إلى للوصول والمراجعين المحاسبين عن مستقلة راقبةم وجود
 ؛صحيحة محاسبية

 ؛العالمية المال أسواق في التنافسية وتدعيم المصرف أسهم قيمة تعظيم 
 نشاط واستقرار تدعيم على يعمل بما ومحاسبية، مالية مشاكل في المصارف انزلاق تجنب 

 المال وأسواق المصرفية بالأجهزة ياراتنهالا حدوث ءودر  بالاقتصاد، العاملة المصارف
 ؛والعالمية المحلية

 وتنفيذ تحقيق على قادرين مؤهلين مديرين اختيار يستطيع قوي، إدارة مجلس على الحصول 
 ؛أخلاقية وبطريقة الحاكمة واللوائح القوانين إطار في المصرف أنشطة

 بتطبيقها المصارف التزام درجة تأصبح حيث كبيرة، أهمية الحوكمة مبادئ لتطبيق إن 
 التوظيف قرارات لاتخاذ متهاعتبارا في والمستثمرون المتعاملون يضعها التي المعايير أحد
 بميزة تتمتع الحوكمة مبادئ تطبيق على تقدم التي المصارف نإف تم ومن الاستثمار، أو

 المنافسة على تهاقدر  وتزداد تطبقها، لا التي المصارف من الأموال رؤوس لجذب تنافسية
 والمراجعة المحاسبة إجراء وفي تهامعاملا في شفافية من به تتمتع لما الطويل المدى في

 .الدوليين أو المحليين سواء المستثمرين جانب من الثقة يدعم بما المالية
 :عوائد حوكمة المصارف 1-4

 :أساسا فيتتمثل  المصارفمن تطبيق قواعد الحوكمة في المرجوة العوائد 
 تطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين؛ 
 تعظيم الوقت المخصص لدراسة الاستراتيجيات وفرص النمو واحتياجات النشاط؛ 
 بكر لاكتشاف المخاطر الهامة؛متطوير نظم الإنذار ال 
   للغرامات والالتزامات؛ المصرفالحد من تعرض 
  وأصحاب المصالح؛ المصرفبناء الثقة بين 
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  الالزامية والقانونية  الوفاء بالمتطلبات. 
 المصارفتجدر الإشارة إلى أنه لكي يتم تحقيق العوائد المرجوة من تطبيق نظام الحوكمة في و     

قواعد الإشراف ، متطلبات التقارير والإفصاح: الاهتمام بالعناصر التالية المصرفدارة إعلى مجلس 
أخيرا الاهتمام بأهم نقطة و ، عبالتلااحتمالات الغش و ، الرقابة على تطبيق قواعد الحوكمةو 
 .وأصحاب المصالح المصرفالثقة بين الحفاظ على المتمثلة في و 

 :البنك المركزيب قتهامبادئ ومعايير حوكمة المصارف، عناصرها الأساسية، وعلا: المطلب الثاني
، ثم العناصر الأساسية لدعم المصارفمعايير حوكمة إلى مبادئ و  هذا المطلبتعرض     
 .بالحوكمةأخيرا علاقة البنك المركزي يم للحوكمة في الجهاز المصرفي، و طبيق السلالت
 :مبادئ ومعايير الحوكمة 2-1

ذلك كون هذه الأخيرة تساعد على اهتمت لجنة بازل كثيرا بتحديد وتباين أهمية الحوكمة و  لقد    
بتطبيق المعايير  مهاالتزاللفشل فإن  المصارففي حالة تعرض و  منع حدوث الأزمات المصرفية،

الآتية الذكر في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بديونها يساهم في إتباع إجراءات إفلاس أو نزع 
أهم النقاط التي ركزت عليها لجنة غيرهم من أصحاب المصلحة، و تراعي العدالة للدائنين و الملكية 

 :بازل في معاييرها تتمثل في
  لتحديد مسؤوليات الإدارة؛ للجهاز المصرفي والمصرف ةالاستراتيجيالإعلان عن الأهداف 
 دراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة و د من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة و التأك عدم وجود أخطاء ا 

 من قبل الإدارة العليا؛ 
   دراكهم لأهمية دورهم الرقابي؛ضمان فاعلية دور المراقبين وا 
 الإدارةالمصرف و أنشطة و افية والإفصاح في كافة أعمال فضرورة توفر الش. 
فقد أصدرتها لجنة بازل في تقرير عن تعزيز الحوكمة  المصارفمعايير حوكمة أما مبادئ و     

 Enhancing Corporate Governance For Banking": بعنوان 1333في المصارف عام 

Organizations  "م أي تحسين الحوكمة المؤسسية للبنوك، ثم أصدرت نسخة معدلة منه عا
المصارف  فيأصدرت نسخة محدثة  تتضمن ثمانية مبادئ للحوكمة  7001في فبراير ، و 7001

  :وتتمثل في
يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين تماما لمراكزهم وأن يكونوا على : المبدأ الأول  -أ 

كل تام مسؤولين بشكما يكونوا  .بالمصرفالحوكمة وبالقدرة على إدارة العمل قواعد دراية تامة ب
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وسياسة  بالمصرفوسلامة موقفه المالي، وعن صياغة استراتيجية العمل  المصرفعن أداء 
المخاطر، وتجنب تضارب المصالح، وأن يبتعدوا بأنفسهم عن اتخاذ القرارات عندما يكون إدارة 

هناك تعارض في المصالح يجعلهم غير قادرين على أداء واجبهم على أكمل وجه تجاه 
يقوموا بإعادة هيكلة للمجلس ويضمن ذلك عدد الأعضاء مما يشجع على زيادة وأن . المصرف
 .الكفاءة

مراقبة، وتعيين المديرين التنفيذيين بما يضمن توافر  وتتضمن واجبات المجلس اختيار،     
كما يجب أن يكون أعضاء المجلس على دراية كافية بمبادئ . المصرفالكفاءات القادرة على إدارة 

التي يجب اتباعها وبالبيئة التشريعية، ويقوم مجلس الإدارة بتشكيل  للمصرفنشطة المالية وأسس الأ
وتقوم لجنة المراجعة بالتعاون مع مراقبي . لجان لمساعدته ومنها لجنة تنفيذية ولجنة مراجعة داخلية

ناسب لتحديد الحسابات بالمراجعة وتتسلم تقاريرها للإدارة لتأخذ القرارات التصحيحية في الوقت الم
 .أوجه الضعف في الرقابة وعدم التوافق مع السياسات والقوانين والنظم

كما يشكل مجلس الإدارة لجنة إدارة المخاطر تضع المبادئ للإدارة العليا بشأن إدارة مخاطر       
ة الأجور التي تضع الائتمان، السوق، السيولة، التشغيل، السمعة وغير ذلك من المخاطر، ولجن

 هبما يتماشى مع أهداف بالمصرفمبادئ تعيين الإدارة التنفيذية والمسؤولين م الأجور و نظا
 ؛ تهواستراتيجي

وقيم  للمصرف،يجب أن يوافق ويراقب مجلس الإدارة الأهداف الاستراتيجية : المبدأ الثاني -ب 
سارية وأن تكون هذه القيم  ،مصالح حملة الأسهم والمودعين الاعتبارخذا في آومعايير العمل 

يجب أن يتأكد من أن الإدارة التنفيذية تطبق السياسات الاستراتيجية المصرف، كما في 
وأهمها تعارض  ،وتمنع الأنشطة والعلاقات والمواقف التي تضعف الحوكمة للمصرف،

أو  ،المصالح مثل الإقراض للعاملين أو المديرين أو حملة الأسهم ممن لهم السيطرة أو الأغلبية
ا تفضيلية للأشخاص ذوي الصلة، ويجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا توفير إعطاء مزاي

الحماية الملائمة للعاملين الذين يعدون تقارير عن ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية من 
 أي إجراءات تأديبية مباشرة أو غير مباشرة؛

للمسؤوليات والمحاسبة في يجب على مجلس الإدارة أن يضع حدودا واضحة : المبدأ الثالث  -ج 
وأن يضع هيكل إداري يشجع على  ،لأنفسهم وللإدارة العليا والمديرين وللعاملين المصرف

 المحاسبة ويحدد المسئوليات؛



  التقليدية الصيرفةالحوكمة من منظور                                             :الثانيالفصل 
 

 
999 

يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من وجود مبادئ ومفاهيم للإدارة التنفيذية تتوافق مع : المبدأ الرابع -د 
ن تتم وأ ت الضرورية لإدارة أعماله،المهارا المصرفبسياسة المجلس وأن يمتلك المسؤولون 

 وفقا للسياسات والنظم التي وضعها مجلس الادارة وفقا لنظام فعال للرقابة الداخلية؛أنشطته 
دارة أن يقر باستقلال مراقبي الحسابات وبوظائف الرقابة يجب على مجلس الإ: المبدأ الخام  -ه 

وبغرض تحقيق عدد من وظائف الرقابة بهدف  رف،المصاالداخلية باعتبارها جوهرية لحوكمة 
، كما المصرفاختبار وتأكيد المعلومات التي يتم الحصول عليها من الإدارة عن عمليات وأداء 

ية أن تقر بأهمية وظائف المراجعة والرقابة الفعالة الداخل للمصرفيجب على الإدارة العليا 
 للمصرفعلى مجلس الإدارة والإدارة العليا يجب  وكما. في الأجل الطويلوالخارجية لسلامته 

وذلك من خلال التأكد  ،في جميع جوانبه لهالتحقق من أن القوائم المالية تمثل الموقف المالي 
وأن  ،عملهم بالتوافق مع المعايير المطبقة نراقبي الحسابات الخارجيين يمارسو من أن م

طة بالإفصاح في القوائم المالية، ومن المرتب بالمصرفيشاركوا في عمليات الرقابة الداخلية 
 الملائم أن تقوم لجنة المراجعة الداخلية بكتابة التقارير مباشرة إلى مجلس الادارة؛

يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من أن سياسات الأجور والمكافآت تتناسب مع : المبدأ الساد  -و 
دارة العليا والمديرين حوافز الإو في الأجل الطويل،  المصرفثقافة وأهداف واستراتيجية 

 التنفيذيين كذلك؛
، وتبعا لدليل لجنة بازل عن ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمةتعد الشفافية : المبدأ السابع -ز 

فإنه من الصعب للمساهمين وأصحاب المصالح والمشاركين الآخرين  المصارف،الشفافية في 
ظل نقص الشفافية، وهذا  في فالمصر في السوق أن يراقبوا بشكل صحيح وفعال أداء إدارة 

يحدث إذا لم يحصل المساهمون وأصحاب المصالح على معلومات كافية عن هيكل ملكية 
المسجلة في  للمصارفوأهدافه، ويعد الإفصاح العام الملائم ضروريا وخاصة  المصرف

 البورصة لتحقيق الانضباط في السوق، ويكون الإفصاح في الوقت المناسب والدقيق من خلال
وفي التقارير الدورية والسنوية، ويكون متلائما مع حجم وتعقيد  ،على الإنترنت المصرفموقع 

مسجلا في  المصرفأو عما إذا كان  ،للمخاطر المصرفهيكل الملكية وحجم تعرض 
المعلومات المتعلقة بالبيانات  :يجب الإفصاح عنها التيومن ضمن المعلومات . البورصة

ومنها هيكل  ،طر، الموضوعات المرتبطة بالمراجعة الداخلية وبالحوكمةالمالية، التعرض للمخا
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ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين واللجان وهيكل الحوافز وسياسات الأجور للعاملين 
 والمديرين؛ 

والبيئة  المصرفيجب أن يتفهم أعضاء المجلس والإدارة العليا هيكل عمليات : المبدأ الثامن -ح 
لمخاطر قانونية بشكل غير  المصرففيمكن أن يتعرض  ،ي يعمل من خلالهاالتشريعية الت

مباشر عندما يقوم بخدمات نيابة عن عملائه الذين يستغلون الخدمات والأنشطة التي يوفرها 
 .للخطرة غير شرعية، مما يعرض سمعته لممارسة أنشط

 :صرفيالعناصر الأساسية لدعم التطبي  السليم للحوكمة في الجهاز الم 2-2
ليم للحوكمة من خلال المبادئ السابقة يمكن أن نستنتج أهم العناصر الأساسية لدعم التطبيق الس

 (1):التي يمكن تلخيصها في النقاط التاليةو  ،في الجهاز المصرفي
  وضع الأهداف الاستراتيجية ومجموعة القيم والمبادئ التي تكون معلومة لكل العاملين في

 ؛المصرف
 ؛المصرفاسات واضحة للمسؤولية في وضع وتنفيذ سي 
  دراكهم للدور المنوط بهم في عملية الحوكمة، وعدم ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وا 

 خضوعهم لأي تأثيرات سواء خارجية أو داخلية؛
  فر مراقبة ملائمة بواسطة الإدارة العليا، حيث تعد هذه الأخيرة عنصرا أساسيا في ضمان تو

رس مجلس الإدارة دورا رقابيا تجاه أعضاء الإدارة العليا، فإنه يجب الحوكمة، ففي حين يما
على مديري الإدارة العليا ممارسة دورهم في الرقابة على المديرين التنفيذيين المتواجدين في 

 ؛المصرفكافة أرجاء 
 دراك أهمية و  ،الاستفادة الفعلية من العمل الذي يقوم به المراجعون الداخليون والخارجيون ا 

لوظيفة الرقابية التي يقومون بها، حيث يعد الدور الذي يلعبه المراجعون حيويا بالنسبة ا
 لعملية الحوكمة؛

  والبيئة المحيطة؛ واستراتيجيتهوأهدافه  المصرفضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة 
 مراعاة الشفافية عند تطبيق الحوكمة؛ 

                                                         
الوطني حول سبل تطبيق الحكم الراشد  ،دور الحوكمة في الحد من التعثر المصرفي (:7002)، عبد الكريم قندوز ، نور الدين بومدين(1)

 .03، ص سكيكدة، 1311أوت  70جامعة  :ديسمبر 03/10 ،بالمؤسسة الاقتصادية الوطنية
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 ى دراية تامة بأهمية الحوكمة وتأثيرها إدراك دور السلطات الرقابية التي يجب أن تكون عل
 .المصرفعلى أداء 

كما يتضح مما سبق أن المسؤولية الأساسية للتطبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي      
، ومع ذلك تؤكد لجنة بازل على ضرورة توافر البيئة تق مجلس الإدارة والإدارة العلياتقع على عا

للحوكمة في الجهاز المصرفي مثل القوانين والتشريعات التي تتولى  الملائمة لدعم التطبيق السليم
بنشاطه في  المصرفالحكومة إصدارها والتي من شأنها حماية حقوق المساهمين، وضمان قيام 

 .الخ...بيئة خالية من الفساد والرشوة ووضع معايير للمراجعة
 :علاقة البنك المركزي بالحوكمة  2-3
 :وذلك للأسباب التالية المصارفتعزيز وتشجيع الحوكمة في  للبنك المركزي دور في 

 للبنك المركزي؛ يةالإشرافإن تطبيق الحوكمة الجيدة يقع ضمن المسؤوليات  
تختلف عن غيرها من الشركات المساهمة لأن طبيعة عملها تحمل  المصارفإن  

غير مسؤولة عن المحافظة على أموال ال المصارفالمخاطر، إضافة إلى كون هذه 
 ؛( المودعين)

لهذه المخاطر وبسبب تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية،  المصارفنتيجة لتعرض  
 ؛امة وضرورية لهفإن وجود الحوكمة مسألة مه

ضمان أن المخاطر التي تتعرض لها  إلى المصارفيحتاج أعضاء مجلس الإدارة في  
مسؤولية القانونية للتأكد من زي التدار بشكل سليم، وأن لدى البنك المركها طبيعة أعمال

هذا لا يعني بأن مجلس الإدارة لا يجب عليه تكوين سياسات إدارة المخاطر بنفسه، ، ذلك
 ولكن يجب عليه التأكيد والمصادقة على مثل هذه السياسات؛

بأنه ليس من السهل الحصول على أعضاء مجلس الإدارة مستقلين بشكل  الاعترافيجب  
اء الذين يمكن أن يقفوا في وجه المساهمين المسيطرين على رأس مال حقيقي، أو الأعض

 لدى يجب تدخل سلطة أعلى ألا و هي سلطة البنك المركزي؛ المصرف
" شبه مستقلين: "هناك أيضا المخاطر المتمثلة بتعيين أعضاء مجلس إدارة يطلق عليهم 

 .لإعطاء انطباع خاطئ للحوكمة المؤسسية
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 :حوكمة المصارف التقليديةالدول في مجال بعض ب تجار : المبحث الثالث
معايير م بتطبيق مبادئ و التي تلتز  المصارفالعديدة التي تعود على الشركات و نظرا للفوائد     

غير المالية سواء كانت تابعة تها المالية منها و ، اخذت كل دولة تسعى جاهدة لحث مؤسساالحوكمة
لك إما من خلال عمليات ذبتطبيق هذه المبادئ والمعايير، و ى الالتزام للقطاع العام أو الخاص عل

رساء ن الجديدة التي تسنها بهدف دعم و التوعية التي تقوم بها، أو من خلال القوانيالتحسيس و  ا 
 .قواعد الحوكمة

ذلك لتميز كل مة المؤسسات يمكن الاقتداء بها و بما أنه لا توجد تجربة موحدة في مجال حوكو     
في هذا  الرائدة رب بعض الدوللعرض تجا المبحثتخصيص هذا  تميات معينة، اقتصاد بخصوص

تجارب بعض الدول المتقدمة،  الأول المطلبيتناول  مطلبينذلك من خلال تقسيمه إلى المجال، و 
 .إلى تجارب بعض الدول النامية الثاني المطلببينما يتطرق 

 :تجارب بعض الدول المتقدمة: الأول المطلب
تم إلى تجارب بعض الدول المتقدمة في مجال حوكمة المؤسسات، حيث  المطلبهذا  يتعرض    

مجموعة من الدول تعتبر تجاربها رائدة في مجال الحوكمة، كما تعبر على اتجاهين  اختيار
الولايات المتحدة الأمريكية تجربة ممثلا بمختلفين هما كل من الاتجاه الانجلوسكسوني  نإيديولوجيي

 .تجربة فرنساب ممثلا الاتجاه الفرانكفونيو  ،متحدة البريطانيةالمملكة الو 
 تجربة الولايات المتحدة الأمريكية  1-1
ير المالية ة المؤسسات سواء منها المالية وغعند دراسة تجربة الولايات المتحدة في مجال حوكم   

 :ذلك كما يليلدراسة إلى ثلاثة مراحل أساسية و يمكن تقسيم هذه ا
 :مة المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية قبل فضيحتي انرون و وورلد كومحوك 1-1-1

، كان من 1390وسنة  1220شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ثورة شركات فيما بين سنة     
نتائجها ظهور شكل من أشكال نظم الملكية يتميز بمشاركة مساهمين من أماكن متفرقة في شركة 

بالشركات متعددة الجنسية، ومنذ ذلك الوقت بدأ يظهر النزاع وتعارض المصالح واحدة أو ما يعرف 
العمال، )بصفة خاصة، وبين أصحاب المصالح بين هؤلاء المساهمين ومسيري المؤسسات 

 (1).بصفة عامة( الخ...الدائنين، الدولة

                                                         
)1(

  Michel Parent, (9888 )  :Les Origines du début sur le gouvernement d'entreprise, édition maxima, Paris, 

p: 174. ( مع الترجمة و بتصرف)  
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ن الماضي، ظهرت حوكمة المؤسسات في الولايات المتحدة في أواخر السبعينات من القر و      
وذلك كمحاولة لسن تشريع للحد  1322حيث أصدرت المائدة المستديرة للشركات تقريرا في جانفي 

من عمليات الشراء والاستحواذ العدوانية على المؤسسات، كما تم تحديد الواجبات الرئيسية للمدير 
القواعد الجيدة مراجعة إجراءات  الإشراف على الإدارة، واختيار ومعاقبة أعضاء المجلس،: وهي

لإدارة المؤسسات في مختلف أنحاء العالم، متابعة الأداء المالي للمؤسسة، وأخيرا ضمان الالتزام 
 .بالقانون
ومنذ ذلك الوقت كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد إجراءات القواعد الجيدة لإدارة المؤسسات      

 (1):لعالم، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يليفي الولايات المتحدة، ولإدارة المؤسسات في جميع أنحاء ا
 هياكل تناسب قابلية المؤسسة للمحاسبة أمام مالكيها؛ 
 أي من غير العاملين في  -مراقبة مستقلة على المديرين والمحاسبين تشمل مدققين مستقلين

 ؛أسس ومبادئ محاسبية عالية الجودةلإعداد الميزانيات المناسبة على  -المؤسسة 
 معاملة عادلة ومتساوية لجميع المساهمين؛ 
  عملية تصويت نزيهة تضمن تطبيق الإفصاح عن كل الحقائق المادية لكل صوت من

 الناخبين، وتمكن المساهمين من ممارسة حقوق ملكيتهم لتحقيق مصالحهم الاقتصادية؛
 أسواق مفتوحة وذات كفاءة وشفافية تسمح بالرقابة على المؤسسة؛ 
 لنتائج المالية أو نتائج نشاط المؤسسة والتطورات المادية وعوامل المخاطرة الإفصاح عن ا

 المتوقعة والأمور المتعلقة بقواعد إدارة المؤسسات؛
 اللجوء إلى التشريع والقوانين في حالة حدوث مخالفة لمبادئ العدالة في المعاملات . 

بر صندوق للمعاشات في الولايات والذي يعتبر أك Cal persقد قام صندوق المعاشات العامة و     
:" المتحدة الأمريكية آنذاك، بتبني مفهوم الحوكمة حيث عرف قواعد إدارة المؤسسات على أنها

، وحسب هذا التعريف فإن "العلاقة بين مساهمين ذوي قيمة عالية في تحديد اتجاه أداء المؤسسات
دارة المؤسسة ومجلس الإدارة، ولكن التعريف لم يذكر أصحاب  المساهمين هم حملة الأسهم وا 

 .الخ...المصالح الآخرين مثل المجتمع المحلي ومستخدمي المؤسسة والموردين والعملاء

                                                         
)1(

  Le Parent et M. Orange, Le gouvernement d'entreprise dans les économies Anglo-saxonnes, Les 

Cahiers Français, № 277, p: 85   (مع الترجمة و بتصرف) 
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كما قام بالتركيز على أهمية الحوكمة ودورها في حماية حقوق المساهمين، حيث أصدر       
تشمل المبادئ مجموعة من المبادئ والخطوط الإرشادية الجوهرية، لتطبيق مفهوم الحوكمة و 

مجلس الإدارة، قلال است :التي تم تحديدها من قبل الصندوق الرئيسية لقواعد إدارة المؤسسات
خصائص مدير المؤسسة بصفته مسير لها، وحقوق حملة الأسهم، وقد أبدت كبريات وعملياته، 

ل جنبا بدأ الصندوق يعم 1323الشركات الأمريكية موافقتها على تلك المبادئ، وفي أواخر سنة 
إلى جنب مع لجنة مراقبة عمليات البورصة الأمريكية، وأدت هذه العلاقة إلى تقوية الإفصاح 

 .والتشريعات القانونية المنظمة للعلاقة بين أصحاب المصالح في المؤسسات
م المالية قامت اللجنة الوطنية الخاصة بالانحرافات في إعداد القوائ 1322كما أنه في سنة      

والذي تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بتطبيق قواعد الحوكمة، لمنع  ،قريرهابإصدار ت
حالات الغش والتلاعب في القوائم المالية، وذلك بالتركيز على مفهوم نظام الرقابة الداخلية وتقوية 

 .(1)مهنة المراجعة الخارجية بين مجالس الإدارة
بعد فضيحتي انرون و وورلد كوم  يكيةحوكمة المؤسسات في الولايات المتحدة الأمر  1-1-2
 :قبل الأزمة الماليةو 

مع تفاقم الأزمات التي احتضنتها أسواق المال الأمريكية، والتي أظهرت ضعفا جليا في       
من أزمة أحد صناديق التمويل المعروف  مة في كثير من النواحي، وذلك بدءممارسات الحوك

للاتصالات، والتي أفرزت عددا من  WorldComشركة للطاقة و Enron ، ثم أزمة شركة LTCMبـ
قضايا سوق المال التي تستحق الدراسة، فقد أوضحت هذه الأزمات أوجه القصور والضعف في 

التي كانت صانع   Enronالرقابة على الأنشطة المالية للمؤسسات غير المالية، ومثال ذلك شركة 
سات الرئيسية التي تمد سوق مشتقات الطاقة سوق رئيسي في سوق المشتقات المالية وأحد المؤس

بالسيولة، في حين لم تكن الشركة من الناحية التشريعية مطالبة بالإفصاح عن معلومات بحدود 
المخاطر المصاحبة لعمليات التداول على المشتقات، وخاصة أنها لم تكن مطالبة بالإفصاح عن 

وبالمثل فإن صناديق . اق المشتقات الماليةكافة المعلومات المتعلقة بمخاطر تعاملاتها في أسو 
وغيرها من المؤسسات ( ، ورأس المال المخاطرLTCMمثل صندوق ) Hedge Fundsالتحوط 

                                                         
حوكمة الشركات ودورها في التقليل من عمليات التضليل في الأسواق المالية والحد من  (:7003)، كمال بوعظم، زايدي عبد السلام (1)

لملتقى الدولي حول الحوكمة و أخلاقيات الأعمال في امع الإشارة إلى واقع حوكمة الشركات في بيئة الأعمال الدولية، وقوع الأزمات 
 .11ص  عنابة، :باجي مختار جامعة، برنوفم 13-12، المؤسسة
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المالية ذات الرافعة المالية العالية ليست خاضعة للوائح التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية، 
لومات المتعلقة بمخاطر التداول في الأسواق والتي تلزم المؤسسات بالإفصاح والشفافية عن المع

دخول المستثمرين في المالية، وذلك لاعتقاد المشرعين وصانعي السياسات والجهات الرقابية، بأن 
ما هو إلا نتيجة لتمتعهم بقدر كاف من المعرفة والعلم الذي يؤهلهم  -بالغة التعقيد -هذه الأنشطة 

 .(1)للتعامل مع هذه الآليات الحديثة
، إصدار قانون 7007كما أعقبت الانهيارات المالية لكبريات الشركات الأمريكية سنة     

Sarbanes-Oxley Act  الذي أشاد بدور الحوكمة في محاربة مظاهر الفساد المالي والإداري الذي
تعاني منه العديد من المؤسسات، وذلك من خلال تفعيل الدور الذي يمكن أن يلعبه الأعضاء غير 

نفيذيين في مجالس الإدارة، والدعوة إلى ضرورة أن يكون غالبية الأعضاء في مجلس الإدارة من الت
الأشخاص غير التنفيذيين، مع توضيح الشروط الواجب توافرها فيهم وتعيين مسؤولياتهم بدقة داخل 

مر في إلى الاحتفاظ بثقة المستث القانون يهدف هذاو . هلإدارة أو داخل اللجان التابعة لمجلس ا
المتابعات في حالة ا بتدعيم العمل بقواعد الحوكمة، وضع الغرامات، و الأسواق الأمريكية، وهذ

 :(2)هذا القانون يضم بالأساس النقاط التاليةالمخالفات، و 
  يجب أن ( أو المدير التنفيذي الرئيس/ سواء كان رئيس مجلس الإدارة و)رئيس المؤسسة

الذي يخضع لملاحقات قانونية كبيرة في حالة عدم يبرر حسابات مؤسسته تحت القسم، و 
 مطابقة الأرقام المصرح بها للأرقام الحقيقية؛

 المؤسسات ليس لها الحق في القيام بإعطاء قروض لمديريها؛ 
  في حالة الاشتباه بخداع أو احتيال المديرين التنفيذيين يمكن أن يتم تنحيتهم دون اللجوء إلى

 جمعية عامة؛
 تضم مهام من إداريين مستقلين، و % 100نسبة ن يجب أن تكون مكونة بلجنة الإداريي

 موسعة؛
 القانون يتيح للجان المراجعة، التسمية المباشرة لمحافظي الحسابات؛ 
  القانون يمنع تسريح الأجراء بسبب الوشاية ضد المديرين التنفيذيين؛ 

                                                         
 .10ص  السابق،  المرجع (1)
 102-102طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات مرجع سبق ذكره ص ص (2)
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  ئيسي والمدير المالي يمكن أن تسترجع العلاوات المدفوعة لكل من المدير التنفيذي الر
 الرئيسي  في حالة قيامهما بمخالفات؛

 سابات يجب أن يقدموا معلوماتهم ووثائق عملهم شركات الخبرة المحاسبية ومحافظي الح
 .التبادل أو هيئة جديدة لمراقبة هذه المهنةللجنة الأمن و 

حديد مديرين مستقلين كما قامت بورصة نيويورك بإصدار قواعد جديدة للقيد تلزم المؤسسات بت     
لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، كما قامت الرابطة الوطنية لمديري الشركات بتشكيل لجنة 
متابعة لمخاطر المؤسسات المقيدة في البورصة، وذلك بهدف تدعيم المديرين المستقلين وتحسين 

 .المراجعة الدورية للمخاطر المحتملة
 : متحدة الأمريكية بعد الأزمة الماليةحوكمة المؤسسات في الولايات ال 1-1-3

الولايات المتحدة الأمريكية  يبدأت فالتي  عالميةالمالية الزمة نتائج الأالآن  حتى يعيش العالم      
صورة انهيارات متتالية لعدة مؤسسات مالية  يف ،7002سبتمبر  يف انفجرتثم  7002منذ عام 
، وشملت غيرهاو  وصناديق استثمار يل العقار وشركات التموي وشركات تأمين مصارفكبرى من 

 .صورة انخفاضات حادة متوالية للمؤشرات يالعالمية ف تداعياتها أسواق المال والبورصات
بدأت في منح قروض أن المؤسسات المالية  يملامح الأزمة المالية العالمية ف تتلخصو      

علما بأن  .سمح لها بتوسيع نشاطهالضعيفة بمعدلات منخفضة مما يعقارية للعمال ذوي الدخول ا
 المصارفبمعدلات فائدة منخفضة، كما قامت الممنوحة منحت بدون أي مراقبة و  هذه القروض

يتم تداولها في  سندات دينإلى  المصرفالمقدمة من قروض البعملية التوريق المتمثلة في تحويل 
من عملية  المصارفهدف ، و في أي وقت هاوبيع هايمكن للمستثمر شراء الأسواق المالية حيث

ليس عليها أن تتحمل مخاطر هذه  ، حيث أنهالتوريق هذه هو التخلص من أعباء هذه القروض
ها لكونها ليست مجبرة على تكوين احتياط رأس مال لها، كما أن يتالقروض على مستوى ميزان

 .المستثمرين سوف يستفيدون من عوائد مرتفعة
 المصارفبالتالي اصطدمت عكس ما كان متوقعا انخفضت، و على غير أن أسعار العقار      

ذلك يرجع لعدم قدرة العمال على تسديد قروضهم، بالإضافة إلى أن الأصول بفقدان السيولة و 
القروض على أساسها أصبحت متعفنة أي ليس لديها أي مقابل،  المصارفالعقارية التي منحت 

بالإضافة إلى العوامل السابقة، وكالات و . المالية ها على مستوى الأسواقتمما أدى إلى تدهور قيم
تلعب دورا هاما في توفير المعلومات، وخاصة في مجال تقييم المخاطر التي  تالتنقيط التي كان
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ا لم تقم بعملها بصفة جيدة، حيث أنهالشفافية و و لم تتسم بمعايير الإفصاح  المؤسسات تتعرض لها
 .توسع الأزمة، مما ساهم في تفاقم و سليمةلم تقم بإصدار معلومات صحيحة و 

انفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض انتشرت هذه الأزمة لتؤثر وبفضل العولمة المالية و     
صورة ركود بدأ يخيم  يأنحاء العالم ف وامتدت تأثيراتها إلى جميعسلبا على جميع الاقتصاديات، 

تفاقم  في العالم، المالية الأسواق معظم تراجع النمو، تمعدلا يوانخفاضات ف على حركة الأسواق
 عدد في الأوضاع تردي الديون، تزايد الأسواق، تقلب استمرار التضخم، معدلات ارتفاعالبطالة، 

 تزال أثارها مستمرة لحد لاالخ، و ...الاقتصادي للتباطؤ النامية البلدان تعرض زيادة، و المناطق من
 .ربما لفترات طويلةالآن و 

 :لي شكل يوضح كيف صارت هذه الأزمةي في ماو 
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 سيرورة الأزمة المالية العالمية (:5)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

    

 تراجع سوق العقار
 

 ظهور مخاطر التوريق
 

 SUBPRIMESعدم تسديد قروض 
 

 أزمة ثقة
 

أزمة سيولة، والبنوك ترفض إقراض 
 بعضها

 

اختلالات حادة في ميزانيات 
 البنوك

 

تدهور أسعار الأصول في 
 البورصة

 

 خسائر بنكية
 

 الأزمة المالية
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مما سبق يتضح أن القصور في الالتزام بأخلاقيات الأعمال كان من بين الأسباب الرئيسية      
يع أن من بين الدوافع التي أدت إلى تفاقم الأزمة فلقد تبين للجم .7002في الأزمة المالية لسنة 

الاقتصادية والمالية الحالية هو عدم التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة خاصة فيما يتعلق بإدارة 
فهذين المبدأين هما من أهم المعايير الأخلاقية التي تنص عليها معظم . المخاطر وأجور المسيرين

نتيجة لذلك، تقوم . صادية والهيئات الرقابية العالميةت الاقتمبادئ الحوكمة الصادرة من المنظما
الهيئات والمنظمات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية بمجموعة من الإصلاحات التي من 

ن ومفيه خاصيتي المسؤولية والفعالية،  شأنها أن تساعد على ضمان مستقبل لهذه الأسواق تتوفر
المالية أو أي  الأزمة هذه من منظور الحوكمة لحل أو تفادي مخاطربين الحلول الممكن تطبيقها 
 :أزمة كانت يمكن ذكر ما يلي

وعلى أسواق المال العالمية، واعطاء مزيد من  المصارفتفعيل دور الرقابة الصارمة على  -
 ؛تها وردع أصحاب الصفقات المشبوهةلامعامحول الشفافية 

لمصارف عقاري، وعلى عمليات تداولها بين اال الإقراضوضع ضوابط أكبر على عمليات  -
العقاري مع تغير قيمة العقار في  الإقراضتصحيح هامش  تمكأصول مستثمرة، كما أنه 

 ؛السوق
 ؛مكافحة الجشع والطمع -
والشفافية فيما يخص البيانات المالية  الإفصاحإلزام كافة المصارف والشركات بالمزيد من   -

 ؛وقوائمها
 ؛ تحت إشراف البنك المركزي المصارفللحوكمة على مستوى  العمل على خلق لجان  -
على المدى البعيد،  الأداءولين التنفيذيين وهيكلية الحوافز بكل من سؤ ربط مكافآت الم -

والشفافية بشأن  الإفصاحتوفير مزيد من بالإضافة إلى توى المخاطر بالنسبة للشركة، ومس
تقوم الشركات بإخضاع نظام المكافآت ولين التنفيذيين، ويجب أن ؤ نظام مكافآت المس

 ؛لتدقيق المساهمين وموافقتهم
تطوير كفاءات ومسؤوليات أعضاء  خلالسيما من لاتعزيز ممارسات حوكمة الشركات،  -

دائم على أحدث مستجدات القطاع المالي  إطلاع، الذين يجب أن يبقوا على الإدارةمجالس 
، ما يمكن أن يخضعوا إلى التدريب عند الضرورةليتمكنوا من القيام بالمهام المنوطة بهم، ك
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إجراء تقييم سنوي لأداء أعضائها الذين يجب أن يكونوا  الإدارةويجب على مجالس 
 ؛مسئولين أمام المساهمين

نظرا إلى دورها  ،في هذه العملية الأهميةعلى الدولة بمعناها الواسع أن تضطلع بدور بالغ  -
الجزئية التي تظهر داخل  لب على المصالح الفكرية أوفي حماية المصلحة العامة التي تغ

وهو ما  ،وهي المسؤولة عن مراقبة تنفيذها ،صانعة القواعد القانونية ، فالدولة هيالمجتمع
 ؛ةيوجب دعم أجهزة الرقابة المصرفية على المؤسسات المالي

لى الصعيد صوب حوكمة أفضل تتمتع بشفافية أكبر، وع الأسواقإعادة توجيه نظام إدارة   -
منظمة الوالمالية وتعزيز القواعد  الاقتصاديةإعادة التفكير في دور وتركيب العولمة  الدولي

 ؛بشكل متعقل
المالية  الأدواتضرورة أن ينهض القانون بدور هام في مراقبة النظام المالي الذي يحكم  -

 ؛المبتكرة
قرار إلى الأسواق المالية فقط، بل والقضاء على الأزمة وعلى مخلفاتها لن يكون بإعادة الاست    

بالإضافة . العالميطرف فاعل في الاقتصاد الأمريكي و يجب أن يرافقه التصرف الأخلاقي لكل 
وأن كل الأطراف  الفساد، محاصرة من مهم جزءإلى الاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة باعتبارها 

 أن يضطلعوا أو مسيرين عليهم أو مساهمين مستثمرين في المؤسسات سواء كانوا  ذات المصلحة
 تحسين أداء والنزاهة والتي هي الأساس لثقافة الأخلاق وقيم مبادئ المنوط بهم في إرساء بالدور

المؤسسات في الولايات  نوع من على أية القدر بنفس الجوهرية النقطة هذه وتنطبق .المؤسسات
 .(1)المتحدة و في كل دول العالم

 :ة البريطانيةتجربة المملكة المتحد 1-2
قبل أن يوشك عقد الثمانينات على الانتهاء انخفض تماما تأثير الرأسمالية الشخصية وملكية       

سسات والفصل الأسرة للمؤسسات، ثم تحولت بريطانيا إلى النمط الأمريكي ونظام قواعد إدارة المؤ 
شديد ة المؤسسات في بريطانيا ومن الملامح المميزة لنظام قواعد إدار . الإدارةبين ملكية المؤسسة و 

 ،أن معظم المؤسسات الكبيرة تطرح أسهمها في أسواق الأوراق الماليةالشبه بالنظام الأمريكي، هو 
وتشترك في وجود نظام الملكية والسيطرة والذي يعني توزيع ملكية الأسهم على عدد كبير من 

                                                         
إشكالية حوكمة الشركات و إلزامية احترام أخلاقيات الأعمال في ظل الأزمة الراهنة، (: 7003) عبد الرحمان العايب، براقي تيجاني، (1)

 .10-19عنابة، ص صباجي مختار، جامعة  :نوفمبر-13-12، أخلاقيات الأعمال في المؤسسةالدولي حول الحوكمة و  الملتقى
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أو المؤسسات التي  المصارفأو  رفي أيدي المالكين من أفراد الأسوليست مرتكزة  ،المستثمرين
كما نشأ وتطور مفهوم الحوكمة في المملكة المتحدة بحيث أصبح جزءا من المفهوم . تنتمي إليها

السائد داخل المؤسسات سواء كانت مالية أو غير مالية، مدرجة أو غير مدرجة في سوق الأوراق 
 .المالية
م بعض المؤسسات بإخفاء بيانات ومعلومات مالية وقد أدت المشاكل المالية المترتبة على قيا      

في الحسابات والقوائم المالية المقدمة للمساهمين والتي انتشرت في فترة التسعينات، إلى قيام كل 
من بورصة الأوراق المالية ومجلس التقارير المالية 

(FRC)  وجهات محاسبية أخرى، بدراسة كيفية
الإفلاس للعديد من الفضائح و المالية التي تصدرها المؤسسات، فتوافر الثقة مرة أخرى في التقارير 

، حيث برزت مجموعة من اللجان (1)إلى بروز الحاجة الملحة لتغير الوضع السائد المؤسسات أديا
لمؤسسات في بريطانيا بصفة خاصة التي تقوم بتحضير توصيات ودراسات حول واقع حوكمة ا

التي كان لها السبق في وضع هذه المبادرات من امة، و ة بصفة عالانجلوسكسونيمختلف الدول و 
 :خلال مجموعة من التقارير أهمها

كانت الفرصة الأولى لمجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة للاهتمام بإجراء  : Cadburyتقرير -أ 
 ،1337سنة  Cadburyحوار جدي ومفتوح عن موضوع الحوكمة، التي نتج عنها صدور تقرير 

كمة المؤسسات في المملكة لآن من أهم التقارير التي تناولت مفهوم حو والذي يعتبر حتى ا
الجوانب المالية لقواعد إدارة : "تم نشر هذا التقرير تحت عنوان، ففي أكتوبر المتحدة

، وذلك بعد Codes of Best Practice، الذي احتوى على إجراءات أفضل الممارسات "المؤسسات
سل حالات فشل المؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى القلق ، ومسل1330الكساد الذي حدث سنة 

المتزايد من انخفاض مستوى الثقة في إعداد التقارير المالية وفي قدرة مدققي الحسابات على 
 . (2)توفير الضمانات التي يطلبها ويتوقعها كل من يستخدم التقارير المالية للمؤسسة

بمعرفة مجلس القرارات المالية وسوق الأوراق  Cadburyوتمت صياغة مسودة إجراءات تقرير    
المالية ومختصين في المحاسبة، وقد جاءت هذه الإجراءات على درجة عالية من التنظيم تسمح 

                                                         

 FRC : Financial Report’s Council. 

 .10كمال بوعظم، زايدي عبد السلام، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
جارب بعض ت - ات كأداة لتحسين أخلاقيات الأعمالالإصلاحات في مجال حوكمة الشرك (:7003)،أبو حفص رواني، مهدي شرقي (2)

باجي مختار،  ، جامعةنوفمبر 13-12، ، الملتقى الدولي حول الحوكمة و أخلاقيات الأعمال في المؤسسة -الدول  المتقدمة والنامية
 .727عنابة، ص 
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وأصبحت هذه الإجراءات قابلة . تلكل من المؤسسات والمساهمين بوضع معايير أفضل الممارسا
يتم تنفيذها بواسطة آلية إفصاح  حيث ،تطبيق على جميع المؤسسات المسجلة في البورصةلل

بمقتضاها تكون كل مؤسسة مسجلة مطالبة بتقديم تقرير عن مدى قيامها بتنفيذ التوصيات التي 
تضمنتها الإجراءات، وتمارس سوق الأوراق المالية إضافة إلى الرأي العام ضغوطا لضمان المتابعة 

 .المثلى لتطبيق هذه القواعد والإجراءات
  (1):ما يلي Cadburyالأساسية لتقرير وتشمل المبادئ 

 يجب العمل على تقوية الإجراءات البريطانية الحالية لأفضل الممارسات؛ 
  ت أفضل الممارسات، كما يجب مراعاة استمرار عمليات التدقيق الدورية وتحديث إرشادا

 مستثمرين من خارج المملكة المتحدة؛يجب أن تشتمل الجهات القائمة بالتدقيق 
 همين الحق في ممارسة مسؤولياتهم وعليهم الالتزام بها، ويجب على المالكين مساندة للمسا

 جهود الإدارة لتحقيق النمو على المدى الطويل وأن يتدخلوا عند ظهور المشاكل؛
  يجب أن تشمل أحسن الممارسات في المملكة المتحدة قابلية الإدارة للمحاسبة أمام مالكي

 المتبادلة بين المدير والمساهمين؛ المؤسسات من خلال العلاقات
  قابلية المساءلة الاستقلال عن الإدارة، و : ن وهمايجب تشكيل المجلس على أساس مؤشري

 .أمام المساهمين
المؤسسات -أوصى أن تقدم  الذيتقرير هذا الظهر  1339في سنة   :Rutteman تقرير -ب 

داخلية المطبقة في ضمن تقريرها عرضا عن نظم الرقابة ال -المدرجة في البورصة
 (2).المؤسسة للمحافظة على أصولها

نشر تقرير تنفيذي لمح إلى وجود درجة عالية من  1331في ماي :  Greenburyتقرير -ج 
شكاوى من الأعباء  ةمن طرف المؤسسات الكبيرة، ثم تضمنت التقارير اللاحق مالالتزا

ات وقواعد حوكمة الإدارية وغيرها من الأعباء الأخرى الناتجة عن تطبيق إجراء
ة المديرين قضية مكافأ بالإضافة إلى. المؤسسات خاصة بالنسبة للمؤسسات الأصغر

التنفيذيين التي كادت تصبح الانشغال الرئيسي للمستثمرين وعامة الناس وخاصة 
الاستثمار صحبها ارتفاع مماثل في فنتيجة ارتفاع مستويات الصناعة و . مستوياتها

                                                         
(1) Friedrich Parrot (1999) : Le gouvernement d’entreprise, Maxima : Paris, p 91 

 .10كمال بوعظم، زايدي عبد السلام، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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قديم نجاعة لت ،ويد بالتحفيز المناسب خاصة للمديرين التنفيذيينمكافئات المديرين للتز 
فضل جنة التي تم توثيق نتائجها في دليل أللاأسباب إنشاء أداء أحسن، وهو أحد 

 :)1(تضم أربع قضايا أساسيةممارسة حول مكافأة المدير، و 
 ن التنفيذيين المديريكافآت المدير التنفيذي الرئيسي و دور لجنة المكافآت في وضع مبالغ م

 الآخرين؛
  كشف المستوى المطلوب لاحتياجات حملة الأسهم بخصوص تفاصيل مكافآت المديرين

 والحاجة لموافقة حملة الأسهم عليها؛
  ة لتقرير سياسة مكافأة الإداريين؛تعليمات معين 
 بنود تلزم المؤسسة بدفع التعويض للمدير التنفيذي الرئيسي في حالة تنحيته، قود خدمة و ع

 .نظرا للأداء غير المرضي 
في قواعد التسجيل البريطانية في سوق لندن للأوراق   Greenburyقد تم تضمين توصيات    

 (2):الذي اشتمل على التوصيات التالية المالية،
 يجب على المؤسسات سنويا تحديد مدى التزامها بإجراءاتGreenbury   وتقديم تفسير

 لأسباب عدم الالتزام بها؛
 لا تمتد عقود العمل لأكثر من سنة واحدة لتجنب اضطرار المؤسسة لدفع مكافآت  يجب أن

إنهاء العقد متعدد السنوات في حالة فصل المدير التنفيذي أو اندماج المؤسسة مع مؤسسة 
 أخرى؛

 يجب أن يكون جميع أعضاء لجنة المكافآت بالكامل من خارج المؤسسة؛ 
 لة الأمد بدلا للخطط المماثلة الموجودة بالفعل يجب أن تكون خطط الحوافز الجديدة طوي

 وليست مكملة لها؛
  يجب أن تكون مبالغ المكافآت المرتبطة بالأداء مناسبة لكل من المديرين والمساهمين على

أن يكون الأداء متعلقا بالعمل وواسع النطاق مصمما لتطوير المؤسسة، ولابد دائما من 
 وضع حدود قصوى لهذه المبالغ؛

                                                         
 .727، صذكره بقأبو حفص رواني، مهدي شرقي، مرجع س ( 1)

)2(
 Franck Bancelle)1997( :La gouvernance  des Entreprises, Economica: Paris, p 14. 
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 ن يفصح التقرير السنوي للجنة المكافآت عن تفاصيل المبالغ المدفوعة لجميع يجب أ
المديرين التنفيذيين بما في ذلك المبالغ الخاصة بالمعاشات والحوافز، وخطط التأمين 
الاختيارية ومعايير الأداء ومكافآت نهاية الخدمة مع إجراء مقارنة مع المبالغ التي تدفعها 

 المؤسسات المماثلة؛
 ب عدم صرف المكافآت المخصصة للمديرين للتنفيذيين دفعة واحدة، بل يجب دفعها يج

 .على عدة مراحل
حول دور المديرين غير  Derrick Higgsنشر هذا التقرير من قبل السيد  : Higgsتقرير  -ج

التنفيذيين، حيث أوصى بعدد من التغيرات في الدليل المشترك، والتي ضمت النسخة المراجعة منه 
استقلال استخدام المديرين غير الذي تطرق إلى دور و  Higgsأغلب توصيات  7009ي جويلية ف

التنفيذيين، حيث قدم نظرة خاصة إلى دور المدير غير التنفيذي بأنه يقوم على تقديم مساهمات إلى 
وضع  المؤسسة، مراقبة نجاعة أداء الإدارة التنفيذية، ضمان فعالية الرقابة الداخلية، استراتيجية

مكافآت المديرين التنفيذيين، كما يشارك في ترشيح المديرين التنفيذيين، تخطيط تعاقبهم وحتى 
 :من توصياتهو  .(1)تنحية الإدارة العليا

o التنفيذيين، منها طول الخدمة، الانتماء إلى يفية تقييم الاستقلالية للمديرين تحديد ك
 مة؛المديرية العامة، الاهتمام المالي والأسهم الها

o وتضم أعضاء أغلبيتهم من ( ليس الرئيس)لجان الترشيح، بتضمينها لمدير مستقل
 المديرين غير التنفيذيين المستقلين؛

o مديريه على الأقل مرة في السنة، أيضا يه أن يراجع أداءه وأداء لجانه و مجلس الإدارة عل
 .فإن صلاحيات لجنة المكافآت يجب أن تنشر

، هو نتاج 7009ر في جويلية نش :Revised Combined Codeالدليل المراجع المشترك  -د 
 1332، يتعلق بلجان التدقيق كما هو الحال مع الدليل المشترك لسنة  Higgsتقرير

 (2) :يضم هذا التقرير ما يليطق الالتزام وعدمه مع التبرير، و يتضمن منا
 الفصل بين وظائف رئيس مجلس الإدارة و الرئيس المدير التنفيذي؛ -
 أعضائه سيكونون خاضعين لمراجعة أداء سنوية؛و  الإدارة، لجانه،مجلس   -

                                                         
 .729ص ،بقاسالمرجع الأبو حفص رواني، مهدي شرقي،  (1)
 .جع و الصفحةنفس المر  (2)
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 من الأعضاء المستقلين؛% 10مجلس الإدارة يضم على الأقل  -
 المرشحون للانتخاب كأعضاء في المجلس يجب أن يسحبوا من مجتمع واسع؛ -
التجربة في الميدان في لجنة التدقيق يتمتع بالخبرة و  يجب على الأقل تضمين عضو -

 .المالي
 :تجربة فرنسا 1-3

 1337الذي نشر سنة  ، Vienotة المؤسسات في فرنسا بصدور تقريربدأ الاهتمام بحوكم     
العولمة، زيادة وجود المساهمين الأجانب وخاصة صناديق : بسبب مجموعة من العوامل أهمها

. ال بباريسالمعاشات الأمريكية، ظهور صناديق المعاشات في فرنسا، والرغبة في تحديث سوق الم
حيث تولت أهم منظمتين لأصحاب الأعمال المتمثلتين في المجلس الوطني لأصحاب الأعمال 
الفرنسيين والجمعية الفرنسية للمنشآت الخاصة، إنشاء قواعد إدارة المؤسسات التي كانت برئاسة 

Vienot الصحف وتناولته  هتمامقد جذب هذا التقرير الكثير من الاو . الجمعية العمومية رئيس
ومع ذلك كانت المشكلة بالتعليق على الممارسات الحالية وتأخر تنفيذ ما توصل إليه من توصيات، 

تقرير هي أن الالتزام كان متروكا لاختيار المؤسسات تماما، ولم يكن هذا الالرئيسية المتعلقة ب
ؤسسة تطبق عما إذا كانت المللإفصاح  تللبورصة أو لأي جهة تنظيمية أخرى شروطا أو متطلبا

تقرير على جملة من ركز هذا الوقد . مدى يتم تطبيق هذه المبادئأي إلى  أوأم لا، مبادئه 
 :التوصيات تمس النقاط التالية

 ؛(التعيينخاصة بين لجان الأجور و )داريين التحذير من مبدأ تقاطع الإ 
  ي داخل تحفيز استقدام الإداريين المستقلين فع حد أقصى لعدد عقود الإداريين و وض

 المجالس لغرض ضمان حقوق المساهمين؛
  المكافآت؛تأكيد على إنشاء لجان الحسابات و ال 
   رقابة المجلسفصاح المحاسبي والمالي و احترام حقوق الإتبني طرق حقيقية للعمل و. 

مجلس الشيوخ تحت إصرار السيناتور ماريني بالتحقيق في قواعد إدارة المؤسسات، قام  وبعدها   
الذي اشتمل على عدد من المقترحات  1331في جويلية  تقرير مارينيذلك صدور  وترتب عن
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تمثلت في إحداث تغييرات قانونية تغطي مجموعة كبيرة من الموضوعات التي يرتبط بعضها 
دارة المؤسسات،   (1):كما يليوذلك بشؤون حوكمة وا 

 لطات رئيس في الفصل بين س -دون إلزام -يجب أن يكون للمؤسسات الحق القانوني
 المجلس وسلطات الرئيس التنفيذي دون الحاجة إلى وجود هيكل للمجلس ثنائي المرحلة؛

 يجب السماح للمجالس بقوة القانون بتشكيل لجان ذات سلطات مستقلة؛ 
 يجب على المؤسسات أن تقدم للمستثمرين قوائم مفصلة بمالكيها؛ 
 اهمين قبل موعد الانعقاد بشهر يجب إرسال إشعارات المشاركة في الاجتماعات إلى المس

 يوم؛ 11بدلا من 
 لا يسمح للمديرين بالخدمة في أكثر من خمسة مجالس؛ 
  المساهمون الذين لا يرغبون في التصويت بأنفسهم يجب أن يتمكنوا من تحويل حقهم في

 التصويت إلى كيان مستقل بدلا من تحويله إلى الإدارة؛
  ذلك الإدارة ورئاسة المديرية العامة و رئاسة مجلس  فصل وظيفتي( وليس الإجبارية)إمكانية

 لتفادي نزاع المصالح؛
 تقليل التمثيلات المتعددة للسماح ببروز جيل جديد من الإداريين الأكفاء؛ 
 إعطاء دور أكبر للجان يسمح لهم بزيادة كفاءتهم. 
ت الفردية للمديرين نشر المكافآالتقرير هي ضرورة هذا ولكن من النقاط التي لم يتطرق إليها      

 .مسؤوليات الإداريين الخارجيينو 
وقد كانت المشكلة الأساسية في التجربة الفرنسية المتعلقة بحوكمة المؤسسات هي عدم وجود     

إلزام سواء في تقرير فينو أو في تقرير ماريني، إلا أنه مع اشتداد قوة العولمة، ودخول اليورو، 
المتوقع أن يلتزم عدد أكبر من المؤسسات الفرنسية بما توصل  وتدويل أسواق رأس المال كان من

و فيما يلي عرض لأهم الإصلاحات في مجال حوكمة المؤسسات الفرنسية . إليه التقريران من نتائج
 :التي تلت التقريرين السابقين

سنوات تقريبا من سابقه،  0بعد  1333تم نشر هذا التقرير في جويلية  : 2فينو تقرير  -أ 
الإحاطة بكل جوانب الإدارة المثلى، على عكس سابقه الذي تميزه بالشمولية و عنه لف يختلو 

                                                         
 .722أبو حفص رواني، مهدي شرقي، مرجع سبق ذكره ص  (1)
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التوصيات التي أصبحت ما يشتمل على جملة من المواضيع و ك. اهتم بمجالس الإدارة فقط
 :منها بالأساس و ،هي المرجع

o ؛رئاسة المديرية العامةصل بين وظائف رئاسة المجلس و الف 
o  ؛لعامةإعلام ونشر المكافآت ا 
o  الوظيفة  حول الإداريين يجب أن تشمل العمر، ة المعلومات في التقارير السنويةنوعي

د الأخرى مع المؤسسات الفرنسية تاريخ بداية العقد، بالإضافة إلى توضيح العقو  الرئيسية،
عدد الأسهم المملوكة لكل الإداريين المشاركين في اللجان و الأجنبية المدرجة، تحديد و 

 دد الإداريين الخارجيين، عدد اجتماعات المجلس ولجانه؛إداري، ع
o تكون الثلث في مجلس الإدارة، الثلث في لجنة المراجعة، النصف  :نسبة الإداريين المستقلين

 .في لجنة المكافآت
فإنه لم يرق إلى المستوى المنتظر  7فينو في الواقع وكخلاصة تقييمية لتقرير وتجدر الاشارة     

فرنسا هزات  تنتظر التكميلية لسابقه، وربما اة، وطغت عليه الصبغة التقييمية و لفرنسيفي الأوساط ا
 .حتى تقدم توصيات أكثر صرامة  (Enron)عنيفة على غرار انهيار شركة 

 :إصلاح قانون الشركات-ب 
، 7001ماي  11سنة، تم الإعلان عن القانون الجديد للشركات في  91بعد انتظار حوالي       

والتي أصبحت فرضا ، 7و فينو  1فينو س المبادئ والتوصيات التي كانت في تقاريروالذي كر 
يمكن تسجيل جملة من و . الفردية للمديرين التنفيذيين قانونيا خاصة فيما يتعلق بنشر المكافآت

التجديدات في هذا القانون، نذكر منها توسيع مفهوم حوكمة المؤسسات ليشمل العلاقة بين 
بعدما كانت النظرة السابقة  ،سواء كانوا مساهمين أو أجراء( Stakeholder)أصحاب المصالح 

المديرين التنفيذيين، ولغرض تحقيق مبادئ حوكمة صرهم في العلاقة بين المساهمين و تح
 (1): ىيركز عل 7001ماي  11المؤسسات فإن قانون 

  ،بين والفصل ضمان توازن جيد للسلطات مع محاولة توضيح مهمة مجلس الإدارة
 منصب المدير العام؛وظائف رئاسة المجلس و 

  تقليل المناصب المتجمعة للإداريين أو لأعضاء مجلس المتابعة بغرض تدعيم فعالية
 سلطات الرقابة في مجلس الإدارة؛

                                                         
 .730السابق ص  المرجع (1)
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 كافآت المتعاقدين الاجتماعيين، ما يخص متحضير المؤسسات للعمل بأكثر شفافية في
 توسيع حقل التعاقدات القانونية؛و 
 قديم تعريف تنظيمي للمساهمين يسمح للمؤسسات الفرنسية بمعرفة مجموع مساهميها ت

غير المقيمين حتى عندما يكونون مفوضين باستعمال الوسيط لتمثيلهم في الجمعيات 
 العامة؛

   تدعيم سلطة المساهمين الأقلية بتخفيض نسبة رأس المال المملوك التي تسمح
 %.1إلى % 10 بمجموعة من الحقوق الأساسية من

  تسهيل استعمال التكنولوجيات الحديثة فالتصويت الإلكتروني سيسمح بمشاركة
مداولات البورصة ستسمح بضمان المشاركة الجمعيات العامة، و  المساهمين الأقلية في

الفعلية لجميع الإداريين في المجالس ماعدا القرارات المتعلقة بتسمية أو تنحية 
 .المتعاقدين الاجتماعيين

 : Bouton تقرير -ج
جاء هذا التقرير ليعطي رد الفعل الفرنسي على الانهيارات والكوارث في الشركات العالمية،     

عضوا 10لجنة مكونة من  تهأعدحيث . في الولايات المتحدة Enron على غرار ما حدث لشركة
تم ، و Daniel Boutonيمثلون رؤساء لمؤسسات فرنسية مهمة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة السيد 

، عموما فإن هذا التقرير ركز على تحسين تطبيقات حوكمة 7007سبتمبر  79نشره في 
في انهيار  Andersenالمؤسسات، وتدعيم شفافية محافظي الحسابات على خلفية اتهام مكتب 

 .، بالإضافة إلى تحسين نوعية المعلومة المالية Enronشركة 
 (1) :ول هذا التقرير يمكن تلخيصها فيما يليأهم الملاحظات التي تم تسجيلها حو  
  يشدد هذا التقرير على ضرورة وجود لجان تهتم باختبار الحسابات، متابعة عملية المراجعة

وتسمية الإداريين سياسة المكافآت وخيارات الأسهم،  الداخلية، انتخاب محافظي الحسابات،
 والمتعاقدين الاجتماعيين؛

  حددة يجب أن تكون موضوع موافقة مجلس الإدارة ووضع آليات الم الاستراتيجيةفيما يخص
 للإفصاح المالي؛

                                                         
 .731المرجع السابق، ص (1)
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 مسبق  في هذا التقرير تم التركيز على كفاءة الإداري بالدرجة الأولى، وليس استقلاليته كشرط
 لجانه؛للتعيين في مجلس الإدارة و 

 ر تقارير لى غراالمؤسسة يجب أن تسمح للإداريين بالحصول على المعلومة المناسبة، ع
 ذلك لتكملة مهامه؛التحليل المالي و 

  التجربة بمقدار النصف في مجلس الإدارة أصحاب الكفاءة و تضمين الإداريين المستقلين من
 بدل الثلث في التقارير السابقة؛

 سنويا كنقطة في جدول  نجاعة أدائهدارة ورئيسه لتقييم رسمي لعمله و ضرورة خضوع مجلس الإ
نوات كتقرير مصاغ يكون تحت إشراف إداري مستقل بمساعدة مستشار كل ثلاث سالأعمال، و 
 خارجي؛ 

  الإداريون المستقلون في لجنة الحسابات ثلثان مقابل الثلث سابقا، لجنة التعيينات نصف مقابل
 الثلث سابقا؛

 علام ة ست سنوات لضمان الاستقلالية، و ضرورة اعتماد مراجع حسابات مضاعف بعقد لمد ا 
الذي يجب أن يكون خاليا من أي ارتباطات أخرى مع ت بمكافأة المراجع و لجنة الحسابا

 .  الشركة
 :تجارب بعض الدول النامية: الثاني المطلب

قريبة من  اقتصاداتهاتعتبر تجارب بعض الدول العربية التي تم اختيار من بين الدول النامية    
الجزائرية  المصارفو  المؤسساتة في رفة مستوى حوكمالاقتصاد الجزائري حتى يسهل فيما بعد مع

 :تونس، وذلك كما يليو الأردن،  كل من مصر،تجربة  وهي. ابتنظيراتهمقارنة 
 مصرتجربة  2-1
نما المصارفعندما بدأ الحديث عن الحوكمة في مصر، لم يكن على مستوى الشركات أو    ، وا 

تدير النشاط الاقتصادي  بدأ في المجتمع المدني، حيث كان الحديث عن كيف يمكن للدولة أن
إدارة رشيدة في ضوء المتغيرات والأحداث الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة استكمال الإطار 
القانوني الذي يضمن التطبيق السليم للحوكمة، ومنها إصدار قانون سوق المال المعدل، وقانون 

حوكمة في فتحقيق ال. لاسالشركات الموحد، وقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وقانون الإف
ا دعم المركز التنافسي وفر العديد من المزايا والآثار الإيجابية لعل أهمهبيئة الأعمال المصرية 
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المصرية في السوق العربية والعالمية، وجذب العديد من الاستثمارات العربية  والمصارفللشركات 
 .معدلات النمو الاقتصاديوالأجنبية في مصر مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية وزيادة 

بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  7001وقد بدأ الاهتمام بالحوكمة في مصر عام      
، حيث وجدت الوزارة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر (وزارة التجارة حاليا)آنذاك 

قابي يحكم عمل القطاع الخاص في ظل منذ أوائل التسعينات لا يكتمل إلا بوضع إطار تنظيمي ور 
وبالفعل تم دراسة وتقييم مدى التزام مصر بالقواعد والمعايير الدولية للحوكمة حيث . اقتصاد السوق

أعد البنك الدولي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية، 
ركات المحاسبة والمراجعة والمهتمين من الاقتصاديين بالإضافة إلى عدد من المراكز البحثية وش

وكان من أهم نتائج هذا التقييم ما . والقانونيين، أول تقرير لتقييم حوكمة المؤسسات في مصر
 :(1)يلي
 المطبقة في مصر تتمشى مع المبادئ الدولية  والمصارفلقواعد المنظمة لإدارة الشركات أن ا

حيث تنص القوانين المنظمة لعمل المؤسسات . بدأم 02مبدأ من إجمالي  00في سياق 
 رولصناعة الأوراق المالية على ذات المبادئ، كما أن تطبيقاتها تتم بصورة كاملة مع المعايي

 1321لسنة  113قانون الشركات : ومن أهم القوانين في هذا الصدد. الدالة على حسن الأداء
لإدارة واختصاصاته وعلاقته بالمساهمين والذي يحدد كيفية تأسيس الشركات وتعيين مجلس ا

 1331لسنة  709وبالجمعية العامة وبمراقب الحسابات وكافة الأطراف الأخرى، والقانون رقم 
 1337لسنة  31بإصدار شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك قانون سوق المال رقم الخاص 

عداد القوائم المالية والذي ينظم عملية الإفصاح والشفافية في الشركات المقيدة بالب ورصة وا 
والذي يتضمن  1332لسنة  2السنوية والقوائم المالية المرحلية، وقانون حوافز الاستثمار رقم 

مجموعة من الحوافز الخاصة بتشجيع الاستثمار، وكذلك قانون التسوية والحفظ المركزي رقم 
 ؛7000لسنة  39
 ل عملي، وقد لحالية في السوق المصرية بشكلا يتم تطبيق بعض المبادئ الواردة في القوانين ا

المساهمين أو إدارات المؤسسات بتلك المعايير، ومن ثم لا تتماشى  يرجع هذا إلى ضعف وعي

                                                         
 .11حسن يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  محمد (1)
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مبدأ، وهناك اثنان  02مبادئ من إجمالي الـ 2هذه القواعد عمليا مع المبادئ الدولية في سياق 
 من المبادئ لا تطبق نهائيا في السوق المصرية؛

 المعايير التي منحها هذا التقرير للحوكمة في مصر إلى وجود العديد من الممارسات  تشير
ير لدرء بعض الإيجابية، ولكن من ناحية أخرى فهناك عدد من البنود التي تحتاج إلى تطو 

 :ذلك كما يليالممارسات السلبية، و 
 ساسية لحملة بالنسبة للممارسات الإيجابية في مصر، نجد أن القانون يكفل الحقوق الأ

الأسهم، كالمشاركة في توزيع الأرباح، والتصويت في الجمعيات العمومية، والاطلاع على 
القانون المصري حقوق أصحاب المصالح من  ويحمي. المعلومات الخاصة بالمؤسسة

حملة السندات والمقرضين والعمال، كما أن معايير المحاسبة والمراجعة المصرية تتسق 
 لية؛مع المعايير الدو 

  أما الممارسات السلبية فهي ترتبط بالإفصاح عما يتعلق بالملكية والإدارة، ومنها الإفصاح
عن هياكل الملكية الصريحة والمستترة أو المتداخلة، ومكافآت مجلس الإدارة، والإفصاح 

كذلك يجب تدعيم (. مثل عوامل المخاطر المحتملة)عن المعلومات المالية وغير المالية 
ومن الأمور الهامة تطوير ممارسات مجالس . المحاسبة والمراجعة السليمةممارسات 

 الإدارة بالمؤسسات، وتدعيم وتشجيع ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم المكفولة؛
  تعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط التي تهتم بتطبيق مبادئ الحوكمة، حيث دور

قبة تنفيذها أو تطبيقها، ولكن يمتد ليشمل أيضا هذه الأخيرة لا يقتصر على وضع القواعد ومرا
توفير البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها، وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون بين كل من الحكومة 

 .والسلطة الرقابية والقطاع الخاص والفاعلين الآخرين بما فيهم الجمهور
في مصر قد شهد تطورا هذا وتشير بعض الدراسات الأخرى إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة      

، حيث ارتفع تقييم مصر في الالتزام 7009إلى مارس  7000ملحوظا في الفترة الممتدة من عام 
، مما ترتب عليه 7000في عام  %17مقارنة بـ  7009في مارس  %20بمبادئ الحوكمة إلى 

ق تماما أو تحسن في التقييم الإجمالي لمستوى هذه القواعد حيث ارتفع عدد المعايير التي تتس
معيارا في مارس  01إلى  7001معيارا في تقييم سبتمبر  00بدرجة كبيرة مع المعايير الدولية من 

ط، فق معايير 9 إلى 2 من تتم مراعاتها في مصر لا التيعدد المعايير بينما انخفض ، 7009
صويت في أهمها التطبيق لعملية المالك المسجل والمالك المستفيد بحيث يتاح للمساهمين الت
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اجتماعات الجمعيات العمومية وفي انتخابات مجالس الإدارة من خلال الأدوات الإلكترونية أو 
  .(1)البريد وهو ما يتيح للمالك المسجل بالدفاتر الإدلاء بصوته نيابة عن آلاف الملاك المستفيدين

ن كانت  ،للحوكمة ة الأساسيةلتقييم أن هذا التحسن قد شمل المبادئ الخمسا أوضح هذا وقد      وا 
 هذا التقييم يمكن ترتيب المبادئ الخمسة وبناء على. معيار لآخرقد اختلفت من  درجة التحسن

دور : كالتاليا لمبادئ الحوكمة تنازلي والمعايير الدوليةاتساقها  وفقا لدرجة في مصر حوكمةلل
حقوق  ،ساهمينمعاملة الم في المساواة مؤسسة،المرتبطة بال والأطرافالمصالح  أصحاب

 .مجلس الإدارة مسؤوليات، الإفصاح والشفافية ،المساهمين
القاهرة تهدف د والإفصاح ببورصتي الإسكندرية و كما تشير معظم الدراسات إلى أن قواعد القي    
المالي القوي على القيد تشجيع المؤسسات ذات المركز الحوكمة من خلال  تدعيم مفهوم :إلى

زيادة جودة الأوراق اطر والعائد في الجداول المختلفة، سسات وفقا للمختصنيف المؤ بالبورصة، 
ضمان حد أدنى للسيولة والكفاءة نتقاء عند القيد بجداول البورصة، المالية من خلال إمكانية الا

تثمر في الوقت المناسب وتكون ضمان توافر كافة المعلومات التي تفيد المسأخيرا و  ية،للورقة المال
المعلومات الداخلية لمصالح فئة معينة منع الاستفادة من  وأيضا ،ميع بأقل تكلفةفرة للجمتو 
 .لتلاعب بأسهم الخزينة، والهدف الأساسي من ذلك كله تحقيق أكبر قدر من الحماية للمستثمروا
حيث ممارسات م الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من كما تحتل مصر مركزا متوسطا بين دول إقلي   

رساء قوا المواصفات والقوانين، فإن لوائح النظام  حتراما لتقرير اعد الحوكمة، ففي مصر وطبقوا 
الأساسي للمؤسسات لا تتعرض إلى حقوق هيكل رأس المال، وليس المراجعون مطالبين بتقديم 
تقارير عن عوامل مخاطرة السوق أو القضايا القائمة أو أي من عوامل المخاطرة التي من الممكن 

إلا أنه بالرغم مما اكتسبته الحوكمة من اهتمام ودعم متزايد في مصر، ما يزال قرار . وعهاالتنبؤ بوق
وكما لا توجد . السلطة بين حملة الأسهم والإدارة ومجلس الإدارة بمنأى عن أفضل الممارسات

 (2)قاعدة راسخة لمفهوم المديرين غير التنفيذيين أو المديرين المستقلين

                                                         
، لدولية الخاصة، أكتوبرلمشروعات امستقبل الاقتصاد المصري في ظل ممارسة الإدارة الرشيدة، مركز ا (:7001)، عبد الحميد إبراهيم (1)

 .00/09/9701تاريخ الاطلاع  egypt.org-www.cipe من الموقع. 7 ص
دراسة مقارنة مع بعض الدول -حوكمة الشركات في ظل الأسواق المالية في سورية  (:7002) حسين القاضي، كنان مالك ندّة، (2)

 .00ماي ، شرم الشيخ، مصر ص 9-7، عربي الأول حول متطلبات حوكمة الشركات و أسواق المال العربيةالمؤتمر ال، -العربية

http://www.cipe-egypt.org/
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اك العديد من الإجراءات والممارسات التي تم اتخاذها في مصر لتدعيم من ناحية أخرى فهنو   
 :(1)الحوكمة ولعل أهم تلك الإجراءات ما يلي

  تطبيق نظام التداول الآلي في بورصة الأوراق المالية وتطبيق النظام الإلكتروني للتسوية
 والمقاصة والحفظ المركزي؛

 لزام تلك إصدار قواعد جديدة لقيد وشطب المؤسسات لأورا قها المالية في البورصة، وا 
 المؤسسات بعدة متطلبات تحقق الإفصاح والشفافية؛

  صدار معايير إصدار معايير مصرية للمحاسبة تتماشى مع المعايير الدولية للمحاسبة، وا 
 مصرية للمراجعة؛

  ويهدف هذا 7009لسنة  121إنشاء مركز المديرين بقرار وزير التجارة الخارجية رقم ،
ركز إلى العمل على الارتقاء بأداء المديرين وأعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم عصب الم

 تحقيق الحوكمة؛
  بهدف تحسين  7001إصدار دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بمصر في أكتوبر

الممارسات الإدارية والمالية في الشركات المصرية، وجعلها أكثر قدرة على اجتذاب 
وذلك لمساعدة الشركات المصرية على تحقيق المزيد  ،والأجانب المستثمرين المصريين

من الشفافية وتطبيق المبادئ الصحيحة لنشر المعلومات خدمة لمصالح الملاك 
 .على التوالي 7011و 7001وقد تم تعديل هذا الدليل سنتي  والمساهمين،

باتخاذ عدد من الإجراءات  فنشير إلى أن البنك المركزي المصري قد قام للمصارفأما بالنسبة      
دارة المخاطرتها لجنة بازل في مجال الحوكمة و في ضوء القواعد الأساسية التي أقر  وذلك كما  ،ا 

 :(2)يلي
  يتضمن الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي لعمل البنك المركزي المصري وضع قواعد

 مصرفكل تحديد حجم ومجال نشاط : ، تشملالمصارفللرقابة الحذرة على عمل 
ونسبتي السيولة والاحتياطي، ومراقبة تطبيق معيار كفاية رأس المال حيث قرر البنك 

 بالالتزام بها؛ المصارفوطالب % 10إلى % 2المركزي المصري زيادة هذه النسبة من 
                                                         

. تونس .دراسة حالة مصر وتنشيط الأسواق المالية الناشئة دور حوكمة الشركات في تفعيل(: 7002)، عرابة رابح،  أيت مختار عمر (1)
 باجي مختار، جامعة ،أكتوبر -77-71، يق في إطار تجارب الدول العربيةرية و التطبالسوق المالي بين النظ"الملتقى الدولي ، الجزائر
 .19ص. عنابة

 .19محمد حسن يوسف، مرجع سبق ذكره ص  (2)
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  اهتم البنك المركزي المصري بأسلوب تصنيف الأصول، وتحديد المخصصات المناسبة
 لامة المصرفية تتحقق عندما يتم التصنيف بشكل سليم؛لكل فئة منها، حيث إن الس

  من  للمصارفكما اهتم بمعيار تركز القروض لعميل واحد أو بعملة واحدة، وذلك حماية
 التقلبات التي يمكن أن تحدث في أي من هذه الفئات؛ 

  كذلك اهتم بالإقراض للأطراف المرتبطة والأطراف ذات الصلة، والتي يمكن أن تسبب
وفي هذا المجال أصدر البنك المركزي المصري في نوفمبر . للجهاز المصرفيأزمات 
 قرارا يقضى بضرورة التعامل مع هذا النوع من الإقراض بحذر شديد؛ 7007

  جود نوع كما شدد على النقطة المتعلقة بأن نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي يتطلب و
 .خطاءووجود آلية لتصحيح الأ من العقاب في حالة الخطأ،

المصرية وعلى رأسها  المصارفويرى البعض أن أسلوب الحكومة تم تطبيقه في جميع     
ويجري تحديث وتطوير  ،وذلك من خلال إدارات التفتيش والمراجعة ،العامة الكبرى المصارف

 الآليات اللازمة لذلك للوصول إلى تحقيق الأسلوب الأمثل لتطبيق الشفافية في العمل المصرفي،
شهدت السوق المصرفية بدء تنفيذ برنامج تحديث الجهاز المصرفي الذي أطلقته الحكومة وقد 

بإجراء  ج، حيث بدأ البرنام7007 بالتعاون مع البنك المركزي المصري خلال الربع الأخير من عام
ليشغلها ذوي الكفاءات  ،ةالعام المصارف تأعضاء مجالس إدارارؤساء و  يواسعة فتغييرات 

يؤدي إلى  ابم ،لعالمية القادرة على تفعيل حركة التطوير الشاملة في الجهاز المصرفيالخبرات او 
 .(1)المصارفرفع مستوى الأداء في 

ستاندارد أند "ولية الشركات، ومؤسسة ؤ المركز المصري لمسو  ،قام مركز المديرين المصريينكما    
ولية ؤ الخاص بالبيئة والمس عداد المؤشربإ ، وبالتعاون مع البورصة المصريةوكرسيل" بورز

الأول من  - 7010مارس  77الذي تم تدشينه في  –ويعتبر هذا المؤشر . الاجتماعية والحوكمة
العالم، حيث تم تدشين المؤشر الأول في الهند في  ىمستو  ىه في المنطقة العربية والثاني علنوع

ستاندرد أند "استقبال فريق من قام مركز المديرين المصري ب 7003في فبراير عام ف  .7002يناير 
لتدريب مجموعة العمل الخاصة بالمؤشر المصري، والتي كانت مكونة من أعضاء من مركز " بورز
ولية الشركات، والبورصة المصرية، وشركة مصر ؤ يرين المصري، والمركز المصري لمسالمد

                                                         
الحوكمة المؤسسية للبنوك، الملتقى الوطني حول سبل تطبيق الحكم الراشد بالمؤسسات  (:7002)، عبد الرزاق خليل، الطيب داودي (1)

 10ص ،سكيكدة ،1311أوت  70 جامعة ديسمبر، 03/10 ،الوطنية الاقتصادية
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ت الخاصة بالشركات جمع المعلوما يوقد بدأت المجموعة ف. يد المركزيللمقاصة والايداع والق
 .محل التقييم

حجم المعلومات التي  -ولية الشركات ؤ لذي تم تسميته المؤشر المصري لمسا -ويقيس المؤشر 
ولية ؤ ن والمستتيحها الشركات بشكل طوعي عن ممارساتها فيما يخص الحوكمة والبيئة والعاملي

بشكل  EGX 100 مقيدة في مؤشرويتم تقييم الشركات ال. الاجتماعية، وكذلك حجم السوق والسيولة
هناك و  .حتى يتسنى اختيار أفضل ثلاثين شركة لتحظى بالترتيب الذي تستحقه في المؤشر سنوي

البيئة والمسئولية الاجتماعية، والثاني يركز على يم أداء الشركة، الأول يركز على مرحلتين لتقي
 (1).حوكمة الشركات

أقــر مجلــس إدارة الهيئة العامة  ،7011عربية في ديسمبر وحسب اتحاد هيئات الأوراق المالية ال   
قواعد حوكمة تلك و  ،مارات صناديــق التأمين الخاصةللرقابة المالية ضوابط إدارة محافظ اســتث
 الاستثمارول عن ؤ بتعيين مدير متفرغ مس الالتزامت الصناديق، حيث تبين هذه الضوابط حالا

مليون جنيه، وتجيز التعاقد مع شركة أو  100لمستثمرة أكثر من للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله ا
دارة محافظ  ضوء عدد من  فياســتثمارات الصندوق  لإدارةالمالية  الأوراقأكثر من شركات تكوين وا 

 .وليات كل طرف وشروط التعاقدؤ كما حددت مس. بها الالتزامالشــروط الواجب 
لمصري بإدخال تعديلات على الدليل المصري لحوكمة قام مركز المديرين ا 7011في جويلية و    
 (2):لشركات تتمثل أساسا فيا

  إرساء منهجية عامة في تقديم دليل الحوكمة، توضح ضرورة وجود دليل متطور لحوكمة
أهمية دور الدولة وحكومتها ومؤسساتها في دعم فكر وتطبيقات و الشركات في مصر 

 ؛الحوكمة
  ؛تأكيد المزايا التي تعود على الشركات من تطبيقهاتفرد و يضاح أهمية الحوكمة بشكل مإ 
 ودرجة تماشيها مع طبيعة وحجم كل  ،التحديد بشكل واضح لنطاق تطبيق تلك القواعد

 ؛شركة

                                                         
تاريخ الاطلاع  http://www.eiod.org/NewsDetails_AR.aspx?ID=19 مركز المديرين المصريين، من الموقع (1)

12/02/7012. 
 (.1أنظر الملحق رقم ) 72/02/7012بتاريخ  20عامة للرقابة المالية رقم قرار مجلس إدارة الهيئة ال (2)

http://www.eiod.org/NewsDetails_AR.aspx?ID=19
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  ية تمهد لفرض القواعد بشكل كقاعدة جوهر " أو التفسير الالتزام"أهمية خاصة لقاعدة  ءإيلا
  ي؛إلزام

  المصطلحات المستخدمة في الدليل بما يعزز من زيادة التوسع في التعريف بالمفاهيم و
 ؛استيعاب وفهم المستخدمين لمحتوياته

  التأكيد على دور الجمعية العامة للمساهمين في اختيار مجلس إدارة كفء لتحقيق أهداف
 ؛الشركة

   باعتباره أهم عنصر من عناصر إدارة وتوجيه  الإدارةإفراد أهمية أكبر لدور مجلس
وليته الرئيسية في تطبيق الحوكمة، فتعرض الدليل إلى المزيج ؤ عن مس لاالشركة، فض

ولياتهم، وكذلك استعرض ؤ ومس الأعضاءمن حيث نوعية  الإدارةمجلس  لأعضاء الأمثل
 ؛لمعاونته في أداء عمله الإدارةمختلف أنواع اللجان المنبثقة عن مجلس 

   لأفضلوطبقا  لشركة بشكل وافولياته داخل اؤ ومس الإدارةتناول دور أمين سر مجلس 
 ة؛الدوليالممارسات 

  التركيز بشكل أكبر على مكونات البيئة الرقابية وما لها من أهمية كبيرة داخل أي شركة، 
دارة المخاطر، و  إدارة المراجعة الداخليةبا مرور  ،بداية من نظام الرقابة الداخلية والتوصية ا 

 ؛بوجود إدارة لحوكمة الشركات داخل كل شركة
  ؛إفراد أهمية خاصة لمراقبي الحسابات في ضوء ما يقومون به من دور هام 
  قات المستثمرين داخل الشركات المقيدة لها لاالمزيد من الضوء على دور نشاط ع إلقاء

 ؛أوراق مالية بالبورصة
   غير المالي موضحا  الإفصاحز من أهمية المختلفة، وعز  الإفصاحتناول سبل وأدوات

 ؛عنها عبر التقارير الدورية المختلفة الإفصاحلجوهرية الواجب المعلومات ا
 الواجب على كل شركة صياغتها وتطبيقها  والأدلةكافة السياسات والمواثيق  راضاستع

 .لتنظيم عملها الداخلي فيما يخص الحوكمة
نحو  ويهدف هذا الدليل إلى دعم كافة الشركات الراغبة في فهم وتطبيق الحوكمة كمنهج متكامل  

جية مركز المديرين المصري بما يعود بالنفع على الشركات لرسالة واستراتي، تحقيقا والاستدامةالنمو 
 .بشكل عام المصري القومي الاقتصادوعلى 
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 :تجربة الأردن 2-2
مؤسسة محدودة  10أشارت أرقام رسمية عن دائرة مراقبة المؤسسات بالأردن أنه تم تحويل    

نتيجة مخالفتها لأحكام القانون  ،7009اء لتتم تصفيتها إجباريا منذ بداية عام القض المسؤولية إلى
من إجمالي عدد المؤسسات  %10المؤسسات ما نسبته  وتشكل هذه ،وعدم تصويب أوضاعها

 7001للمؤسسات التي تم فسخها حتى نهاية عام  كما أن العدد التراكمي. المسجلة في البورصة
منها تم  اكبير  ا، حيث أن عددأردني مليار دينار 1.12أسمالها ر  مؤسسة مجموع 92000بلغ 

ومن هنا ظهرت حاجة ملحة  .المساهمين فيها وسوء الإدارة فسخه بسبب تأكل رأسمالها وحقوق
المخاطر، وبالتالي تشجيع المدخرات المحلية  لتدعيم قواعد الحوكمة في الأردن لتساهم في تخفيض

للتوسع في المشاريع وتأسيس استثمارات جديدة، ومن ثم  التمويلفي سوق رأس المال وتسهيل منح 
الفهم الواضح  وذلك من خلال كفاءة الحوكمة في الشركات والمصارف تم التأكيد على أهمية
بالإضافة  ،والمدير التنفيذي وأهمية الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ،لوظائف مجلس الإدارة

 (1).تخاذ القرارات وتقييمهافي ا استراتيجيةخطط  وضع  إلى
 ومن الأهداف التي تسعى الحوكمة في الأردن إلى تطبيقها هي حماية المساهمين وأصحاب    

استمرارية  المصالح والتأكيد على وجود هيكل تنظيمي جيد، فضلا عن سعيها للمحافظة على
ذلك لوجود و  ،ةالعام وعلى سمعتها الاقتصادية وخاصة الشركات المساهمة ،ونجاح المؤسسات

تبلغ قيمتها  ،ول أسهمها في بورصة عمان للأوراق الماليةايتم تد شركة مساهمة 120أكثر من 
وتعكس أهمية موضوع  .الإجمالي من الناتج المحلي 62%  دينار وتعادل مليار 10.1السوقية 

الدخول  في يساهم في تشجيع المستثمرين مما ،الحوكمة بضرورة تعزيز الثقة بالمؤسسات الأردنية
 .إلى الأسواق الأردنية

مهمة أيضا في  المصارفإضافة إلى ذلك باتت أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات و     
ؤسسة مهما كان نوعها، حيث أن خدمة المجتمع هي هدف أساسي من أهداف أي م ،الأردن

ين وأصحاب المساهم ذلك لابد من تعزيز قوانين وتشريعات تضمن حقوق لتحقيقوبالتالي و 
أعضائها مستقلين، غير  المصالح، إضافة إلى ضرورة وجود لجنة تدقيق داخل كل مؤسسة يكون

 .مالية ومؤهلات جيدة تنفيذيين، وذوي خبرة
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عليها وذلك من خلال  أما فيما يخص الشفافية في التعامل بين الأطراف المختلفة فقد تم التأكيد   
فوفقا لمؤشر السلوك . الجديدة دور كبير في نجاح المؤسساتالتأكيد على أن أخلاقيات العمل لها 

دولة متخلفا عن كل من  107بين من  00المرتبة  فقد احتل الأردن الأخلاقي للشركات الجديدة
 .(1)على التوالي 97 و 72احتلتا المرتبتين  اللتانتونس والمغرب، 

بتأسيس جمعية منتدى حوكمة  لقيامتم ا ،ومن أجل تعزيز دور الحوكمة لدى المؤسسات الأردنية   
أساتذة ، و المشرعين، الأعمال الأردنيين الشركات الأردنية، وقد تم تأسيسها بدعم من عدد من رجال

تاحة أفكار جديدة تساعد في بلورة هذه  من أجل ،القانون والتجارة في الجامعات الأردنية تبني وا 
العديد من  إجراء معية منذ تأسيسها إلىسعت هذه الج الظاهرة لدى المؤسسات الأردنية، حيث

من الملتقيات  إضافة إلى مشاركتها في عدد ،الدراسات والأبحاث في مجال الحوكمة المؤسسية
الحوار مع المؤسسات الأردنية  والمنتديات العالمية والعربية، إذ تركز خطة الجمعية على فتح باب

وتوفير الحوافز للترويج  ،ممارسات الحوكمة عتحديد المصاعب في إتبا، لتعريفها بمبادئ الحوكمة
 .المؤسسات في مجال الحوكمة لتلك الممارسات مثل الإعلان عن أفضل

 وقد شاركت الجمعية في مؤتمر حوكمة الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي     
 7001في عام  نظمته منظمة التعاون الاقتصادي الدولية ومركز المشروعات الدولية الخاصة

الجمعية في المؤتمر على التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة  بمدينة الرباط، حيث ركزت مشاركة
التي  كالتشريعات التي تنظم الحوكمة التي ترتبط مباشرة بالعقبات، الوعي فيها وزيادة ،في الأردن

لتجنب الازدواج  ج منسقةوبرام ،تواجه سيادة القانون بصفة عامة، وكذلك في مجال تنسيق الجهود
والقوانين ذات الصلة ببعضها  وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع الاعتراف بتداخل السلطات

وتشجيع  ،شاملة موحدة استراتيجيةعلى  جميع الجهات المعنية الاتفاقمما يوجب على . البعض
ة مراقبة الشركات بوزارة التجارة المعنية كل من دائر  وتشمل الجهات. الجهود والبرامج المشتركة بينها

الأردني، مركز إيداع الأوراق المالية، وبورصة عمان وهيئة الأوراق  والصناعة، والبنك المركزي
 .ولجنة التأمين والجمعية الأردنية لحوكمة الشركات المالية
في الشركات  وقد عقدت الجمعية الأردنية لحوكمة الشركات أيضا ورشة عمل بعنوان حوكمة    

إلى قيامها بعمل  بهدف تعزيز مفهومها لدى الشركات الأردنية، إضافة" واقع وطموحات"الأردن 
 .الشركات مسح حول مدى موافقة الشركات الأردنية على دليل تطبيق حوكمة
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أما على صعيد آخر فقد تظافرت كل الجهود ذات العلاقة في بلورة وتعزيز فكرة الحوكمة واقعا 
وكانت  .وضع التشريعات والقوانين والقواعد اللازمة لضبط المؤسسات فوذلك بهد ،وتطبيقا

 :(1)في أساسا  تتمثلالجهات ذات العلاقة 
 :عمان بورصة 2-2-1

رة بعنوان لماذا الذي عقد في القاه بالمشاركة في المؤتمر الدولي بورصة عمان قامت إدارة      
في بعض تعثر الشركات والمصارف  ة على؟ وتم التركيز في المشاركتنهار الشركات والمصارف

التطرق إلى دور الأسواق المالية في  الدول العربية، وأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة وذلك من خلال
واقع التجربة الأردنية  منه والاقتصاد ككل، وكذلك تم التركيز علىو  والمصارفحوكمة الشركات 

إذ تجدر . ودور سوق عمان المالي  ر نظاموفي مجال تطو  ،في مجال الحوكمة المؤسسية الرشيدة
وذلك بإنشاء بورصة عمان عام . تنفيذي ورقابي: الإشارة إلى أنه تم فصل أدوار السوق إلى دورين

 المالية لتقوما إنشاء مركز إيداع الأوراق المالية وهيئة الأوراق، وكذلك لتقوم بدورها التنفيذي 1332
 .بدورهما الرقابي أيضا

المدرجة في بورصة  تم الانتهاء من إعداد مشروع دليل حوكمة الشركات الأردنية هذا وقد     
والذي يركز على أهمية موضوع الحوكمة من خلال تقديم وتوضيح  ،7002عمان وذلك سنة 

للمؤسسات، وكذلك تضمن المشروع وضع العديد  وشرح بعض التعريفات الخاصة بالنظام الداخلي
فيما يتعلق بمبادئ  والمصارفت تي تنظم وتبين مفهوم حوكمة الشركاالقوانين والتشريعات ال من

متعاملين، الأطراف ذات المتكافئة لل والمعاملة مجلس الإدارة،: الخمسة المتمثلة في الحوكمة
وحقوق المساهمين، إضافة إلى تنظيم مهام الرقابة الداخلية والتدقيق  ،الإفصاح والشفافيةالعلاقة، 
 .الخارجي

 :الأورا  المالية الأردنية ئةهي 2-2-2
أهمية  أما عن دور هيئة الأوراق المالية في موضوع حوكمة المؤسسات الأردنية، فلقد أولت     

يحكم قضايا حماية  كبيرة للإجراءات والتشريعات والتقنية خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي الذي
المدرجة  المرتبطة بالمؤسسات ر المعلوماتفصاح والشفافية وتوفيمبادئ الإ من خلال  المستثمرين

 01خلال  هذه الأخيرة ملزمة بالإفصاح عن النتائج الأولية وأعمالها إذ أصبحت. البورصة لدى
ولأول مرة في  .نوية، إضافة إلى التقارير السنويةونصف س يوما من نهاية العام، وتقارير ربع سنوية
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الصادرة استنادا إلى أحكام  ج الأسهم والأوراق الماليةفإن تعليمات إدرا  تاريخ سوق عمان المالي،
قد ألزمت شركات المساهمة العامة  ،7000لعام  21من قانون الأوراق المالية رقم  27المادة 

ربع سنوية مراجعة من قبل مدققي حسابات تلك  المدرجة في السوق الأولي بتزويد البورصة بتقارير
بهذه التقارير ضمن الموعد المحدد لذلك، كما ألزمت  البورصة بتزويد  وقد ألزمت أيضا .المؤسسات

إدراج وعلى  العامة المدرجة في البورصة على توقيع اتفاقيات  شركات المساهمة  تعليمات الإدراج
بورصة  تحديد ضابط ارتباط للشركة، حيث قامت شركات المساهمة بتوقيع هذه الاتفاقيات مع

 .عمان
بمعايير الحوكمة  ذي أجراه البنك الدولي حول تقييم مدى التزام الأردنوقد أظهر التقرير ال    

مؤشرات ايجابية بهذا الشأن، حيث أظهرت  دولة في العالم 92والذي قام البنك الدولي بإجرائه على 
لمساهمين التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بحقوق ا أن هناك التزاما كبيرا بمبادئ منظمة

ودور الجهات المهتمة ذات العلاقة بحكومة المؤسسات، والإفصاح  لمتساوية لهم،والمعاملة ا
مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة، كما أوضح التقرير أنه فيما  والتزامات ،والشفافية
ومعايير  بالإفصاح والشفافية فإن الأردن قد التزم بتطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية يتعلق
 .فصاح الدوليةالإ
 :إيداع الأورا  المالية مركز 2-2-3

تحكم المؤسسات  لقد قام مركز إيداع الأوراق المالية بوضع عدد من القواعد التنظيمية التي    
 :يليالمدرجة في بورصة عمان وذلك كما 

 تحديد أنواع الأوراق المالية التي يمكن إدراجها في بورصة عمان؛ 
 لذي يحكم عمل المؤسسات المدرجة في بورصة عمان؛تحديد الإطار القانوني ا 
 تحديد الجهات ذات العلاقة التي تخضع لها المؤسسات المدرجة في بورصة عمان؛ 
  تحديد اسم الجهة التنظيمية التي تشرف على أعمال سوق عمان المالي؛ 
  تحديد الجهات ضمن القطاعين العام والخاص والتي لها علاقة في تطوير مبادئ

 ة؛الحوكم
  قالة أعضاء مجلس الإدارة، التأكيد على حق المساهمين في التصويت على أمور تعيين وا 

قالة المدققين الخارجيين جراءات الاندماج في مؤسسات أخرى؛ ،وتعيين وا   وا 
 تحديد متطلبات وشروط خاصة بتشكيل الهيئة العامة للمؤسسات، وتحديد صلاحياتها؛ 
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 ؛تحديد متطلبات حقوق صغار المساهمين 
 تحديد متطلبات الإفصاح فما يتعلق بالأرباح السنوية؛ 
  وضع الأطر والتشريعات التي تنظم أمور تصفية المؤسسات سواء بشكل إجباري أم بشكل

 .اختياري
 : مراقبة الشركات الأردنية دائرة 2-2-4

فاهيم قامت دائرة مراقبة الشركات بتطوير سياساتها الرقابية لتكتسب في مجمل أدواتها م      
الشمولية المستهدفة لتنمية القطاعات الاقتصادية على اختلاف أنواعها، وضمن مجموعة من 

عملا على تأسيس النموذج قابي في المدى القصير والطويل، و البرامج الرقابية المنظمة للعمل الر 
ر في ظل الوقائي لطبيعة العمل الرقابية وتحفيز أدوات المتابعة الداعمة لنهج استمرارية التطوي

حيث تم تعديل البرامج وأدوات العمل الرقابية لتصبح . المتغيرات المؤثرة على بيئة الأعمال
استجابتها سابقة لأثر العملية اللاحقة لها وليصبح الدور العام لدائرة مراقبة الشركات منصبا على 

يحقق جدوى الاستثمار وبما  ،العمل على تحفيز أدوات البنية الاستثمارية لممارسة أدوارها بفعالية
 .ويدعم أمنه، وتقديم كافة الخدمات الاستشارية والإرشادية اللازمة لإنجاح نشاطاتها

ت الدائرة مشاكل كل من الشركات وفي تجربة رائدة لنظم وعناصر العمل الرقابي، فقد أول      
مجموعة من نظم المتعثرة أو التي تسير نحو التعثر الأهمية القصوى، حيث تم إدراج  والمصارف

كما قامت الدائرة بتبني . التحليل المعتمدة دوليا في الكشف عن المؤسسات التي تسير نحو التعثر
ل من مجالس إدارة هذه مجموعة من الأدوات الرقابية ونظم المتابعة المستمرة، حيث يتم إعلام ك

جمل المشاكل التمويلية العامين والجهات المشرفة على تنظيم طبيعة عملها بم مدراءهاالمؤسسات و 
والإنتاجية والتسويقية، كما يتم مناقشة مجمل الخطط البديلة والتغيرات اللازم إحداثها على كل من 

 .العمليات التشغيلية أو الإدارية والتسويقية
وتساهم دائرة مراقبة الشركات في الوقت الراهن بفعالية في توفير وتدعيم ووضع البدائل     

ب أوضاع المؤسسات بدءا بالعمل على قياس جدوى العمليات التشغيلية تجاه حجم الملائمة لتصوي
 .الاستثمار وصولا إلى العمل على وضع هذه البدائل موضع التنفيذ

 :كما وتسعى دائرة مراقبة الشركات إلى
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  توثيق الصلات مع المؤسسات الاستثمارية الكبرى بهدف إخضاع استثماراتها لنظام
ة، وذلك كخدمة من مجموع حزم الخدمات التي تقدمها دائرة مراقبة الشركات المتابعة الوقائي

 لقطاع الأعمال من أجل حماية عناصره من المخاطر المالية وتأمين سلامتها واستقرارها؛
 القوانين التي تحكم العمل التجاري كقانون الإعسار والإفلاس  السعي لبلورة، ومراجعة

لوقائية الحديثة والتطورات الجديدة التي حدثت في لضمان مواكبتها لأسس الرقابة ا
 الاقتصاد؛

   الاستمرار بفعالية في برنامج توفيق أوضاع المؤسسات المتعثرة مع إضافة معايير
 ومؤشرات قياس جديدة؛

  العمل مع مجالس إدارة المؤسسات المتعثرة على خفض الخسائر الحالية والديون المتعثرة
 بول؛حتى تصل إلى المستوى المق

  التخطيط لإحداث نقلة في نوعية الكوادر البشرية العاملة بدائرة مراقبة الشركات من حيث
 لمستقبلية؛االتأهيل والتدريب لمواكبة المستجدات والتحديثات 

 عمل أنظمة التحكم ثمارات عن طريق إبراز وتدعيم أطر السعي لجذب المزيد من الاست
  .المؤسسي

والخطة التنفيذية لتعزيز   7011-7010 أداء الجهاز الحكومي للأعوامواستكمالا لبرنامج تطوير   
منظومة النزاهة الوطنية، تم إعداد دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام ليكون مرجعية لموظفي 
القطاع العام للنهوض بواجباتهم وضبط سلوكهم الإداري بما يتوافق مع القوانين والأنظمة التي تحكم 

بعة وتقييم نتائج تطبيق هذه الممارسات من خلال رفع تقارير تقييم دورية بهذا العمل، ومتا
 .الخصوص لغايات التحسين والتطوير المستمرين

ويهدف هذا الدليل إلى تحديد المبادئ التوجيهية التي تساعد الدوائر الحكومية على تطبيق 
مكافحة ة، المساواة، سيادة القانون، العام تعزيزا لقيم العدالممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاع 

الفساد، والشفافية والمساءلة، والتي بدورها تساهم في المحافظة على المال العام، وتحقيق الجودة 
 .(1)والتميز في الأداء

 

                                                         
 من الموقع، الحوكمة في القطاع العام دليل ممارسات(: 7010جويلية : )وزارة تطوير الصناعة(1)

http://www.mopsd.gov.jo/ar/PDF.pdf  12/02/7012تاريخ الاطلاع. 

http://www.mopsd.gov.jo/ar/PDF.pdf%20تاريخ
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 : تجربة تون  2-3
لقد تبنت تونس اتجاها يهدف إلى تحقيق التسيير الراشد في كافة المجالات والمتمثل في     

ة، حيث أنها عمدت إلى إتباع مجموعة متكاملة من الإجراءات المعتمدة على الصعيد الحوكم
الدولي، فالحوكمة تعد السبيل الذي من شأنه أن يؤدي إلى التنمية الاقتصادية المستدامة والقضاء 

ولتحقيق ذلك تعتمد تونس على برامج الدعم التي يقدمها البنك الدولي . على الفقر والتطور الدائم
  (1).الاتحاد الأوربيو 

عرض الحوكمة في القانون التونسي ثم واقع تم جربة التونسية في مجال الحوكمة ولتوضيح الت
 :الحوكمة في تونس

إن قانون الشركات التونسية يمثل المرجع الرئيسي  :الحوكمة في القانون التونسي 2-3-1
الصادر في  39/7000انون لحوكمة المؤسسات في تونس، حيث صدر هذا القانون بموجب  الق

. ، وذلك بعد القرار الرئاسي القاضي بإعادة التشريع المتعلق بالنشاط المؤسساتي7000نوفمبر  09
وحسب قانون الشركات التجارية يعد مجلس الإدارة ومجلس المراقبة العنصران الرئيسيان لحوكمة 

   (2).الشركات
والتركيبة التي يجب أن يتكون منها، كما يحدد  أما عن مجلس الإدارة فيحدد القانون أعضاءه    

مسؤوليات ومهام هذا المجلس والمتمثلة في العمل بكل الصلاحيات المخولة له باسم المؤسسة 
ومن بين . ولصالحها دون المساس بالصلاحيات التي تعد مخصصة للجمعيات العامة للمساهمين

عند نهاية لمؤسسة حسب القوانين المعمول بها مسؤوليات هذا المجلس أيضا إعداد القوائم المالية ل
كما . ثم يقدم للجمعية العامة ولمراقب الحسابات تقريرا سنويا مفصلا حول تسيير المؤسسة ،كل سنة

مع تحديد الأجور  ،يتعين أيضا على مجلس الإدارة تعيين فريق تسيير متجانس يتم تقييم نشاطاته
 .زمة عندما يتطلب الأمر ذلكواتخاذ التغييرات اللا ،الخاصة بأعضائه

أما فيما يتعلق بمجلس المراقبة فيقوم هذا الأخير وفي إطار الصلاحيات المخولة له والمتمثلة    
في مراقبة أعمال مجلس الإدارة حيث يقوم بالمراقبة الدائمة لتسيير المؤسسة من طرف المجلس، 

ك ضروريا حيث بإمكانه أن يطلب كل فهو يقوم بهذه المهام في أي فترة من السنة عندما يرى ذل

                                                         
(1
 

)
 . 99عرابة رابح،  أيت مختار عمر، مرجع سبق ذكره ص 

)2  (
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أشهر  09بعد نهاية كل سنة وانقضاء مدة و . ا ضرورية في إطار تنفيذ مهامهالوثائق التي يراه
يتم فيها تقديم التقرير السنوي المتعلق بتسيير حسابات المؤسسة، ثم يقوم مجلس المراقبة بإبلاغ 

قرير السنوي لمجلس الإدارة وكذا عن طرق الجمعية العامة بكافة الملاحظات التي سجلها حول الت
كما أن لمجلس المراقبة مهمة تحديد طريقة وقيمة أجر كل عضو من . تسيير حسابات المؤسسة

أعضاء مجلس الإدارة، حيث يتوجب عليه السهر على أن يكون مجموع كل أجر محددا مع الأخذ 
  .(1)لاقتصادية والمالية للمؤسسةبعين الاعتبار مهام كل عضو من مجلس الإدارة وكذا الوضعية ا

 : (2)واقع الحوكمة في تون  2-3-2
إن نسيج المؤسسات في تونس يتكون في الأغلبية من مؤسسات صغيرة ومتوسطة يغلب        

عليها الطابع العائلي الذي يعد طابعا منغلقا على نفسه نوعا ما، حيث أن المؤسسات العائلية 
مات الخاصة بها للجمهور، كما تفضل التمويل من خلال الطرق بطبيعتها لا تحبذ نشر المعلو 

إلا أن التزام تونس مع الإتحاد الأوربي من خلال اتفاق الشراكة (. المصرفيالتمويل )الكلاسيكية 
يجب أن يكون مصحوبا على مستوى المسيرين بالدرجة  ،وانفتاح الاقتصاد التونسي على العالم

 .ة على أساس الشفافية والحكم الراشدالأولى بثقافة المؤسسة المبني

مؤسسة والمتعلقة بممارسة الحوكمة في المؤسسات  190فحسب دراسة عن عينة مكونة من      
العائلية التونسية اتضح أنها وجدت صعوبات وعراقيل متعددة تتعلق بالشفافية والحكم الراشد، حيث 

قاتها مع الأطراف الفاعلة مثل فقط من هذه المؤسسات تنشر معلومات تتعلق بعلا% 99أن 
من هذه المعلومات هي % 10الموظفين، الزبائن، الموردين، السلطات، الجمهور الواسع، حيث أن 

عبارة عن تقارير عن النشاط، فعادة ما تكون هذه المعلومات المعلن عنها لا تتميز بالأهمية البالغة 
ه المؤسسات يرجعون هذا إلى محيط من هذ% 99ولا تتضمن معلومات ذات سرية عالية، بينما 

 ،مؤسساتهم الداخلي والخارجي الذي لا يتميز هو الآخر بالشفافية المطلوبة من قبل المؤسسات
وكذا  ،بالرغم من أنه على مستوى القطاعات المختلفة مثل شركات الخدمات، الاتصال والبناء

ها بتوفير المعلومات الخاصة تكون مطالبة أكثر من غير  والمصارفالشركات ذات الحجم الكبير 
أضف إلى ذلك أن الانضمام إلى البورصة يفرض على المؤسسات . بها ومشاركة الجمهور فيها

 .التزامات عديدة فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، الشيء الذي لا تحبذه كثيرا هذه المؤسسات
                                                         

 .12  ع السابق، ص، المرجعرابة رابح،  أيت مختار عمر(1)
 .12المرجع السابق، ص  (2)
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يعد الأكثر  المصارفعن طريق أما فيما يتعلق بالجانب التمويلي، فالتمويل غير المباشر أي       
من المؤسسات التي تمت الدراسة عليها لا زالت تفضل % 19، حيث أن %(23)شيوعا في تونس 

من المؤسسات موضوع الدراسة أن الشريك % 91كما ترى . التمويل بواسطة الطرق الكلاسيكية
خبرات وكفاءات  الأجنبي يمثل أهمية كبيرة بحيث يسمح لهم بدخول أسواق جديدة والحصول على

إلا أن المشكل الوحيد الذي يعيق هذه المؤسسات هو النظام . من شأنها الرفع من مستوياتها
ويؤثر في تطبيق الحوكمة على  ،الضريبي الذي يعد مرتفعا نوعا ما في نظر هذه المؤسسات

 .المؤسسات في تونس
من الواجب توفر مجموعة يرى البعض أنه  ،ولخلق محيط ملائم لتطبيق الحوكمة في تونس     

والمتمثلة في توفر أنظمة تمويل ملائمة  ،من المكونات تؤدي إلى الحكم الراشد للمؤسسات التونسية
ومتعددة، نظام جبائي مشجع، شبكة ربط بين المستثمرين وبين الشركاء فيما بينهم مع عدم تجاهل 

 .لموارد البشريةأي إعطاء الأهمية اللازمة ل ،المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات
أما هيئة سوق المال التونسية فقد عرضت تساؤلات تخص حوكمة المؤسسات تعلقت خاصة      

. وتواجد أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة وكذلك لجان المكافآت والتعيين ،بوجود مجلة الحكم الراشد
ناصر حوكمة كما لاحظت الهيئة أن التشريع الحالي لا يشير إلى مجلة الحكم الراشد ضمن ع

المؤرخ  1330لسنة  112المؤسسات، إلا أن عدة نصوص كمجلة الشركات التجارية والقانون عدد 
 31المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية والذي وقع تعديله بالقانون عدد  1330نوفمبر  10في 

ولو المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية تعرضت حتى  7001أكتوبر  12في  7001لسنة 
بصفة غير مباشرة إلى الحوكمة من خلال تعرضها إلى بعض المبادئ والقواعد المتعلقة بعقد أو 

كما بينت الهيئة من جهة أخرى أن النصوص القانونية المعمول بها حاليا لا . مجلة حكمة التسيير
 .مكافآت والتعيينتفرض تواجد أعضاء مستقلين بمجالس الإدارة ولا توجب إحداث لجان ال
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 :خلاصة الفصل
 المصارفمعايير الحوكمة سواء في الشركات أو تطبيق مبادئ و من خلال ما سبق يتضح أن      

 النمو الاقتصادي، فحوكمة الشركات تضمن حسن العلاقةيعمل على تحسين الكفاءة الاقتصادية و 
المصالح الأخرى، مجموعة أصحاب بين الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس إدارتها وحملة الأسهم و 

الوسائل لبلوغ هذه الأهداف تقرير ة و ضع أهداف الشركتوفر الهيكل الذي من خلاله يتم و كما 
 .مراقبة الأداءو 

لمبادئ الحوكمة إلى نتائج إيجابية متعددة أهمها زيادة فرص  المصارفكما يؤدي تطبيق     
كما أن التزام . لحد من الفساداو  انخفاض تكلفة رأس المال، استقرار السوق المالي، التمويل،

تخفيض المخاطر التي تتعرض لها، كل فعال في إدارة و بمبادئ الحوكمة يساهم بش المصارف
بأي شكل من الأشكال على  بالإضافة إلى تشجيع الشركات التي تقترض منها أو تتعامل معها

ؤولية، حق المساءلة، الإفصاح، الشفافية، المس: الالتزام بهذه القواعد التي من أهمهاتطبيق و 
 المصارفالمخاطر عند تعاملها مع الإدارة الرشيدة مما يساعد على انخفاض درجة و  العدالة،

 .الإقلال من التعثرو 
تجدر الإشارة إلى أن وجود نظام فعال للحوكمة في كل مؤسسة على حدى سواء مالية أو غير و    

امل أخرى مثل أخلاقيات الأعمال ضافة إلى عو مالية يعتمد على البيئة القانونية و التنظيمية بالإ
 . الاجتماعية للمجتمع ككلللمصالح البيئية و مدى إدراك المؤسسات مهما كان نوعها و 

بخصوص  هاستنتاجيمكن ما ، حوكمةالتجارب بعض البلدان في مجال  من خلال عرضو     
خلال تكوين منظمات مختصة الدول المتقدمة أنها تبدل جهودا معتبرة لإرساء قواعد الحوكمة من 

تحديث القوانين بصفة مستمرة بما يتماشى ذا المجال، بالإضافة إلى تجديد و لإجراء دراسات في ه
شارة كما تجدر الإ. مع الصعوبات التي تواجهها مؤسساتها عند تطبيق مختلف مبادئ الحوكمة 

بيئتها الاقتصادية بصفة  يمتجددة تماشيا مع التطورات الحاصلة فإلى أن هذه الجهود مستمرة و 
 .البيئة العالمية بصفة عامةخاصة و 

ه خاصة العربية منها فهي كذلك تحاول مواكبة هذه التطورات، إلا أنها تواجأما الدول النامية و     
بما يخدم معايير الحوكمة بشكل سليم و  دئ تطبيق مباجملة من الصعوبات تحول بينها وبين تبني و 

سيطرة  ،لى مستوى العالميةإترقى مصارف على رأسها عدم وجود شركات و ها، و خطط التنمية لدي
الإداري المتفشي في ة، بالإضافة إلى الفساد المالي و الشركات العائلية، غياب أسواق مالية متطور 
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منه الاستفادة من ة و انعدام الشفافية، مما يعيق الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكممختلف مؤسساتها و 
 .السلبية تالسلوكياما يجعلها تحتاج إلى جهود أكبر لتطهير مؤسساتها من هذه مزاياها، هذا 

هل مبادئ الحوكمة الدولية الموجهة  :هو السؤال الذي يبقى مطروحا في هذا المجالو     
للتطبي  في المصارف الاسلامية، أم أنها تحتاج إلى نوع آخر من  ةللمصارف التقليدية قابل

 .الإجابة عليه في الفصل المواليل هذا ما سنحاو الحوكمة؟ 
 



 

 

 

 
 في النظام المصرفي الاسلامي، أهدافهاماهية الحوكمة : المبحث الأول

 :وأهميتها                   

 في النظام المصرفي الاسلامي ماهية الحوكمة: المطلب الأول    

 في المصارف الاسلامية وأهميتهاحوكمة أهداف : المطلب الثاني    

 في المصارف الاسلامية تحديات  مبادئ ومعايير الحوكمة: المبحث الثاني

 :هيئة الرقابة الشرعية في تعزيزهاحوكمة تطبيقها دور                   

 مبادئ ومعايير الحوكمة في المصارف الاسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية: المطلب الأول    

 ودور حوكمة هيئة الحوكمة في المصارف الاسلاميةتحديات ومعوقات تطبيق : المطلب الثاني    

 الرقابة الشرعية في تحقيق ذلك                 

 تجارب حوكمة المصارف الاسلامية: المبحث الثالث

 تجربة ماليزيا: المطلب الأول    

 تجربة السودان: المطلب الثاني    
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 :تمهيد
مختلف البلدان  في الآونة الأخيرة من خلال زيادة عددها فيا المصارف الإسلامية رواج عرفت    

مية لها تلبية التقليدية لفروع اسلا المصارفغير الاسلامية، بالإضافة إلى فتح الاسلامية منها و 
مت بالعديد من اتس تجارب المصارف الاسلامية حفاظا على تنافسيتها، إلا أنلطلبات زبائنها و 

الاختلالات في التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد التي سطرها لها المنظرون الأوائل، 
بأنها تقوم فقط بمحاكاة  هاحتى أصبح الكثير من الكتاب والباحثين والخبراء ينتقدونها واصفين

ها غير الشرعية لتضعها وتحاول إيجاد الطرق والحيل لتبرير عمليات ،التقليدية المصارفعمليات 
 .تحت إطار إسلامي في الظاهر وفيها الكثير من الربا والغرر في الباطن

كما أن سد الفجوات والمفارقات بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن في مسيرة المصارف      
 يرتبط ببعض التدابير الجادة التي يمكن اعتبارها من أولوية الأوليات على حساب ،الإسلامية

هذا ما يجعل مفهوم و . م هذه المصارف بأسسها النظريةالتكاثر الكمي الذي لم يعبر عن مدى التزا
لما لهذه الأخيرة من عمليات مصرفية  ،الحوكمة أكثر فأكثر أهمية وتعقيدا في المصارف الإسلامية

سين هما معقدة تختلف شكلا ومضمونا عن العمليات المصرفية التقليدية، بالإضافة إلى وجود مجل
بعض الأحيان أهدافهما تتداخل في ( هيئة الرقابة الشرعية)مجلس الإدارة ومجلس الشريعة 

 .ووظائفهما
مبادئ وتطبيقات الحوكمة في خصص هذا الفصل لدراسة مفهوم،  وتأسيسا على ما سبق     

ل تقسيمه ، وهذا من خلاالشريعة الاسلامية وأحكام مبادئالقائم على  الاسلاميالقطاع المصرفي 
 من منظور الصيرفة الاسلاميةإلى ماهية الحوكمة  الأولالمبحث إلى ثلاث مباحث، حيث يتعرض 

معايير الحوكمة في المصارف مبادئ و  الذي يتناول المبحث الثاني، يليه أهدافها وأهميتها
 بحث الثالثالموأخيرا ، تعزيزهاهيئة الرقابة الشرعية في حوكمة ، ودور وتحديات تطبيقها الاسلامية

 .الاسلاميةحوكمة المصارف رب بعض تجا الذي يتطرق إلى
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 :أهدافها وأهميتها في النظام المصرفي الاسلاميماهية الحوكمة : المبحث الأول
 الله مأما المساءلة مبدأ الإسلامية، المالية المؤسسات حوكمة لموضوع شرعا يؤسس ما أهم من    

 راع، كلكم: "وسلم عليه الله صلى لقوله مصداقا وهذا الناس، وحقوق الله بحقوق الالتزام عن والناس
 فيها بما الحياة نواحي جميع في الإسلام أحكام التزام مبدأ وكذلك. "رعيته عن مسؤول وكلكم

 . تالمعاملا
 نصوص المطهرة، النبوية والسنة الكريم القرآن في عليها المنصوص الإرشادية الأدلة بين ومن    
 الاحتيالو  الغشو  الخيانة تحريم، بالعقود الوفاء وجوب والجهالة، الغرر تحريم العقود، بتوثيق تتعلق

 لهذه نقل والحوكمة، مأثورة وأحاديث صريحة آيات تناولتها التي المبادئ من وغيرها الرشوة،و 
 مؤسسيةال التدابير ضمن إعمالها تضمن آلية إيجاد إلى النظري، التأسيس إطار من والقيم المبادئ

في المطلب  ماهية الحوكمة في النظام المصرفي الاسلاميوفي ما يلي تم التطرق إلى  .والتنظيمية
 .المطلب الثانيفي  أهدافها وأهميتها، ثم إلى أهم الأول

 :في النظام المصرفي الاسلامي ماهية الحوكمة: المطلب الأول
سلامي الذي تقوم عليه المصارف الحوكمة في الفكر الا أسس المطلب تم عرضمن خلال هذا    

 .مقارنة بالمصارف التقليدية هذا النوع من المصارفالاسلامية، ثم مفهوم الحوكمة في 
 :أسس الحوكمة في الفكر الاسلامي 1-1
الانضباط، : الخصائص التالية ضمانأن الحوكمة تهدف أساسا إلى  تم توضيح فيما سبق    

وهذا بغرض  ،المسؤولية الاجتماعيةو المسؤولية، العدالة،  المساءلة،، الشفافية، الاستقلالية
أما مبادئها التي أقرتها عدة هيئات دولية ، الحفاظ على مصالح كل الأطراف المتعاملة مع المنشأة

استخلاص تلك  تم صائص، ومن خلال ما يأتيفهي تحاول وضع المنهج الصحيح لبلوغ تلك الخ
مستمدة من شريعة الله و لامي التي هي أساسا مستنبطة الخصائص من أسس العمل المصرفي الاس

 (1):سنة نبيه الكريمالمجيد و تعالى التي يجسدها القرآن سبحانه و 
 : المساواةو  العدالة 1-1-1
ظام الاسلامي، حيث القواعد التي يقوم عليها النسس و المساواة من أكبر الأن العدالة و تعد كل م   

كما  ،الآيات بالعدل عند الحكم بين الناس أو عند تولي أمورهمجل في الكثير من أمر الله عز و 
                                                         

حوكمة المصارف الاسلامية بين المعايير الدولية و هيئات الرقابة الشرعية، مجلة دراسات، العدد (: 6102) بوريش هشام الزهرة فلفلي، (1)
 .611-011الأغواط، الجرائر، ص ص : ، جامعة عمار ثليجي84
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أكد علماء الشريعة المختصون بالتنمية البشرية أن الأفراد إذا ما  حيث توعد الظالمين بعذاب شديد،
 ،اتقانهنصرفوا إلى بذل الجهد في العمل و او  ،زاد شعورهم بالاطمئنان المساواة بينهمو  تفشى العدل

النهي عن المنكر دون الخوف من المدير أو قيام بواجب الأمر بالمعروف و ى الإل بالإضافة
بالتعميم الجزئي و  هذا ما يؤدي إلى ازدهار العمل في المؤسسة على المستوى ،المسؤول المباشر

 .تحقيق النمو الاقتصادي على المستوى الكلي
 :الشفافية 1-1-2
قدم عن أعمال المنشأة التي تلمعلومات ل بالنسبةبمعنى الصدق والأمانة والدقة والشمول     

رف على مدى ذلك للتعو للأطراف الذين لا تمكنهم ظروفهم من الإشراف المباشر على أعمالها، 
في إدارة أموالهم والمحافظة على حقوقهم، وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة  أمانة وكفاءة الإدارة

الشريفة من الآيات  خلو القرآن الكريم ولا السنة النبويةوكما هو معروف لا ي .في علاقاتهم بالمنشأة
 .ي تأمر بالصدق وأداء الأمانة وتحث عليهما بشدةتوالأحاديث ال

 :الشورى 1-1-3
في النظام الاسلامي القيام بالتشاور بين جميع الأطراف التي لها  ورىالشو  من مظاهر العدل    

صالح، مما يحدث جوا من التفاهم والتعاون، ة ذوي المبقيوالمساهمين و تأثير في المؤسسة كالمدراء 
رضاء جميع الأطراف ذوي المصلحة، وخير إالنزاعات بطريقة ودية تساهم في  يعمل على حلو 

سلم و مشاورة الرسول صلى الله عليه و دليل على ثبوت مبدأ الشورى في النظام الاسلامي ه
 .لأصحابه في جميع الامور

 :المسؤولية 1-1-4
تكز مبدأ المسؤولية في النظام الاسلامي على القاعدة العامة التي أسس لها حديث الرسول ير    

، فكل من يتولى أمرا معينا في النظام "كلكم مسؤول عن رعيتهكلكم راع و " سلم صلى الله عليه و 
يجعل تعالى والثانية أمام الناس، مما أمام الله سبحانه و الأولى  ،الاسلامي يتحمل مسؤولية مزدوجة

 الشريعة في المسؤولية أن كما. كبر من نظيرتها في بقية النظمألية الملقاة على عاتقه المسؤو 
 إلى ممتدة هي بل الصادقة، والمعلومات البيانات ضوء في أتخذ تنتهي بقرار لا مسؤولية الإسلامية

 .القرار هذا نتائج
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 :المساءلة 1-1-5
 في للجزاء بنظام بها مدى الوفاء وربط التزاماته، عن مسؤول كل محاسبة ضرورة بمعنى أي    

 وتطبيقه وللعقوبات المنشأة للحوافز في داخلي نظام خلال من المقصر، ومعاقبة دالمج إثابة صورة
 وضعت الإسلامي ومن المنظور الدولة، في وحاسم عادل قضائي نظام وجود وكذا الجميع، على

 عليه ما بأداء التزامه على مدى طرف كل لمحاسبة أسسا المعاملات لعقود تنظيمها في الشريعة
 الجزاء على لا يقتصر والأمر بها،يخل  لمن حاسمة عقوبات وقررت العقد، في واجبات من

نما القضائي، أو الإداري أو الشرعي  .الإلهي الجزاء إلى يتعداه وا 
 : المسؤولية الاجتماعيةو  الانضباط 1-1-6
 على بالنفع يعود بما الأموال توجيه الإسلامية مصارفلل الاجتماعية المسؤولية تتضمن   

 حساب على الشخصية المصلحة تفضيل دون إطار متوازن في ،والمجتمع وعملائه المصرف
 : أهمها مؤشرات عدة من خلال ذلكو   ،الأخرى الأطراف مصالح
 به؛ الانتفاع حق ولهم فيه مستخلفون والأفراد لله المال أن -
 بالباطل؛ بها التعامل يتجنب بحيث الشريعة لمتطلبات وفقا موالالأ استغلال يكون أن -
 الزكاة مثل الشريعة لمقاصد وفقا تأديتها يجب المال على مفروضة شرعية حقوقا هناك أن -

 الله؛ في سبيل والإنفاق
 .اكتنازها وعدم الو مالأ استغلال ضرورة -
 على المبنية الطرق الشرعية فيتستو  الإسلامية المصارف أن المؤشرات هذه خلال من ويستدل   

 ،مختصة أجهزة بواسطة أثر الاستغلال تتبع يستدعي وهذا الأموال، استغلال في السليمة الأسس
 مصالح مع يتلاءم بما، سلفا لها الحقيقية المخطط المسارات على المصرف إدارة تتعرف بحيث

 جاهدة الإسلامية مصارفال تعمل أن كما لابد، المجتمع مصلحة إطار ضمن المعنية الأطراف
 .معا المصرف المستثمرين وأموال أموال لحماية الكفيلة السبل لإيجاد

مبادئ الحوكمة المعروفة التي تدعو إليها مختلف كن القول بأن معايير و في الأخير يمو    
 المصارفالمؤسسات الدولية متأصلة في النظام الاسلامي منذ العصور الغابرة، حيث بتطبيقها 

د الذي سبق سيطرة ها القديم الذي كان سائدا في العهثراتمرا جديدا بل تحيي ألامية لا تبتدع الاس
 .الغربي على حياة المسلمينالفكر الوضعي و 
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 :مقارنة بالمصارف التقليدية مفهوم الحوكمة في المصارف الاسلامية 1-2
 له عتض شرعية ادئبوم سأس على يقوم وهو، ديةائالعق مقوماته له الإسلام في العمل نإ    
 أو عض،بال عضهمب مع علاقاتهم ءاسو  ،امعه العاملينو  الإدارية الجهة علاقة تنظم وقيود طبضوا
 من المالية المؤسسة حوكمة فتعري يمكن وعليه، عالأوسع المجتمدائرة  في همب يحيط من عم

 بين العلاقات وتنظم تضبط التي الإسلامية الشريعة مبادئ مجموع: "أنهاب إسلامي منظور
 بالرقابة للمساهمين وتسمح الحقوق، وحفظ الأداء، كفاءة يحقق بما المؤسسة إدارة وبين المساهمين

 (1) ".الأداء وتقييم
ه ي تدار بذام الظالن ذلك"  أنهالحوكمة في المصارف الإسلامية ب حتعريف مصطل كما يمكن    

طراف المرتبطة لألكافة ا الحقوق حمايةح و لف توفير المصابهد ،المصارف الإسلامية إدارة رشيدة
عرض القوائم والتقارير  أداء المصارف الإسلامية في نوالإفصاح ع ،افيةفوتحقيق الش بها،

والنمو  ليالاستقرار المايحقق ما م ،حكام الشريعة الإسلاميةأا بهالتزام نوع، والمعلومات المالية
و الاقتصادي العام في المجتمع تحقيق النمذلك اع المصرفي، وكوللقط نفسه،الاقتصادي للمصرف 

 (2)."كله

مجموعة من ": بأنها حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية يعرف مجلس الخدمات الإسلاميةو      
الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي تتأكد من خلالها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن 

 (3):وهذا التعريف يتطلب" لا ومستقلاعاإشرافا شرعيا ف هناك
  مجلس إدارة، وهيئة شرعية، وقسم كوجود مجموعة من التدابير المؤسسية والتنظيمية

 ؛الداخلي الشريعة، وقسم التدقيق
 ؛مراقبة فعالة ومستقلة فيما يتعلق بالالتزام بالشريعة 
 سبقة الجوانب الم- لإعلانات الشرعية ونشر المعلومات والمراجعة الشرعية الداخليةا

 .الالتزام والامتثال للشريعة لإطار -والجوانب اللاحقة
                                                         

الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية ودور هيئات الرقابة الشرعية في تعزيزها، المؤتمر الثالث (: 6102)طف محمد أبو هربيد، عا (1)
أفريل، جامعة اليرموك، إربد،  04-01، -تجربة الأسواق الناشئة-للعلوم المالية والمصرفية  حول حاكمية الشركات والمسؤولية الاجتماعية

 8الأردن، ص 
مجلة دراسات  ،-دراسة تطبيقية–الحوكمة في المصارف الاسلامية اليمنية  (:6108)، محمد فرحان، محمد أمين القائد عبد القادر (2)

 .01المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب، مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، جدة، السعودية، ص : 6، العدد 61اقتصادية اسلامية، مجلد 
 الجزائرية المجلة ، -الماليزي المركزي البنك تجربة- الإسلامية المالية المؤسسات حوكمة(: 6102)، بوكروشة حليمة، ةبوهراو  سعيد (3)

 .014، جوان، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 16للتنمية الاقتصادية، عدد 
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من خلال ما سبق ولكون أهم ما يميز المصارف الاسلامية عن التقليدية هو التزامها بأحكام      
لفاعلين الاساسيين في الحوكمة يكمن القول أن ا الشريعة الاسلامية في جميع معاملاتها وعملياتها،

المساهمين، مجلس الإدارة، : عناصر تتمثل في كل منأربعة ليدية هم بالنسبة للمصارف التق
الإدارة، أصحاب المصالح الأخرى، بينما يضاف إلى هؤلاء عنصر خامس في المصارف 
الاسلامية هو هيئة الرقابة الشرعية التي تسهر على مراقبة مدى توافق عمليات المصرف مع أحكام 

كمة رتكز على مبادئ الحو حوكمة ثنائية تصارف الاسلامية الشرعة الاسلامية، وبذلك تواجه الم
من جهة،  الهيئات الدوليةو ( المسلمين وغير المسلمين)ئن الزباالمفروضة من قبل المساهمين و 

 .قبل هيئات الرقابة الشرعية من جهة أخرىبالإضافة إلى الحوكمة الشرعية المفروضة 
وجود يتمثل في الحوكمة في المصارف الاسلامية يلاحظ أن التغيير الأكبر في هيكل وعليه     

أن بالإضافة إلى وجود وحدة مراجعة للتأكد من  ،هيئة الرقابة الشرعية المكونة من علماء شرعيين
مختلف العمليات التي قام بها المصرف متفقة مع أحكام الشريعة والأهداف المرسومة، كما تتميز 

 :الحوكمة في المصارف الاسلامية بـ
 بمراعاة أكبر لمصالح أصحاب الودائع الاستثمارية ا ملزمة في تطبيقها للحوكمة كونه

لكونها ذات درجة عالية من المخاطر مقارنة  والمشاركة، المضاربة يالقائمة على مبدأ
 إدارة يستلزم مما، (1)أصحاب الودائع لثبات فوائدهم خاطربالمصارف التقليدية أين تقل م

 ؛طرف كل وواجبات حقوق توضح واضحة فافيةوش ،فعالة ورقابة ،عادلة
  الذي يهدف إلى مراقبة العمل دارة مجلس الإكل من هما  ،مختلفينبهدفين مجلسين وجود

، وهيئة الرقابة الشرعية التي تهدف لمراقبة مدى توافق العمليات بالمصرفالإداري 
مصالح الشيء ، مما قد يزيد من حدة تعارض الالمصرفية مع أحكام الشريعة الاسلامية
 المصرف الاسلامي؛ الذي يخلق بعض الصعوبات في نشاط

 والمتعاملين الملكية حقوق لأصحاب متوازنة حماية الاسلامية مصارفالحوكمة في ال توفر 
 الله، ومراقبة والاحسان العدل قواعد على مبنية لأنها، وغيرهم المودعين من المصرف مع

 الذي والأعمق الأشمل الضابط تشكل الميزة وهذه، ىالأخر  خلاقيةوالأ ديةائالعق والقواعد
 خلافا ،عين طرفة عنه ينفصل ولا لحظة عنه يغيب لا صاحبه قلب فيحضورا  يشكل

                                                         
ودورها في إدارة المخاطر ضمن البنوك الاسلامية، المؤتمر العالمي المحكم الثالث حول الحاكمية  الحوكمة(: 6102)حمزة سايح، ( 1)

 .21اربد، الأردن، ص : والفساد الاداري والمالي، جامعة عجلون الوطنية، عالم الكتاب الحديث
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، كما وقهره السلطان قوة حسب ذهاينفت فيكون، ذهالتنفي لسلطان تحتاج التي والقوانين للوائح
يخالف  لا فيما التقليدية وكمةالح ونظم بقواعد تأخذ الاسلامية الحوكمة في المصارف أن

 .(1)الضوابط مزيدا من يعطيها مما تنقيحها بعد عليها يوتبن ،الاسلامية الشريعة أحكام
 :أهداف الحوكمة في المصارف الاسلامية وأهميتها: المطلب الثاني

 ابم الفاضلة، الأخلاقية والقيم الثقة تسودها صالحة أعمال بيئة إيجاد على الحوكمة تعمل     
 والعمل الإيمان أساسها التي الطيبة والحياة والتقدم بالخير المجتمع على يعود وبما ،الحقوق يحفظ

 .ها وأهميتها في المصارف الاسلاميةفيما يلي عرض لأهم أهداف، و الصالح
 :أهداف الحوكمة في المصارف الاسلامية 2-1
هدف الاسلامية ت ة في المصارفالحوكم ،إضافة إلى أهداف الحوكمة في المصارف التقليدية    

 :أساسا إلى
  بما يبتعد عن أي تدليس أو جهل أو غرر؛ ،تحديد شروطها وأحكامهاالعقود و تفصيل 
  تحقيق معاملة عادلة لحملة الأسهم وأصحاب الحسابات والعاملين في المصرف لإثبات

الاسلامية  ة وفق أحكام الشريعةجراءات التشغيليتطبيق الإحقوقهم، والتأكد من كفاءة 
 بمعزل عن المصالح الشخصية؛و 
 ه ضمن أطر قانونية تحقيق الأهداف التي تكون في مصلحة عملاء المصرف ومساهمي

 شرعية؛و 
 ؛ثقة وصدق وأمانة تحقيق مقومات أخلاقيات العمل المصرفي من 
 ؛والشرعية النظامية لمتطلباتا تحققعاملات بكفاءة متعزيز مسؤولية الإدارة عن تنفيذ ال 
 ؛الشرعي وضوعية في إبداء الرأي الشرعي من جهات التدقيقمعزيز الاستقلالية والت 
 موظفون، ال ،العملاء) ساهمون، ذوو العلاقةالإدارة، الم: تحقيق العدالة بين جميع الأطراف

 ؛(جهات التدقيق الخارجي
 ة سؤوليملتحمل ال تعارضة لضمان آليات واضحةمالسلطات والوظائف ال تعزيز الفصل بين

 .ساءلةموال
 

                                                         
-ة المالية الاسلامية ونتائجه التطبيقية تجارب دولية فى صياغة الاطار العام لحوكمة الصناع(: 6102)محمد على يوسف أحمد،   (1)

 .2 مارس، المنامة، البحرين ، ص 62و 66، مؤتمر هيئات الرقابة الشرعية، -تجربة السودان
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 :في المصارف الاسلامية أهمية الحوكمة 2-2
تحديد مسؤولية الإدارة  في عدة اتجاهات منها في المصارف الاسلامية تكمن أهمية الحوكمة    

الموضوعية و  ،تعزيز الاستقلالية ،الشرعيةو  المتطلبات النظامية :عند تنفيذ المعاملات بكفاءة تحقق
إلى تحقيق  بالإضافة ،والتدقيق الشرعي الخارجي الشرعية الهيئة طرف في إبداء الرأي الشرعي من

 وتوفير ،الإسلاميةلأحكام الشريعة رفع كفاءة تنفيذ المعاملات طبقا في  أهداف حملة الأسهم
السلطات  والفصل بين ،تخفيف مخاطر مخالفة الشريعة قدر الإمكانو  ،الكافية لهم اتمالتنظي

  .(1)آليات واضحة لتحمل المسؤولية والمساءلة والوظائف المتعارضة لضمان
يجاد و  ،هاتطبيقتكمال الإطار المؤسسي الداعم لوينتج عن تطبيق الحوكمة بالطرق المناسبة اس     ا 

كما ومتابعة الأداء،  ،الأهداف الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف المؤسسة، ووسائل تحقيق تلك
، الشرعية عن البيانات المتعلقة بمكافآت أعضاء الهيئاتن الحوكمة تدعم الشفافية والإفصاح أ

المشترك بين المودعين  والمصروفات المتعلقة بحسابات الاستثمار ،والتدقيق الشرعي الخارجي
على الأسئلة والاستفسارات التي  تجيب عمليا فإنهاوبالتالي  .ونسب توزيع الأرباح ،والمساهمين

 .الاتجاه هذا من عملها في التشكيك ة وتمالإسلامي المصارفطالما تعرضت لها 
 إلى وتحتكم الحوكمة معايير تطبق التي المؤسسات في الثقة زيادة وتجدر الاشارة إلى أن    

 هدف وذلك، وأنشطتها، التنظيمية ولوائحهافي و  ،هافي الثقة منجوا  شيعت وآلياتها ومبادئها قواعدها
 .(2)اخصوص سلاميةالإ المصارفو  اعموم المصارف أهداف من هام
 
 
 
 
 

                                                         
،المجلد المصرفية و المالية الدراسات الإسلامية، مجلة المالية المؤسسات في الحوكمة خصوصية(: 6102)النوباني،  فريز خوله ( 1)

المصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية، عمان، الأردن، ، سبتمبر، مركز البحوث المالية و الثالث العدد  الحادي والعشرون،
 .66ص 

، الطبعى الأولى، مجد -نظرة تحليلية في تحديات التطبيق–المصارف الاسلامية (: 6100)محمد سليم وهبة، كامل حسين كلاكش،  (2)
 .22بيروت، لبنان، ص : راسات والنشر والتوزيعالمؤسسة الجامعية للد
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 وتحديات تطبيقها مبادئ ومعايير الحوكمة في المصارف الاسلامية :المبحث الثاني
 :تعزيزهاهيئة الرقابة الشرعية في حوكمة ودور 
حيث أن إضافة هذه  ،ليست بمنأى عن مقتضيات الحوكمة ومعاييرها الإسلامية المصارف     

 ،لا يمنحها الحصانة إزاء مبادئ الحوكمة ومعاييرها ،ا بهووصفه ،(الإسلامية) المؤسسات إلى لفظ
ولا يعفيها من تطبيق مبادئها وقواعدها وأخلاقياتها، وقد اكتسبت المؤسسات المالية الإسلامية في 

، حيث انتشر النمط في سوق الصيرفة عموما ابارز  امكان واحتلت ،الآونة الأخيرة زخما كبيرا
وأثمرت الصناعة المالية مئات المؤسسات المالية التي تعمل وفق  الإسلامي في الصناعة المالية

 :تسبته الصناعة المالية الإسلاميةأسباب هذا الزخم والتسارع الذي اك ومنأحكام الشريعة السمحة، 
 ؛الغربية المالية للأسواق) المتباين) المتكافئ غير الأداء -
 ؛التقليدية المال واقأس في ازدادت المخاطر أن الإسلامية الدول بعض إدراك -
 ؛الغربية الدول في الإسلامية الجاليات من المتزايد الطلب -
 .الإسلامية المالية الخدمات لتقديم الضرورية الإدارية المهارات تطور -
إن هذا النمو المتسارع للمؤسسات المالية الإسلامية فرض الحاجة إلى تنظيم الصيرفة     

مما  ،وعدم الخضوع للقوانين ،الإسلامية من الفوضى والعشوائيةالإسلامية حماية للصناعة المالية 
المودعين  ،ويسبب الخسارة الفادحة للمستثمرين ،قد يطيح بالمكتسبات التي حققتها هذه المؤسسات

المصارف ولهذا فقد حرصت . الائتمانية لتلك المؤسساتالعلاقة بالأنشطة الاستثمارية و  وكل ذوي
الإسلامية على إصدار قوانين خاصة تنظم نشاط المصارف  لدانفي كثير من الب المركزية
مواد قانونية  ي تنظم عمل المصارف في تلك البلدانأو تضمين القوانين العامة الت ،الإسلامية

على تعمل  منظمات دوليةغير أن هذا كله لم يلغي الحاجة إلى وجود . المصارف الإسلاميةص تخ
لأنشطة تلك المؤسسات، وفي ما يلي عرض لأهم تلك المنظمات  اعد الحاكمةتوحيد المعايير والقو 

، ثم مقارنة بين في مجال حوكمة المصارف الاسلاميةمن معايير بالإضافة إلى أهم ما جاءت به 
معوقات  بعدها، المطلب الأولفي مبادئ ومعايير الحوكمة في المصارف التقليدية والاسلامية 

رساء مبادئ ومعايير إي هيئة الرقابة الشرعية فحوكمة ودور ، وتحديات تطبيقها في هذه الأخيرة
 .المطلب الثانيفي  الحوكمة في المصارف الاسلامية
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 :مقارنة بالمصارف التقليدية مبادئ ومعايير الحوكمة في المصارف الاسلامية: المطلب الأول
من المالية الإسلامية  عتبر هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية بالإضافة إلى مجلس الخدماتت    

في المصارف  لحوكمةن السبق في إصدار معايير ومبادئ ام أبرز المؤسسات التي حققت نوعا
الرقابة على أنشطة  تعد إذ ،من أشكال الحوكمة ثل تلك الهيئات يعد شكلاوجود محيث  ،الاسلامية

من أهم وظائف  ،سمحةوالتأكد من توافق تلك الأنشطة مع أحكام الشريعة الالمصارف الاسلامية 
في مجال  وفي ما يلي عرض لأهم ما جاءت به هاتين الهيئتين .وصلاحيات تلك الهيئات

 .، ثم مقارنة بينها وبين مبادئ ومعايير الحوكمة في المصارف التقليديةالحوكمة
 :هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية 1-1

 بها المعنيين جعل اسلامية ماليةخدمات التي تقدم  المؤسسات به منيت الذي الاهتمام إن    
 وذلك ،التقليدي المصرفي العمل آليات عن لابتعادل لها النجاح عناصر جميع توفير علىيركزون 

 بالمعايير يتعلق مايف وخاصة، عملها تنظم التي لمعاييراو  المبادئ من مجموعة رساءإ طريق عن
 الاسلامية المالية بالأنشطة الخاصة قاتلتطبياو  المعاملات تأصيل على تعمل التي المحاسبية

  .لشرعيةاو  الفنية الناحية من الأنشطة هذه على للرقابة أسس وتضع
 معالجة بهدف وذلك ،1991عامفي  الدولية المستقلة الهيئة هذه إنشاء تم وعلى هذا الأساس   

 في تتوفر لا بيةمحاس معالجات تحتاج التيو  الخاصة، الطبيعة ذات الاسلامية المالية العمليات
 يمثلونا عضو  002 هاأعضاء عدد يبلغو  .التقليدية المصارف داخل تطبق التي المحاسبة معايير

 بإعداد قيامها إلى امتد بل فقط المعايير اصدار على الهيئة هذه دور يقتصر لمو  دولة، 62
 قانوني محاسب شهادة يحملون ممن الاسلامي المصرفي العمل في متخصصين قانونيين محاسبين
 .(1)تأهيليةتوفير برامج  إلى ضافةإ ،إسلامي

 بمثابة بلملزمة  غير امعايير  تعتبروضعتها هذه الهيئة التي  المعايير أن بالذكر جديرالو        
 في أيضا وتباين الدول، بين المحاسبية المعالجات في تباين وجود إلى أدىمما  للعمل، إرشادات
     .المالية قوائمها في المصارف تصدرها التي المالية المعلوماتو  تالبيانا في لشفافيةاو  الإفصاح

معيارا محاسبيا،  62 :،  موزعة على النحو التالي6112معيارا حتى نهاية  24عتماد قد تم او    
معيار  68بخلاف )يا معيارا شرع 26 عايير للضبط، معيارين للأخلاقيات،م 2معايير للمراجعة،  2

                                                         
ملتقى آليات حوكمة المؤسسات و متطلبات تحقيق التنمية  الحوكمة في البنوك الاسلامية، (:6108) خيرة الداوي، ربيعة بن زيد، (1)

 .808ص نوفمبر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  62-62 المستدامة،
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قليمي واسع حظيت ، حيث(تحت الدراسة مطبقة حاليا في عدد هي و  ،هذه المعايير بقبول دولي وا 
ردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا، كما من المؤسسات المالية الإسلامية في دولة البحرين والأ

 .  (1)يسترشد بها في دول أخرى مثل استراليا واندونيسيا وماليزيا وباكستان والسعودية وجنوب إفريقيا
ية السبق في إصدار هذه المعايير ن لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاموكا    

 المالية الإسلامية على الشفافية إدارة المؤسسة وتحث ،تصب في خانة العرض والإفصاح كلهالتي ا
تمة به المؤسسات الدولية المه يموال الناس بالباطل، وهو ما تنادوعدم أكل أ ،والعدل في التعامل
وتضبط م أنشطة تلك المصارف يتنظ علىالمعايير  حيث تعمل هذه .حوكمةالبمبادئ ومعايير 

 . مع أحكام الشريعة السمحة إيقاع سيرها ليكون متوافقا
 :بماليزيا مجلس الخدمات المالية الاسلامية 1-2

والتنمية  هذا المجلس مبادئ الحوكمة الصادرة عن كل من منظمة التعاون الاقتصادي تبنى     
عليهما مجموعة من  ىوبن" حوكمة في المنظمات المصرفيةتعزيز ال"ووثيقة لجنة بازل حول 

المالية الإسلامية تجاه أصحاب  اتالمؤسس اتالمبادئ الإرشادية التي يجب أن تلتزم بها إدار 
مى ، تحت ما يس6112وأصدر معيارا لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في ديسمبر  .المصالح

 ."لمبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلاميةا" :بـ
لزم هذا المعيار المؤسسات المالية الاسلامية إما أن تؤكد التزامها بنصوص هذه المبادئ أوقد     

 .اأو تعطى شرحا واضحا لإصحاب المصالح عن أسباب عدم التزامها به ،الارشادية
 الارشادية السبعة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية للمبادئعرض  يفيما يلو    

 :بماليزيا
 المبدأ الأول:  

، شاملة إدارة ضوابط لسياسةا إطار  تضع أن الإسلامية المالية الخدمات مؤسسات على يجب    
 المعتمدة والآليات، الإدارة ضوابط عناصر عنصر من لكل الاستراتيجية والوظائف الأدوار تحدد

صد ويق، أصحاب المصالح مختلف تجاه الإسلامية المالية الخدمات مؤسسات مسؤوليات لموازنة
لتنفيذية، هيئة الرقابة ة واللجان المنبثقة عنه، الإدارة امجلس الإدار : بعناصر ضوابط الإدارة كل من

 .الحسابات الداخليين والخارجيين مراجعي، و الشرعية

                                                         
 68-62، وكمة في المؤسسات المالية الاسلامية، مؤتمر الخدمات المالية الاسلامية الثانيالح (:6114) عبد المجيد الصلاحين، (1)

 .01جوان، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، ص 
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 التيالتوصيات ذات العلاقة  اعتمادخدمات المالية الاسلامية يجب على مؤسسات ال كما
منظمة التعاون  مبادئمثل ، متعارف عليها دولياالمؤسسات التتضمنها معايير ضوابط إدارة 

 ميمأن تلتزم بتعكذلك يجب  ،المصرفيبازل للإشراف  ةوورقة لجن ،والتنمية الاقتصادي
أن تلتزم بأحكام الشريعة و الإشرافية،  طاتية المفعول الصادرة عن السلر التوجيهات سا

 .الاسلامية ومبادئها
 المبدأ الثاني:  

 معلوماتها تقارير إعداد أن من تتأكد أن الإسلامية المالية الخدمات مؤسسات على يجب     
 عليها المحاسبية المتعارف المعايير عليها تنص التي المتطلبات يستوفي، المالية وغير المالية
 قطاع الخدمات على تسري التي ومبادئها ةالإسلامي الشريعة لأحكام تكون مطابقةأن و ، دوليا

يجب على مجلس إدارة و  .المعنية الدولة في الإشرافية السلطات تعتمدها، و الإسلامية المالية
يختارهم  ،يقل عن ثلاثة أعضاء المؤسسة المالية الاسلامية تشكيل لجنة مراجعة تتكون مما لا

تحليل  ائزين على خبرات مناسبة وكافية فيح نيكونو  ،عضائه غير التنفيذيينأرة من دامجلس الإ
 .وائم المالية والمستندات الماليةالق
 المبدأ الثالث: 
 الاستثمار حسابات أصحاب بحقوق الإقرار الإسلامية المالية الخدمات مؤسسات على يجب    
 على لضمان المحافظة الكافية الوسائل ووضع ،العلاقة ذات والمخاطر استثماراتهم أداء متابعة في
ية الإسلامية أن تتحمل مسؤولية لذا يجب على مؤسسات الخدمات المال .وممارستها الحقوق هذه
أموالهم، مع الإفصاح والشفافية عن  فيتجاه أصحاب حسابات الاستثمار بصفتها مضاربا  ئتمانيةا

 . الوقت الملائم فيالمعلومات 
 المبدأ الرابع:  

استراتيجية استثمار سليمة تتلاءم مع  اعتماديجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية      
أصحاب  الحسبان التميز بين آخذين في)صحاب حسابات الاستثمار والعوائد المتوقعة لأ ،المخاطر

 .عوائد عم أيد لى اعتماد الشفافية فيإبالإضافة  ،(حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة
 المبدأ الخامس: 
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية أن تضع آلية مناسبة للحصول على الأحكام     

 ومراقبة الالتزام بالشريعة في جميع نواحي ،، والالتزام بتطبيق الفتاوىالشريعة من المختصين بها
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ص الدائمة لقطاع الخدمات ويبقى تنوع الآراء الشرعية من الخصائ .منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها
المالية الإسلامية، ويجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشرعيون على التدريب اللازم 

كما يجب مواصلة إصدار  .والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة
مة عموما ئطاع خصوصا والأحيث أن هذا الق ،وتشجيع مبادرات التنسيق بين الفتاوى الشرعية

 .ن من الفهم المشترك والتعاون بين علماء الشريعةو يستفيد
  السادسالمبدأ:  

 ومبادئها الإسلامية الشريعة بأحكام الالتزام الإسلامية المالية الخدمات مؤسسة على يجب    
 مهورلجلتتيح  أن المؤسسة على ويجب، للمؤسسة الشريعة علماء قرارات في عليها المنصوص

ويتطلب ذلك أن تعتمد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  .والمبادئ الأحكام هذه على طلاعالا
الشفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة 

الإفصاح  أو ،(إن وجدت) للمؤسسة، ويجب على المؤسسة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية
 .عن سبب عدم الالتزام

 المبدأ السابع:  
ساسية حول يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية توفير المعلومات الجوهرية والأ    

الوقت  الاستثمار وللجمهور بالقدر الكافي وفيتديرها لأصحاب حسابات  حسابات الاستثمار التي
 ،رباحالاستثمار حول طرق حساب الأ اب حساباتويتطلب ذلك توفير المعلومات لأصح .المناسب

كما يتطلب ذلك توفير المعلومات  ،وآليات دعم العوائد ،الاستثمار واستراتيجية ،وتوزيع الموجودات
علان عن رباح قبل فتح حساب الاستثمار والإسس توزيع الأألأصحاب حسابات الاستثمار حول 

 .رباح حسب مقتضيات عقد المضاربةلأا في حصة كل من المؤسسة وأصحاب حسابات الاستثمار
 :مقارنة بين مبادئ ومعايير الحوكمة في المصارف التقليدية والاسلامية 1-3
 ما ايلزمه ةهممسا شركات التقليدية المصارفو  الإسلامية المصارف كل من أنن م الرغمعلى    
من  بالعديد تمتاز الهجعت الاسلامية المصارف  خصوصية ن، فإالحوكمةدئ مبا من الشركات يلزم

 .والشركات التقليدية المصارف من سواها عما تميزها تيال المبادئ
 ما ماهأول اثنين، شقين من تتكون جعلهات الإسلامية المصارف في مبادئ الحوكمة صياغةكما أن 

، عن غيرها المصارف هذه به تمتاز ما والثاني التقليدية،  المصارفب الخاصة مع المبادئفيه  تفقت
 :وذلك كما يلي
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 :والمصارف التقليدية الإسلامية المصارف فيها تتفق التي المبادئ 1-3-1
 :تتمثل أساسا فيو 
 : لهم والمتساوية العادلة والمعاملة المساهمينق حقو ىعل الحفاظ -أ 

 من ممارسة حقوقهم موتمكينه ينهمللمسا اللازمة الحماية توفر ضمان المبدأ بهذا المقصود    
 نصيبهم من خابات، وكذلك حقهم في الحصول علىوالانت التصويت في المشاركة أهمها ، منكاملة
 في مهوحقالتحويل،  أو الرهن أو عكالبي مهأسن م يملكون بما التصرف في مهوحق رباح،الأ

 ،إضافية مهأس إصدار أونظامه الأساسي  ركتغيي المصرفعن  مةهالم المعلومات على الحصول
الاندماج   مثل الاستثنائية لعملياتأو ا  ،المصرفعلى  السيطرة أو بالحيازة علقةالمت القرارات لكوكذ
 .المصرف أصول من جوهرية حصص عبي وأ

 أي وحمايتهم من محقوقه حمايةو همين المسا لكافة العادلة المعاملة ضمان المبدأ اهذ يعني كما
 .مساهمي الأقلية وخاصة المحتملة حلالمصا بين تعارض

  :المصالح أصحاب قحقو ىعل الحفاظ -ب 
 لهمحصو  وضمان ،واحترامها حلالمصا أصحاب حقوق على ةالمحافظ إلى المبدأ هذا دفيه    
 أهم ومن. متهمه يتال المعلوماتعلى  ملهحصو وكذا  حقوقهم، اكانته مقابل الالفع ضالتعوي على

عن  لتقارير إعدادهم حالة في مله الكاملة الحماية ريتوف محقوقه ومن ،العاملين حلالمصا أصحاب
 سياسات في العدالة توفر ا، وكذديبيةتأ إجراءات أي من أخلاقية غير أو قانونية غير ترساامم
 .والحوافز والمرتبات جورالأ

  :سلامة النظام الداخلي للمصرف -ج 
 والتحولات، للمصرف بالسلامة ومواكبة التطورات ع النظام الداخليا المبدأ ضرورة تمتيعني هذ    
كما . مةالانظن وغيرها م م محاسبية جيدةواضحة للمصرف، وتوفر نظ يةجاستراتيا توفر همهأ ومن

من خلال وجود هيكل إداري يحدد  ،ع السليم والمناسب للمهام والمسؤولياتيعني ضرورة التوزي
 .والعاملين ،ينلمديرين التنفيذا ،الإدارة العليا ،الإدارة الصلاحيات والمسؤوليات لمجلس

 : المراقبين وفعاليتهم كفاءة -د 
 عالية للمراقبين والمراجعين والمدققين الداخليينالفاءة و يعني هذا المبدأ ضرورة توفر الكف   

 .أكمل وجه والخارجيين، وتمكينهم من القيام بدورهم على
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 :تحقيق الإفصاح والشفافية -ه 
السنوية  في التقارير البيانات المالية عند نشرافية والوضوح ويعني تحقيق الإفصاح والشف    
لي الما عالوض كافة أعمال وأنشطة المصرف والإدارة بما في ذلك لمرحلية وكذلك الإفصاح عنوا

 .للمصرفبث من أهمها الموقع الالكتروني خلال قنوات  نونشر ذلك م والملكية والإدارة،
  :مسؤوليات مجلس الإدارة -و 

 وا كافةيل الكامل، وأن يتحملهبالتأ مجلس الإدارة وتمتعهماءة أعضاء ني ضمان كفيع    
، حلتعارض المصا عومن ،ينوتحقيق عائد مناسب للمساهم ،مسؤولياتهم في الإشراف على الإدارة

ة، التقديري اطر والموازناتة وسياسة المخيع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ وخطط العمل الرئيسووض
 المركز قوة على ممسؤوليته هموالأ للمصرف، والاقتصادية يليةالتشغ اءةالكف تحقيق على والعمل

 .وسلامته هومتانت للمصرف ليالما
 :الإسلامية المصارف بها تمتاز التي المبادئ 1-2-2

 :ومنها بالخصوص ما يلي
 (:المودعين) والمقيدة المطلقة الاستثمار حسابات أصحاب مصالح ىعل الحفاظ ىعل التركيز . أ

ضمن  سريعةكان ذلك بإشارة  فاظ على حقوق المودعين لكنتناولت مبادئ الحوكمة مبدأ الح    
 أو أصحاب باعتبار أن أساس التعامل بين المودعينلح، المصا مبدأ الحفاظ على حقوق أصحاب

، فهم لا يشاركون االفائدة الثابتة المحددة مسبق مبدأ المصارف التقليدية يقوم علىالسندات وبين 
نما يهمهم الحصول على الفائدة ح أو خسارة،رب المصرف من فيما حققهين المساهم  .وا 

المودعين  ساس التعامل بينفإن الأمر مختلف تماما فأأما في المصارف الإسلامية      
المصارف  ا يعني أن المودعين فيالربح والخسارة، وهذفي والمصرف يقوم على أساس المشاركة 

 افيةوشف لةاعف ورقابة عادلة إدارة يستلزم ام وهو ية يتحملون مخاطر عالية مقارنة بغيرهم،الإسلام
 حلمصا على ظابالحف والاهتمام التركيز ضرورة نيعطرف، كما ي كل وواجبات حقوق توضح تامة

ومن  ،محقوقه كافة من موتمكينه المقيدة، الاستثمارات أصحاب اوكذ الاستثماريةع الودائ بأصحا
 نسبة وخاصة الاستثمار حسابات فتح قبل الأرباح س توزيعأسا حول المعلومات توفير أهمها

 .والخسائر رباحالأ في المشاركة
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 :الشرعية الرقابة هيئة وفعالية كفاءة . ب
 المصرف والتأكد من شرعية عمليات هيئة الرقابة الشرعية هي هيئة مستقلة مهمتها الرقابة على   

الهيئة عمل  اح والشفافية عنبالإفص الاهتمام ولهذا فلابد من. للشريعة الإسلاميةه أعمال مطابقة
في أداء دورهم بالإفتاء على ة الهيئضاء لأع عاليةوقيامها بدورها، وكذلك ضرورة توفر الكفاءة والف

ية شرع لقة بعمليات المصرف، ودورهم الرقابي علىالمتعو  مالمسائل الشرعية المعروضة عليه
ا السياق يعة الإسلامية، وفي هذأعمال المصرف للشر كافة  مطابقةعمليات المصرف، والتأكد من 

ص الخصائ من الشرعية الآراء تنوع يبقى أن ضرورة على الإسلامية الخدمات المالية مجلسشدد 
على  ونالشرعي والمراقبون ونالداخلي المراجعون صليح أن ويجب الإسلامية، للمصارف الدائمة

 الشريعة حكامبأ الالتزام مدى مراجعةحيث  من اراتهممه لتحسين والمناسب اللازمالتدريب 
 – وجودها حال في – المركزية الشرعيةلهيئة ا بقرارات الالتزام المصرف على يجب كما، ةالإسلامي

 الإسلامية المصارف تقيد ضرورةهذا بالإضافة إلى  .بقراراتها الالتزام عدم سبب عن الإفصاح أو
 تلتزم أن يجب كما. المصرف طةوأنش أعمال لكافة الحاكمة هي تكون بحيث الشرعية، بالقواعد
 المصارف، اهذ عمل نتائج احتساب ذلك بما معاملاتها، كل في القواعد تلك بتطبيق كاملا التزاما

 اوأحكامه اشروطه وتحديد العقود يلتفص عند وخاصةوالإفصاح،  افيةبالشف الاهتمام إلى بالإضافة
 .الةجه أو غرر أو تدلس أين ع يبتعد بما يميةوالتنظ الدينية الناحيتينمن  بدقة
 :مراعاة المعايير المحاسبية الإسلامية . ت
في  تمارس أنشطة تدخل حيث ،اتي تمارسهنشطة الميز المصارف الإسلامية بشمولية الأتت  

 الحسابات تفتحي ما هو مخالف للشريعة الإسلامية، فه التقليدية جميعا عدا المصارفائف وظ
 رأس في ، وتساهمالصناعي والزراعي والعقاريقطاع التجاري و وتقبل الإيداعات وتمول ال الجارية،

 لكافة والصحيحة السليمة لمحاسبيةا المعالجة ضرورةوهو ما يحث على . وغيرها الشركات مال
الإسلامية،  المحاسبية المعايير وغيرها النقاطه هذ كل في تراعي وأن ،المصرف وأنشطة عمليات

 عيتمت وأن تفي بهذا الغرض، يتال السليمة المحاسبية مةظالأن فرتو  ضرورة لككذ يعني ما وهو
 الدورات ممن إعطائه بد لا هأن كما العالية، والخبرة ءةبالكفا المصرف في الماليون المحاسبون
 .المجال اهذ في الكافية والتدريبات
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 : ها في التقارير المالية المنشورةالدقة المحاسبية في احتساب الزكاة وتسجيل . ث
موضوعة  محاسبية مناسبة وواضحةذ لا بد من الدقة في احتساب الزكاة، واعتماد أساليب إ     

ضرورة توفر الشفافية  لكالزكاة الأموال الموجودة في الفقه الإسلامي، وكذمقادير على ضوء نسب و 
 .ا في التقارير الماليةوالإفصاح عند تسجيله

  :ت المصرفيةالأحكام الشرعية في المعاملااحترام  . ج
بين  التام ضرورة التزام المصارف الإسلامية في معاملاتها بالصدق والصراحة والوضوح أي   

ثلة ممالمصارف الإسلامية  كما يعني ضرورة أن تقومه، ا العاملين فيه وكذالمصرف والمتعاملين مع
داراتها ببذ  ،لأموالسيتولون إدارة ا الذين فرادلحسن اختيار الأ ى جهدهال قصار بمجلس إدارتها وا 

 يعني كما لإدارتها، لهم موالالأ سيتم إتاحةها الذين بين عملائ أو من ،وظفيهابين م سواء من
دارتانمائه و  المال يفلتوظ السبل أرشد اختيار  يالذ وبالشكلتقتير،  أو إسراف دون رشيدة إدارة هوا 

 .ع ككلالمجتم وحاجة فرادالأ اجةح بيلي
هيئة حوكمة بيق الحوكمة بالمصارف الاسلامية ودور معوقات وتحديات تط :المطلب الثاني

 :تحقيق ذلكالرقابة الشرعية في 
تواجه المصارف الاسلامية كغيرها من المؤسسات المالية مجموعة من التحديات عند التزامها    

بمبادئ الحوكمة، مما جعل المهتمين بهذا المجال يركزون على دور هيئة الرقابة الشرعية في 
ر  ساء قواعد الحوكمة في المصارف الاسلامية، من خلال غرس مبادئ الحوكمة في هذه تعزيز وا 

 .الهيئة بالدرجة الأولى
 : وفي ما يلي تم التعرض إلى ذلك بشيء من التفصيل

 :الحوكمة معوقات تطبيق مبادئتحديات و  2-1
 دفه كل تحت ومعوقات دياتتح تواجهعند تطبيقها للحوكمة  الإسلامية اليةالم ؤسساتالم إن   
 (1):يأتي ما الحوكمة دافأه مع التوافق عدم رمظاه أبرز ومن، (الذكر سابقة) أهدافها من

 ؛والتدقيق (التشريع) الفتوىن يب الجمع 
 ؛الواحد تجالمن صعيد على والجواز نعالم بين الفتاوى تضارب 
 ؛ساءلةوالم سؤوليةالم مبادئ ضعف ثم ومن لزم،الم القانون غياب 

                                                         
 61-62تحديات و معوقات حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية، المؤتمر التاسع للهيئات الشرعية، (: 6101)عبد الباري مشعل،  (1)

 . 2هيئة المحسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، البحرين، ص  ماي،
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 ؛اللازم ؤسسيالم التنظيم لاستكما عدم 
 ؛الجودة أساس على وليس الفتوى أساس على نافسةالم رسةمما 

حسب أهل  يتطلب الإسلامية فإن تحقيق الحوكمة في المصارف رالمظاه ذهه عالجةولم
 :(1)أساسا الاختصاص

 ؛والتدقيق )التشريع( الفتوى بين الفصل 
 ؛الشرعية رجعيةالم توحيد 
 رعيالش التدقيق مهنة تنظيم. 

 :الفصل بين الفتوى والتدقيق 2-2-1
 مهامها من خاصة شرعية هيئة توجد ار المصارفر اسلامية على غ مالية مؤسسة كل في    

 أيضا مهامها ومن ؤسسة،مال أعمال من عليها عرضي فيما المنع أو بالجواز الأحكام إصدار
 عن صدرت التي للفتاوىطبقا  تعاملاالم بتنفيذ قامت قد ؤسسةالم أن من للتأكد اللاحق التدقيق
 والمعايير الإسلامية، المصارف قوانين عليه نصت بين المهمتين قد الجمع أن ورغم، يئةاله نفس
 بين والجمع لسلطاتبين ا الفصل عدم من حالة إلى أدى قد الأمر ذاه أن إلا ،الصلة ذات

 تصدر) تفتي التي عيةالشر  يئةاله أن حيث أظهرت الممارسات العملية .تعارضةالم الوظائف
ظهار اللاحق بالتدقيق )غيرها بتوكيل أو) بنفسها تقوم ثم (التشريعات  التطبيق على لاحظاتالم وا 

 لا حتى قبل من أصدرته الذي الفتوى أو التشريع أو المعيار لتغيير الأحيان بعض في تنجرف قد
نو . للفتوىغير مطابقة  التطبيق نتائج تكون  استقرار عدم إلى يؤدي سةمار الم من النوع ذاه ا 

لهذه  طبقا عاملاتالم تنفيذ تجاه سؤوليتهالم ؤسسةالم إدارةتحمل  مدى وضوح وعدم ،الفتاوى
 الخاصة الشرعية يئةاله ذهه كانت إذا خاصةالمساءلة،  آليات تهميش إلى يؤدي كما ،الفتاوى
 .التطبيق في تظهر مخالفة كل هأساس على ررتم أن كنفقهيا يم رأيا ستجد
 قد الشرعية يئاتاله عن الصادرة الفتاوى لأن ممكن يكون لن التام الفصل أنوتجدر الاشارة إلى    
 من يتطلب ذاهو  ،عاملةمال مراحل جميع لتغطية اللازمة بالكفاية أو لائممال بالوضوح تكون لا

 .لحاجةا عند اللازم التشريع على للحصول الخاصة الشرعية يئةهال إلى العودة التدقيق جهات
 
 

                                                         
 .2-8ص  ، صالمرجع السابقد الباري مشعل، عب (1)
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 :الشرعية المرجعية توحيد 2-2-2
 يعرض امل نعالم أو بالجواز أحكام إصدار في بعملها خاصة شرعية يئةه كل استمرار إن     

 يئاتاله بين الفتاوى تضارب رةهظا نشأة في تسبب ،عليها تشرف التي ؤسسةالم أعمال من عليها
كما . أخرى في وممنوعا مؤسسة فيائزا ج فيكون الواحد، للمنتج بالنسبة ؤسساتالم مستوى على
 أو متحفظة كونها حيث من الفتوى صفة فيها استخدمت صحيةغير  تنافسية بيئة خلق إلى أدى

 .  وسعره نتجالم جودة عنصري حساب على ؤسساتالم بين نافسةالم في أساسي كعنصر لةمتساه
 الأكثر بأنه اشتهر الذي لنوعا من الفتوى يئةه أعضاء لاختيار ؤسساتالم أغلب اندفعت لذا    
لة حا في عليها صلحت لا قد وصيغ منتجات على موافقات على الحصول لتضمن وتسهيلا تيسيرا
 ينبغي لا التشريعات أن شك ولا .تحفظالم النوع من الفتوى تصدر التي يئةلها أعضاء كان ما إذا

نما أخرى، شريحة حساب على الناس من شريحة لخدمة تكون أن  التشريع يكون أن يجب وا 
 .للجميع
 لكل الخاصة الفتوى عن كبديل الإقليم أو الدولة مستوى على موحدة شرعية مرجعية إعداد إن    

وعلى  الإسلامية اليةالم ؤسساتالم تطبيقات في والتطابق التقارب لتحقيق ضرورة أصبح مؤسسة
 ،متعارضتين تينكسلط لتدقيقوا الفتوى بين الفصل فاعليةفي تعزيز  همايس مما .المصارف رأسها
 .والسعر الجودة أساس على الصحية نافسةالم ويدعم

 :الشرعي التدقيق مهنة تنظيم 2-2-3
 من ينتابه كثير الخاصة،الشرعية  للهيئات كمهمة المحسوب الخارجي الشرعي التدقيق إن   

 بالتدقيق تقوم لا غالبة بصفة يئاتاله لأن وذلك. بالاستقلالية يتسم ولا مارسةالم في الضعف
نما بنفسها،  ستقلالم مهنيال الوضع يحقق لا ذا، وهالداخلي الشرعي التدقيق نتائج على تعتمد وا 
 ثم أولى، كمرحلة الخاصة الفتوى مهمة عن التدقيق مهمة فصل إنلذا  .الخارجي الشرعي للمدقق
 من أفضل وضع يف الخارجي الشرعي التدقيق يجعل ثانية كمرحلة وحدةالم رجعيةالم اعتماد
 لتأسيس متكاملة نظم استحداث يجب الخارجي الشرعي التدقيق استقلالية ولدعم هنية،الم الناحية
قرار المحاسبي، التدقيق مكاتب غرار على الخارجي الشرعي للتدقيق مكاتب  وتشريعات نظم وا 

 .الشرعي التدقيق مهنة زاولةبم تتعلق ومؤسسات
 :قواعد الحوكمة في المصارف الاسلامية تعزيزرعية في الرقابة الشهيئة  حوكمةدور  2-2

 ومؤسسات والاسلامية العربية الدول من العديد في الرقابية السلطات من العديد اهتمترا مؤخ    
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 المالية والمؤسسات بالمصارف عنىت والتيالإسلامية،  المالية الخدمات كمجلس الدولية المعايير
 وذلك الاسلامية،المصارف  في الشرعي الضبط أو الشرعية بةالرقا حوكمة موضوعب الإسلامية،

 في ومساعدتها المؤسسات، تلك مع المتعاملين جمهور ثقة تعزيز في أهمية من الموضوع لهذا لما
 .الإسلامية الشريعة ومقاصد بأحكام ومعاملاتها عملياتها في ماالالتز 
 يعرضها الإسلامية بالشريعة مزاالالت في الاسلامية المصارف فشل فإن ذلك، إلى بالإضافة    

 ثقة زالاهتز  نتيجة بالكامل المصرف انهيار إلى الأحوال ءأسو  في تؤدي أن يمكن مؤثرة لمخاطر
 قد وهذا منها، أموالهم بسح وبالتالي ىالأخر  الاسلامية المصارف إلى ذلك يمتد وقدبه،  العملاء

 الرقابة حوكمة فإن ولذلك، .نظامية ومخاطر سلبية لتداعيات ككل المصرفي القطاع ضيعر 
 الحوكمة من يجعل الذي الأمر ككل، المصرفي وللقطاع إسلاميمصرف  لكل مهمة تعتبر الشرعية
 .الماليرار للاستق المهمة الركائز حدأ الشرعية للرقابة الفعالة

 الإسلاميةها أعمال تضبط التي هيف الإسلامية، المصارف في الأمان صمام الشرعية الرقابة تعتبرو 
 مصرف أنه لافتة يرفع أن مصرف لأي يمكن لا لأنه الشرعية، الأحكام مع توافقها مدى وتبين

 الدعوى تلك تحقيق يتم أن يمكن ولا الشرعية، الأحكام مع متفقة أعماله تكون أن دون إسلامي،
 .شرعية رقابة هيئة وجود بدون

 :وأهدافها مفهوم الرقابة الشرعية 2-2-1
 في لاميةالإس ريعةالش بأحكام البنك التزام ىمد فحص عن عبارة" الشرعية بأنها لرقابةتعرف ا     
 .(1)"وأعماله أنشطته جميع
 المالية المؤسسة بنشاط المتعلقة الشرعية والأحكام الفتاوى إصدار الشرعية بالرقابة يقصد كما     

 الإسلامية المالية المؤسسة أعمال مطابقة مدى منتطبيقها، و  سلامة من والتأكد تنفيذها، ومتابعة
 جهة من المعتمدة والقرارات الصادرة الفتاوى حسب الإسلامية، الشريعة لأحكام( مصرف أو شركة(

 لأحكاممطابقته مدى  لمعرفة الإسلامية، المصارف في العمل سير راقبةإلى م بالإضافة، الفتوى
 بخصائصه، المصرف التزام من تحققلل المختلفة، المصرفية معاملاته في الإسلامية الشريعة
 .أهدافه تحقيق من والتأكد

                                                         
 وقعمن الم، 6102ديسمبر 61، بنك الكويت المركزي، يةتعليمات بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلام  (1)

www.cbk.gov.kw  2، ص 18/12/6101تاريخ الاطلاع. 

http://www.cbk.gov.kw/
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 خاصةالإسلامي و  الفقه في المتخصصين العلماء من هي مجموعة :هيئة الرقابة الشرعيةوبالتالي 
 الفتاوى بإصدار العملي، تقوم بالواقع والدراية العلمية الأهلية فيهم ممن تتحقق المعاملات، فقه

 الإسلامية، ومبادئ الشريعة أحكام مع متوافقة المؤسسة جميع معاملات أن من للتأكد والمراجعة
 .ملزمة قراراتها وتكون للجمعية العامة، بذلك تقريرا حيث تقدم

 :يأتي ما يراعى ذلك مستقلة، ولتحقيق الشرعية الرقابة هيئة تكون أن ويجب
 عفاؤهم وتحديد الشرعية الهيئات أعضاء تعيين يتم العامة  الجمعية قبل من مكافآتهم وا 

 مقامها؛ يقوم ما أو المركزية، الرقابة الشرعية من ذلك على المصادقة وتتم للمؤسسة،
 خلافا أعمالا إليها يقدم أو فيها، أو موظفا المؤسسة، في تنفيذيا مديرا العضو يكون ألا 

 في الهيئة؛ لعمله
 المعنية المؤسسة أو المصرف في مساهما يكون ألا. 

 الإسلامي الفقه مجمع بقرارات الالتزام: الشرعية الهيئات في والفتوى جتهادالا ومن ضوابط   
 قرارات مع يتعارض لا بما الجماعي الأخرى، الاجتهاد وهيئات المجامع قرارات مع مراعاة الدولي،
 التلفيق الممنوع، مراعاة أو الرخص وتتبع الشاذة، الأقوال الدولي، تجنب يالفقه الإسلام مجمع
 عن صدر ما الشرعي، بالإضافة إلى مراعاة بيان الحكم عند الأفعال ومألات شريعةال مقاصد
 .الفتوى ضوابط الدولي بشأن الإسلامي الفقه مجمع

 :أن أهداف الرقابة الشرعية لأي مصرف أو مؤسسة مالية اسلامية هي مما سبق يتضح
 ؛الإسلامية الشريعة أحكامب تلتزم حيثب المؤسسة معاملات طضب -
 ؛جديدة واستثمار تمويل صيغ تكاراب في امالإسه -
 ؛مجالها في المستجدة النوازل في الجماعي الاجتهادب المالية المعاملات فقه اثراء -
 ؛الإسلامية والمصرفية الإسلامي الاقتصاد مجال في حثالب تطوير -
 ؛الإسلامية المالية المؤسسات عم المتعاملين جمهور لدى والطمأنينة الثقة وتعزيز ثب -
ع ووض المؤسسة، أجهزة علجمي المرجعية الشرعية ةوالرقاب توىفال هيئة هناك تكون أن -

 ؛فيها العمل وقواعد يهافوموظ ةز هالأج تلك مستوى عرف في للإسهام منهجية
مجالس  مستوى على سواء المؤسسة في الإداري الجهاز ينب الوصل حلقة ةمثابب تكون أن -

 مستثمرين كانوا ءسوا الإسلامي المصرف عم عاملينالمت ينوب فيذيالتن الجهاز أو الإدارة
 .المصرف عم متعاملينأو 
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 :وظائف هيئة الرقابة الشرعية 2-2-2
 :ها في النقاط التاليةفة الشرعية أو وظائيتمثل دور هيئة الرقاب

 ت المؤسسة والعاملين فيهااالشرعية لإدار  ةي والمشور أالر  ءدابيان الحكم الشرعي مع إب 
 ؛معها والمتعاملين

   فهي ،ةات وفتاوى هيئة الرقابر رالق يقهابتطأحكام الشريعة ومدى ام المؤسسة بز اقبة التمر 
 ؛قة المؤسسة لأحكام الشريعةالجهاز المسؤول عن مطاب

  حيث ب اقيات المؤسسة وتعديلهافج وعقود واتذت المؤسسة في إعداد صيغ ونماامشاركة إدار
 ؛المحظوراتلوها من أحكام الشريعة والتأكد من خمع توافق ت
  يقها وفقفية تطبت العمليات وكيءاتدريب وتأهيل العاملين في المؤسسة على إجرا 

 بط الشرعية؛الضوا
 ؛جعة وتقييم أعمال المؤسسة من الناحية الشرعية وتصحيح تعاملاتهاار م 
 جمعية العموميةلل وت العليا أار ة والإداإعداد التقارير الرقابية ورفعها لهيئة الرقاب 

 حكام الشرعية؛الأزام المؤسسة بيان مدى التللمساهمين، وب
 ذلك  ات فيها لتجنبفالمخال عدائل الشرعية عن المعاملات التي يتكرر وقو تقديم الحلول والب

 ؛لامستقب
 وتحقق ءي حاجة العملارسات وابتكار الصيغ الاستثمارية التي تلبحوث والداإعداد الب 

 شريعة؛أهداف المؤسسة وتنضبط بضوابط ال
 ينفذونط الشرعية فيما ع المؤسسة للضوابتوعية وارشاد العاملين والمتعاملين م. 

وجودها في  ي يتركهويتحقق من الأثر الذ ،إن من يتدبر أهداف ووظائف هيئة الرقابة الشرعية   
 ةكبير صوة تساهم ب ة الشرعيةيجد أن هيئة الرقاب ،تقييم موضوعيةالمؤسسة المالية من خلال عملية 

ظ حقوق فة، وحوالمحاسب افيةس العدل والمسؤولية والشفادئ الحوكمة القائمة على أسافي تعزيز مب
 (1):لك من خلال ما يليذالآخرين، ويمكن تأكيد 

                                                         
الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية ودور هيئات الرقابة الشرعية في تعزيزها، المؤتمر الثالث (: 6102)عاطف محمد أبو هربيد،  (1)

أفريل، جامعة اليرموك، اربد،  01/04سواق الناشئة، تجربة الأ: للعلوم المالية والمصرفية حولحاكمية الشركات والمسؤولية الاجتماعية
 .60-61 ص الأردن، ص
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 معاني ة الشرعية في المؤسسة المالية الإسلامية يحافظ على استحضاروجود هيئة الرقاب 
 والحرصء الأدا تحسين نحو يوجههم مما ،اوعامليه المؤسسة إدارة هنذ في ماوالحر  الحلال
 ؛العمل في وقيمها الشريعة بمبادئ ماالالتز  على

 طالضواب وفق المعاملات يقتطب يةفكي إجراءات على المؤسسة في العاملين وتأهيل تدريب 
 مما ،العاملين أشخاص لدى ئياالإجر  للسلوك الشرعية عادالأب تعزيز أو ءناب في يساهم الشرعية
 هيئة تعليمات عن فضلا المؤسسة في الإدارة تعليماتب ماالالتز  في وسجية خلقا كلذ يجعل
 الشرعية؛ ةالرقاب

 سغر  في يساهم للمعاملات الشرعية طللضواب المؤسسةع م والمتعاملين العاملين وارشاد توعية 
 واتقان المؤسسة مصلحة رعاية في والاجتهاد الجد نحو السلوك فيوجه لديهم الديني عالواز 

 والمحاسبة، والمراقبة الذاتية؛ افيةفالش دأبم يعزز مما، والأمانة الصدق سلوك عن فضلا العمل،
  سلوكا والتقييم جعةاالمر  منهج جعلي المؤسسة أعمال وتقييم جعةامر ب الشرعية ةالرقاب هيئة قيام 

 المؤسسة في داراتالإ سائر زفيح لب فقط، الشرعية ةالرقاب هيئة هب تقوم لا المؤسسة في معتادا
 ؛اعهاتب على

  ع إدارةدفت الإسلامية، الشريعة أحكامب المؤسسة ماالتز  لمدى الشرعية ةبالرقا هيئة ةبقامر 
مراقبة ذاتية  لديها يوجدو  لب لعملها، ممارستها ءأثنا تهاار وقرا فتاواها يقبتط إلى المؤسسة
 ؛لكذ نحو توجهها

 للمساهمين العمومية الجمعية لىا  و  العليا، الإدارة إلى التقارير عرفب الشرعية ةبالرقا هيئة قيام 
 لم نفإ اقتصادي، نشاط أفضل على للحصول والمثابرة الدؤوب العمل إلى المؤسسة إدارة عيدف
 المرفوعة التقارير تكون أن الحرص ابب من يكون فقد الديني، عالداف باب من لكذ يكن
 ؛المؤسسة نجاح يحقق ما وهو، يةبإيجا

 الشريعة أحكامب وعامليها المؤسسة مزاالت لمدى الداخلي الشرعي قباالمر  هب يقوم يذال التدقيق 
 يساعد بل افية،فوالش ةبالمحاس هومفم يعزز الشرعية طبالضوا وفق العملية الاجراءات يقبتطبو 

 .المؤسسة داخل كسلوك لكذ لتقب على والعاملين ةر الإدا
 ،المصارف الاسلامية داخل الحوكمة تعزيز في كبيرة ةر صو ب يساهم ملاحظ هو كما قسب ما كل   
 جامدة قواعد ارهاباعتب يسل ادئهابمب العمل إلىها مكونات عجمي فتقبل ،يالإيمان عدبال ويعطيها لب

 ،الإسلام في العمل هيتطلب أخلاقي وسلوك شرعي حكم ارهاباعتب نماا  و  ينها،ب فيما العلاقات تنظم
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، واذا تم تعميم الأمر على كل يع المتعاملين معهظ على مصالح جمحافيو  ،المصرف نجحيف
 .المؤسسات العاملة في الاقتصاد يحقق ذلك البلد حتما درجات عالية من النمو الاقتصادي

 :مبادئ ومتطلبات حوكمة الرقابة الشرعية 2-2-3
رفية ومالية إسلامية إلى أن نظام تسعى من خلاله أي مؤسسة مص هي حوكمة الرقابة الشرعية   
اف المهني ر الاشأنشطتها على أساس أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية وذلك من خلال  تقوم
 :الاجراءات نوجزها في ما يليو وهذا يتطلب جملة من القواعد  .والمستقل عالالف

 :الاشراف والمساءلة والمسؤولية -أولا
ة الرقابة الشرعية في إطار يبين هذا المبدأ أدوار كل من مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية وهيئ  

 :، وذلك كما يليحوكمة الرقابة الشرعية مبادئ
 : مجلس الادارة -أ 

 موالتزاول الرئيسي بشكل شامل عن إطار حوكمة الرقابة الشرعية إن مجلس الإدارة هو المسؤ    
لمذكورة، وليات اضع الآلية المناسبة للوفاء بالمسؤ وذلك من خلال و  ،بأحكام الشريعة المصرف

إطار  فعالية ىف الفعال على مداعلى الإشر يتوقع من مجلس الإدارة أيضا أن يكون حريصا و 
حجمه  مع ب، وأن يتأكد من أن الإطار الذي اعتمده يتناسللمصرفحوكمة الرقابة الشرعية 

 المتعلقة السياسات جميع اعتماد الإدارة مجلس على بيج كما. وطبيعة أعماله ودرجة تعقيدها
 أن من التأكد الإدارة مجلس من ويتوقع الشرعية، الرقابة هيئة موافقة بعد الإسلامية عةالشري بتطبيق

 وضع من يتأكد أن الإدارة مجلس على بيجبالإضافة إلى أنه  .فعال بشكل مطبقة السياسات تلك
 المتعلقة الهامة الأمور رفع تضمن بحيث ،للمصرف الرئيسية الأجهزة بين الفعال التواصل سياسة
 أن تضمن أن السياسة لتلك وينبغي الإدارة، مجلس إلى الإسلامية الشريعة بأحكام ماز لتبالا

 .الأوقات جميع في الشرعية المتطلبات عاةار م بضرورة تام كدراإ على المصرف في الموظفين
 بمكافأة الشرعية الرقابة هيئة أعضاء يكافئ أن الإدارة مجلس على بيجوتجدر الاشارة إلى أنه     
 الجمعية ضتفوي أو للمصرف العامة الجمعية اعتماد وبعد، المكافآت لجنة حار لاقت وفقا اسبةمن

 الرقابة هيئة ولياتمسؤ  مع متناسبة المكافآت هذه وتكون مكافآتهم، بتحديد الإدارة لمجلس العامة
 مافي ومعارفهمخبراتهم  تنمية المصرف إدارة مجلس أعضاء على يتعين كما. وواجباتها الشرعية
 المخصصة التدريبية مجاالبر  على الحصول خلال من وذلك، الإسلامي المصرفي بالعمل يتعلق
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 المتعلقة بالجوان في النقاشية الحلقات أو الندوات أو تار المؤتم في المشاركة إلى بالإضافة لذلك،
 .الإسلامية المصارف أعمالو  بأنشطة

 :التنفيذية الإدارة -ب 
 الرقابة هيئة عن الصادرة الشرعية تاراالقر  وتنفيذ فاالإشر  عن ولةؤ مس التنفيذية الإدارة تكون   

 الشرعية الرقابة هيئة إلى شرعية قضايا أية حالةا  و  تحديد عن ولةمسؤ  اوأيض ،للمصرف الشرعية
 الشرعية، الرقابة هيئة كاهل على تقع الشرعية تار القرا في المساءلة أن إلى ونظرا .يهاألأخذ ر 

 وأن ،بالمناس الوقت في الشرعية الرقابة لهيئة المعلومات كافة توفر أن لتنفيذيةا الإدارة علىب يج
 بشكل واجباتها أداء من لتمكينها الشرعية الرقابة هيئة مع معاملاتها في بالشفافية دورها يتصف
 إطار لدعم الكافية العاملة ىوالقو  الموارد تخصيص التنفيذية الإدارة ولياتؤ مس منكما أنه  .فعال

 أنب ويج .تعقيدها ودرجة أعماله وطبيعة المصرف حجم مع بتتناس التي الشرعية الرقابة حوكمة
 .اللازمة والبحثية المرجعية والمواد الكافية نيةاالميز  تخصيص ،ىأخر  أمور بين من ذلك، يشمل
 المصالح بلأصحا المستمرة والتدريبية التعليمية مجراالب توفير عن ولةؤ مس التنفيذية الإدارةو     

 العلاقة ذات الشرعية بالأمور المعنيين والموظفين الإدارة مجلس ذلك في بما الرئيسية الداخلية
 كافية يةادر  لها الشرعية الرقابة حوكمة إطار في الأجهزة كل أن من للتأكد وهذا ،المصرف بأعمال
 .الصلة ذات الشرعية الأمور في تاالتطور  بآخر
 ذات ءاتاوالإجر  السياسات على الحصول إمكانية من تتأكد أن يذيةالتنف الإدارة على بيجو     

 الإدارة ولياتؤ مس منو  .الشرعية الرقابة حوكمة تنفيذ في دور له من لكل الأوقات جميع في العلاقة
 الرقابة هيئة من المعتمدة والاجراءات للسياسات وفقا العمليات تنفيذ يتم أنه من التأكد أيضا التنفيذية
 تار تطو الو  الممارسات لتعكس راباستمر  ءاتراوالإج السياسات وتحديث جعةار بم تقوم وأن ،الشرعية
 من ،المصرف داخل الاسلامية بالشريعة ماالالتز  ثقافة غرس كما يتعين عليها .السوق في السارية
 .الشأن هذا في المناسبة مجاوالبر  السياسات خلال

 :الشرعية الرقابة هيئة -ج 
 حين في. الشرعية بالقضايا المتعلقة قراراتها وآرائها كل عن ولةمسؤ  الشرعية ةالرقاب هيئة تكون   

 من يتوقعو  ،المصرف حوكمةب جوان جميع في الكاملة والمحاسبة وليةالمسؤ  الإدارة مجلس يتحمل
 بأعمال المتعلقة الشرعية ءار والآ تاراالقر  كل في الشرعية الرقابة هيئة على يعتمد أن الإدارة مجلس

 بيجو  .الدقيقة مناقشاتها نتيجة ونتك رتهاار ق أن من تتأكد أن الشرعية الرقابة هيئة وعلى ،صرفالم
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 ويتم وعملياته،المصرف  بأنشطة المتعلقة الشرعية القضايا على فاالإشر  دور تؤدي أن الهيئة على
 التدقيق وملاحظات تقارير رفعت أن وينبغي .الداخلي الشرعي التدقيق إدارة خلال من ذلك تحقيق
 التدابير حواقترا هتمامهاب اتتطل التي القضايا تحديد لها يتسنى حتى للهيئة دوريا الداخلي الشرعي
  .الاقتضاء عند العلاجية

 ماز الت ىمد عن كافية بمعلومات بالإفصاح مطالبة الشرعية الرقابة هيئةوتجدر الاشارة إلى أن    
 .للمصرف السنوي المالي التقرير في وذلك الاسلامية الشريعة بأحكام المصرف

 :ولية الإدارة تجاه هيئة الرقابة الشرعية فيما يليؤ تتمثل مسو 
 رعي فيشي الأرعية على تكوين الر توفير جميع المعلومات التي تعين هيئة الرقابة الش -

 المصرف؛المعاملات التي يمارسها 
داراتهبمختلف قطاعاته  المصرفم االتز  -  رعية قبل إصدار أيقابة الشبالرجوع إلى هيئة الر  وا 

بأي  رعية قبل العملط الحصول على الموافقة الشار تنموذج أو عقد، ويستلزم ذلك تعميم اش
 نموذج أو عقد جديد؛

 رعية إلا بعد تعديله أو تبديلهوذج أو عقد أبديت عليه ملاحظات شتخدام أي نمعدم اس -
 ؛من قبل هيئة الرقابة الشرعيةا واعتماده مجدد

المصرف  إلى الواردة والاتفاقيات والعقود تنداتالمس جميع رعيةالش الرقابة هيئة على ضعر ت -
 ؛بها الارتباط قبل

هذه  تقوم رعية،الش الرقابة هيئة ى وقراراتفتاو  بمخالفة للمصرف التنفيذية الإدارة قيام حالة في -
 قيام عدم حالة وفي حيحها،تص وبطريقة المخالفة، بوقوع كتابيا التنفيذية الإدارة بتنبيه الاخيرة
 السنوي التقرير في الواقعة تثبت أن رعيةالش الرقابة هيئة فعلى ،بالمطلو  حيحبالتص الإدارة
 .العامة للجمعية ترفعه الذي

 :الاستقلالية -ثانيا
 في الشرعية الرقابة هيئة أمام المجال احإفس التعليمات، هذه ياقس في تقلالية،بالاس دويقص      

 دون الإفتاء روطوش الاجتهاد ضوابط يهتقتض ما وفق رعيةالش والأحكام ىالفتاو  دارلإصالمصرف 
 بحاوأص اهمينالمس ىلد الثقة تعزيز يكفل وبما رعية،الش الرقابة هيئة اءأعض علىمؤثرات 

 .الشرعية الناحية من المعاملات سلامة في الحالمص
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 رعيةشال الرقابة هيئة اءأعض على بيج ،تفاديها يمكن لا الحمص ضتعار  حالات برزت وكلما    
 تتعلق الحمص ضتعار  حالات أي عن احالإفص عليهم بيج كما، بذلك كتابيا البنك إدارة إبلاغ
 هذا وجود حال وفي. الحمص فيها لهم التي ركاتالش أو الأعمال، في ركائهمش أو رهم،راد أسبأف

 أو راالقر  في اركةالمش عن لامتناعا ذعندئ عليهم بيج آخر، طرف تجاه الحالمص فيض التعار 
 بيج المصالح،ض تعار  الاتح من ةحال عن الإبلاغ دالمصرف، وعن بالحس ةالصل ذي ءاالإجر 
 .المعنية السجلات في وتدوينه ذلك تسجيل يتم أن

 :والملاءمة الكفاءة -ثالثا
 اءلأعض الجيد اريخوالت نةالحس معةوالس العملية، تاوالخبر  الأكاديمية، المؤهلات بها ويقصد    
 .الشرعية الرقابة هيئة
 :يلي ما الشرعية الرقابة هيئة أعضاء ىلد يكون أن المهم ومن
  ى الفتاو  تنباطلاس الفقهية المناهج بدقة يعرف أن بيج إذ وله،وأص الفقه في عالية تامهار

 ةأنشط على تنطبق التي الإسلامية الشريعة ومقاصد بأحكام يةار ود إلمام مع الشرعية،
 المصرف؛

 ؛الشرعية الرقابة مجال في سنوات خمسة عن تقل لا عملية خبرة 
 المكلف المصرف مهامب يتعلق الذي المركزي بنكلل والرقابي القانوني بالإطار فكا إلمام 

 ؛بأدائها
 إطار في لاميةالإس المالية والمنتجات للخدمات اديةالاقتص والآثار الفنية بالجوان بتيعااس 

 .الشريعة مقاصد
 :السرية -رابعا
 ودات،مس مستندات، ملفات، على واجباتهم أدائهم عند الشرعية الرقابة هيئة أعضاء يحصل قد    

 والمقصود .السوق ممارسات ووفق للمصرف الداخلية ءاتاالإجر  وفق سرية تعتبر ومداولات
 المتاحة رغي الشرعية الرقابة هيئة أعضاء عليها يحصل التي المعلومات بالمعلومات السرية

 قبل من علامة أو ختم عليها التي المعلومات وتشمل عنها، بالإعلان المسموح وغير للجمهور
 المعلومات أمثلة ومن ،المصرف في تجري التي بالمداولات تتعلق أو سريتها، إلى تشير المصرف
 :يلي ما السرية
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 المشاركة أو لتقديمها المصرف يخطط التي الجديدة والخدمات بالمنتجات المتعلقة المعلومات -
 ؛فيها

 النهائي بشكلها أو المسودات شكل على تكون والتي تحضيرها، تم التي الداخلية المذكرات -
 ؛الشرعية الرقابة هيئة أعضاء إلى تقديمها سيتم أو قدمت بمسائل والمتعلقة

 د،بع تنته لم التي المعاملات ذلك في بما ةتجاري معاملة أية وضع أو معين رار ق توقيت  -
 للمصرف؛ الداخلية ءاتراالإج وفق الإدارة مجلس به يسمح ما باستثناء

 الرقابة هيئة أمام معينة مسألة بشأن المناقشات خلال فاالأطر  مختلف من نظر وجهات -
 .الشرعية

 المشار المعلومات سرية على المحافظة المصرف في الشرعية الرقابة هيئة أعضاء على وينبغي   
 الخاصة راسر الأ إفشاء عدم على والحرص سرية، معلومات المصرف يعتبره ما أو أعلاه إليها

 .به يعمل الذي المصرف ومنتجات بمعاملات
 : التناسق -خامسا
 ،للمصرف المقدمةى والفتاو  ءار الآ تقديم في الشرعية الرقابة هيئة أعضاء توافق بذلك يقصد     

 لم إذا إلا بالأغلبية ويتللتص يلجأ ولا اعالإجم على القرارات تقديم في تطاعالمس قدر والحرص
 بالكفاءة قالتناس ويرتبط. الإجماع إلى ولالوص من معقولة زمنية مدة في اءالأعض يتمكن

 .المهنة أخلاقيات مسائل من أيضا وهو والاستقلالية،
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 :تجارب حوكمة المصارف الاسلامية :المبحث الثالث
والحوكمة الشرعية، تم اختيار تجربتين  مختلفة للمصارف الاسلاميةمن بين التجارب الرائدة وال   

مهمتين تناولتهما العديد من الدراسات بالوصف والتحليل، بهدف الاستفادة منهما في مجال الصيرفة 
الاسلامية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، حيث أسالت هاتين التجربتين الكثير من الحبر، وحظيتا 

ختصاص، وهما تجربة كل من ماليزيا التي تعد تجربة مرجعية في مجال باهتمام كبير من أهل الا
 .الصيرفة الاسلامية، بالإضافة إلى التجربة السودانية

 :ليزياتجربة ما: المطلب الأول
 في حدثت التي المالية زمةالأ لىإ تعرضت التي آسيا شرق جنوب دول حدأ ماليزيا كانت لقد    

 مللأم الإنمائي البرنامج عن الصادر البشرية التنمية تقرير في جاء وقد الماضي، القرن تسعينيات
 الشهيرة آسيا شرق جنوب أزمة مواجهة في متميزة كانت الماليزية التجربة نأ ، 2001لعام المتحدة

 تعالج وأخذت الدوليين والبنك الصندوق بتحذيرات تعبأ لم حيث ، 1997سنة ملالعا شهدها التي
 البنك معطية النقدية، سياستها على صارمةقيودا  خلالها من فرضت وطنية ةأجند خلال من أزمتها

 وجذب الخارج، إلى الأجنبي النقد هروب مواجهة لصالح يراه ما لتنفيذ واسعة صلاحيات المركزي
 الصندوق يرفعها التي التهميش عصا وأصبحت ،الداخل إلى الأجنبي بالنقد الصادرات حصيلة
 التي ماليزيا مواجهة في فاعلية بلا المرسومة الدوائر عن يخرج أن يريد من هوج في الدوليين والبنك
 .الوطنية بشروطها التنمية مسيرة لتواصل فقط، عامين خلال قوة أكثر المالية كبوتها من خرجت

 بين الفصل ضرورةإلى  المركزي البنك محافظة اشارت فقد 6114بأزمة  يتعلق فيما ماأ    
 ماليزيا، في عالودائ جميع بضمان قام قد الماليزي المركزي البنك بأن وضحتوا الازمتين، ظروف

 المالية، الاضطرابات مامأ الصمود على وقادر قوي المصرفي النظام نأ ىإل المستثمرين طمأن وقد
 من حزمة الحكومة اعلنت وقد. الاقراض مسؤولية تمارس لازالت المصارف أن لىإ ضافةبالإ

 .به الثقة وتعزيز الاقتصاد دعم لىإ التدابير هذه جميع وتهدف الانفاق، وتشجيع النمو لدفع الحوافز
 مع بعيد مدى إلى اتفقت تجربة وأنها ناجحة تجربة أنها على ماليزيا في التنمية تجربةتعد و     

 المظاهر من لكل الشاملة التنمية بتحقيق ماليزيا اهتمت وقد الإسلامي، الاقتصاد وأسس مبادئ
، حيث كانت تجاربها النوعية والأهداف الكمية الأهداف بين الموازنة مع والاجتماعية، اديةالاقتص

 فأكدت وأداته، التنموي النشاط محور الإنسان يجعل الذي الإسلامي المبدأالتنموية متماشية مع 
 الماليزية الحكومة التزمت ، كماالاقتصادية والمساواة الاجتماعية والعدالة الأخلاقية بالقيم تمسكها
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 حين ففي الموارد، وتوجيه الاقتصادية الأنشطة مختلف ممارسة في السليم الإسلامي بالأسلوب
 مسؤولية نمت فقد الخاص، القطاع إلى الاقتصادية المشروعات مختلف ملكية تحويل على عملت
 سساتالمؤ  إدارة في خاص بسهم واحتفظت القومية، الأهداف تحقيق في عمليا وأشركتهم الأفراد
 والإشراف الرقابة ممارسة في دورها عن التخلي لعدم والاستراتيجية، الاجتماعية الأهمية ذات
 .عليها

       :الماليزي المالي النظام خصائص 1-1
 مصرفا عشر خمسة حاليا ماليزيا في يوجد حيث، شاملا اإسلامي امصرفيا نظام ماليزيا تمتلك   

 مبادئ أساس على المالية والخدمات المنتجات من ا عريضانطاق وفريو  المستوى، عاليماليزيا 
  كبيرة أجنبية مصارف عتبرت منها ثلاثة  تقليدية مصارف خمسة الوقت نفس في وهناك ،الشريعة

 ويؤدي الإسلامية، المصرفية للأعمال القائمة النافذة عبر إسلامية مصرفية وخدمات منتجات تقدم
 المشاركين بين الابتكار وتحفيز التنافس تحسين إلى الثلاثة الأجنبية الإسلامية المصارف دخول
 في للدخول الماليزيين المشاركين مع الوقت نفس في ويتكامل الإسلامية، المصرفية الأعمال في

دارة الاستثمارية البنوك أعمال مثل استراتيجية نمو مناطق  .(1)الثروة وا 
 الملامح همأ يلي وفيما، الاقتصاد في النابض لبالق الاسلامي والمصرفي المالي النظام يشكلو     
 :القطاع هذا ميةأه تبرز التي
o نما فراغ، من ومعاييره قوانينه سن في ينطلق لا الماليزي المركزي البنك  القوانين من يفيد وا 

 الاعتبار في تضع التي الشرعية الجوانب المعايير هذه بنود إلى ويضيف الدولية، والمعايير
 لجنة هما لجنتين الغرض لهذا أسس وقد الإسلامية، المالية للمؤسسات شرعيةال المتطلبات
هذه  تقوم، حيث الإسلامية والشريعة الوضعية القوانين بين المواءمة لجنة القوانين، مراجعة
 .الشرعية بالضوابط منضبطة لتجعلها الإسلامية للشريعة المخالفة الجوانب بتعديل الأخيرة
 المحاسبة هيئة عند يسمى ما أو الشرعية، للحوكمة الإضافية لجوانبا يلخص أدناه والجدول
 .في المؤسسات المالية الماليزية الضبط الإسلامية معايير للمؤسسات المالية والمراجعة

 
 

                                                         
الماليزية، مجلة العلوم الاقتصادية  التجربة المالية المؤسسات لحاكمية والتشريعي المؤسسي الاطار(: 6106)سناء عبد الكريم الخناق  (1)

 .41، ص 0جامعة سطيف ، 06وعلوم التسيير، العدد 
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 في ماليزيا معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية :(12) الجدول رقم
المؤسسات المالية  الوظائف

 التقليدية
لمؤسسات المالية إضافي ل
 الاسلامية

 ملاحظات

 والآراء تاالقرار  بإصدار تقوم مستقلة هيئة هيئة الرقابة الشرعية مجلس الإدارة الحوكمة
 .الشرعية بالأمور يتعلق فيما النظر ووجهات

 الإدارة مجلس إلى مباشرة تقاريرها تقدم
  إدارة

 المخاطر
 والرقابة
 الداخلية

 المدققون الداخليون
 جيونوالخار 

 موظفين قبل من الداخلي التدقيق بأداء يقوم الشرعيون المدققون
 .الشرعية الأمور في مدربين
. بالشريعة المتعلقة الأمور في بالتدقيق ويقومون

رسالها بالنتائج تقرير كتابة ويتم  الهيئة إلى وا 
 الشرعية

 المتعلقة إدارة المخاطر موظفي إدارة المخاطر وحدة
 لشريعةالالتزام با بعدم

 لإدارة المتكاملة الرقابة وظيفة من جزء تشكل
 المحتملة جميع المخاطر لتحديد وذلك المخاطر،
 تدابير وتوفر بالشريعة، الالتزام عدم عن الناشئة
 .من المخاطر للتقليل

موظفي  وحدة الالتزام
التنظيمي  الامتثال
 والمالي

 في تزام بالشريعةالال لمستوى المستمر التقييم المراجعة الشرعية وحدة
 بعض تحديد حيث يتم الأنشطة والعمليات، جميع
 فيه الشريعة، فيتخذ مع تتوافق لا التي الأمور

 اللازمة الآلية ووضع الفوري، التدابير للتصحيح
 إلى تقرير بإرسال ملزمة .مثل ذلك تكرار لتفادي
 .الإدارة إلى إداري وتقرير الشرعية الهيئة

 المركزي البنك تجربة- الإسلامية المالية المؤسسات حوكمة (:6102) ، حليمة بوكروشة،السعيد بهراوة :المصدر
 .001جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص ، جوان،16العدد  ، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية،-الماليزي

o عقود ثلاثة منذ الإسلامي المالي النظام تطوير عينيه نصب يضع الماليزي المركزي البنك 
 الدولي المركز يتبوأ ما جعله وهذا ،الدولي المالي النظام من يتجزأ لا جزء النظام هذا أن عتبرام

 ؛الإسلامية المالية في التربوي والمركز المالية للزعامة
o كنظام التكافل كنهج  الماليةات يمتاز النظام الاقتصادي الماليزي ببعض التطبيقات والمؤسس

 ؛ق الزكاة، وكذلك صندوق الحجصندو مين و أاسلامي لشركات الت
o  هم المؤسسات المالية في المنظومة المصرفية في ماليزيا الذي أحد أيعتبر المصرف الاسلامي

ولقد ساهمت الحكومة الفدرالية من خلال . 0142الإسلامية لعام  المصارفوفقا لميثاق  تأسس
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مدفوع مقدما، بينما ساهمت من رأس المال ال%  22 ـالمالية المتعددة، وهيئة الحج ب مؤسساتها
ولقد حقق المصرف نجاحا كبيرا حتى أن عددا كبيرا من . س المالرأببقية  الولايات المحلية

إلى أن  0112لعام المصرفية  فمثلا، تشير التقارير. غير المسلمين المتعاملين معه هم من
غير  حسابات الاستثمار العام في البنك الإسلامي هم من من أصحاب%  61حوالي 
 ىنه يرعأته مقارنة بمشاريع أخرى هو من محدودي إن أهمية هذا النشاط بالرغم. المسلمين

 ؛(1)دار أيضا من قبل الحكومة الفدراليةوي
o الاعتبار من قبل بعيندارة المالية في النظام الاسلامي بحوكمة الشريعة، التي تؤخذ تنفرد الإ 

شركات للمؤسسات المالية كمة الخر من حو حاب المصارف لتكون بمثابة مستوى آصأ
كثر الدول تطورا في مجال البنى التحتية ومعمارية الحوكمة أوتعتبر ماليزيا  .المصرفية

 .شامل، مع انضباط عالي ، نظميالشرعية، وفق مدخل
o تجاتها منصبحت لديه قنوات دولية تنافس في النظام المالي الإسلامي الذي تفرع من ماليزيا أ

، فقد استطاع حسب العديد من الخبراء التأثير في النظام التقليدي في التقليدي وخدماتها النظام
وتفوق عليه من ناحية الصلاحية والسلامة حيث تجلى ذلك في ظل  ،المعاملات الإسلامية
 .6114الأزمة المالية لسنة 

o  م وقد حقق هذا النظا. مزدوج إسلامي وتقليدي يسيران بشكل متوازي مصرفيتم إنشاء نظام
سها أظهرت أهمية المصرف نجاحا ملحوظا أيضا، حتى أن الأزمة الاقتصادية الاخيرة نف

التجارية الماليزية  المصارفهيكلة  لإعادةففي الوقت الذي كان هناك فيه حاجة . الإسلامي
إلى عشرة، قام البنك المركزي بالموافقة على تأسيس بنك إسلامي ثاني  بهدف تخفيض عددها

 إلى تعداها بل المصارف على الإسلامي الاقتصادي النشاط يقتصر ولم تمعاملاهو بنك 
 العدالة ولضمان . عالمجتم في حظا الأقل الطبقات لخدمة توجيهها تم أخرى مالية مشاريع

 ائتمان صندوق بتأسيس الحكومة قامت والأغنياءالفقراء  بين الفجوة وتخفيض الاجتماعية
 المالي النظام هذا اصبح لقد وباختصار،. ةفائد دونب للفقراء قروض منح إلى يهدف خاص
 بديلا يكن لم وان للماليزيين، اليومية الحياة من جزء عاما 20 أكثر من منذ بنجاح يعمل الذي
 ؛له مكمل جزء هو ما بقدر القائم للنظام

                                                         
 .40، مرجع سبق ذكره، ص يم الخناقسناء عبد الكر  (1)
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o  ية ة لإدارة صناديق إسلامثلاثة تراخيص جديد 6111سنة منحت هيئة الأوراق المالية الماليزية
ما يرفع إجمالي عدد شركات الصناديق المسموح لها وبإدارة عمليات الصناديق أجنبية، 

الاهتمام المتزايد بين شركات  وتعتقد هيئة الأوراق المالية أن. تشركا 4الإسلامية في البلد إلى 
لد أن الب يعكس ثقتها في الصناديق الأجنبية بالتراخيص الإسلامية المتاحة للجميع في ماليزيا

وتوجد في ماليزيا  .الإسلاميةلأنشطة إدارة الثروة والصناديق  يمكنها أن تكون مركزا عالميا
أكبر مصدر  والدولة هي ،% 42سوق أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 

جماعي  صندوق استثمار 02للصكوك الإسلامية في العالم، كما يوجد بها ما يزيد على 
 ؛(1)إسلامي

o لى الشريعة الاسلامية الحوكمة والامتثال إ لترويج برنامج لتطوير كبيرة لغامب ماليزيا صصتخ
نحو تجسير الفجوة وتوثيق العلاقات بين  في القطاع المالي والمصرفي العالمي، كخطوة أساسية

ويعود السبب لاتخاذ هذه . هذا المجال اقتصاديات بلدان الشرق الاوسط وجنوب شرق آسيا في
الاسلامي لبناء خارطة الطريق  قطاع الماليةب النهوضلى إة هو رغبة الحكومة الماليزية خطو ال

لصرف هذه  ما المجالات المقررةتقبلي لهذا القطاع الحيوي، ألاتفاق اجماعي للتوسع المس
الاسلامية،  التخصيصات فسيكون على المنح الدراسية في تخصصات الشريعة وفقه المعاملات

تدريبية  قامة برامجطوير منتجات التمويل الاسلامي، وا  ء البحوث في مجال تجراإضافة إلى إ
 .بين مدارس التمويل الاسلامي في الاقطار المختلفة

o لشركات إدارة الصناديق الإسلامية %  011بة تسمح الحكومة الماليزية بملكية الأجانب بنس
 إلى يين في مجال الصناديقمع سعيها إلى اجتذاب المزيد من الفاعلين الرئيس وذلك تماشيا

 فضلا الماليزية الرأسمالية السوق لتحرير الحالية الإجراءات إطار في الحوافز هذه وتأتي البلاد،
 جعل إلى الرامية الماليزي الدولي الإسلامي المالي المركز مبادرات تكملة إلى تهدف كونها عن
 . النشاط مركزا لهذا البلد

o  منحها  كل أموالها في الخارج كما تم الإسلامية باستثماريسمح لشركات إدارة الصناديق
كما سيكون في . 6102إعفاءات من ضريبة الدخل على الرسوم التي تتقاضاها حتى عام 

 مليار دولار في صورة رأسمال ابتدائي من صندوق 6.0مقدور هذه الشركات الاستفادة من 

                                                         
 .42، ص المرجع السابق (1)
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حوافز ضريبية  بالإضافة إلى تقديم. المعاشات الوطني للعاملين بالقطاع الخاص في ماليزيا
 .ون شركات تابعة إسلاميةئوراق المالية الحاليين الذين ينشإلى سماسرة الأ

 :اطار حوكمة المصارف في النظام المصرفي الماليزي 1-2
 وضمان وضع لىبالإضافة إ المعلومات، عن والافصاح الشفافية الماليزي الحوكمة نظام يضمن   
 والعمل ،لدوليةا المعايير ومراعاة، والمصرفي المالي للنظام والمراقبة والتدقيق اجعةالمر  عمالأ تنفيذ
 العكس على هو ماليزيا في المالي النظام به يمتاز ماأهم  ن، حيث أبكفاءة تطبيقها ضمان على
 ثنائي مصرفي نظام ضمن التي تعمل والغربية الاسلامية البلدان في الاسلامية المصارف كثرأ من
 .المصرفية نظمةالأ من نظام لكل قانوني منظم عمل اطار حدد فقد ماليزيا فيف دوج،مز 

 أحد تجعل والتي المصرفية التطبيقات في القانونية للمفاضلة فرصة وجود عدم يضمن وهذا       
 العمل اطار مكونات في التنوع نأ وكذلك .المنتجات تسعير حالة في من الآخر اتفوق اكثر الانظمة

 .الماليزية المصارف في حوكمةال تطبيق من يعزز سوف التنظيمي، نونيالقا
 التركيز مع( الماليزي والمصرفي المالي للجهاز حوكمة اطار صياغة هدافأ تحقيق ولغرض   
 وضعتها التي التشريعات أهم توضيح خلال من ذلك تناول قد تمف ،)فيه الاسلامي الجانب على

 الداخلية لجهاتل يضاأ التطرق تمو  الجهاز، لهذا الرشيدة كمةالحو  لضمان الماليزية الحكومة
 .الاحكام هذه وتنفذ تدعم التي لخارجيةوا

 :الحوكمة ضمن التشريعات والقوانين الماليزية -أولا
 الصيرفة مجال في بخصائص تنفرد هاجعل مما اواشرافي ارقابي واطار شاملا انظام ماليزيا تمتلك   

 عملياتها ممارسة من كجزء التالية القوانين تتبع ماليزيا في الاسلامية صارفالم نأ ذاإ الاسلامية،
 :اليومية

 :1893الاسلامية الصادر سنة المصاف  قانون -أ 
 الماليزي المركزي للبنك القانون اهذ ويجيز، الاسلامية المصارف قامةلإ ساسالأ ويعتبر   

، ماليزيا في العاملة الاخرى ارفالمص من كغيرها الاسلامية المصارف وضبط ملاحظة صلاحية
 للمرة الاخلاقي والحس الوعيأعطى  مماالمصارف الاسلامية،  سيستأ شروط يوضح القانون وهذا
 .ماليزيا في الاسلامية البنوك مع خاص بشكل يتعامل وننقا بسن البرلمان قيام من ولىالأ
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 :1894التكافل  نظام قانون  -ب 
 التأمين نظام ذات هو الماليزي، التكافل مؤسسة موقع في ورد كما التكافل بنظام يقصد     

 القانون هذا بموجب يتم، و الشريعة وأ الاسلامي الفقه لأحكام الخضوع مع ولكن عليه المتعارف
 اذه اعلان وتم، القانون هذا يجيزها معينة ضوابط وفق" التكافل"نظام  وعمليات اجراءات تنظيم
 المالية نظام ضمن "التكافل"ع قطا عمل يكون نأ ضمان بهدف زيالمالي البرلمان قبل من القانون

 وتعود. اخر قانون قبل من عليه ويسيطر يرخص ماليزيا في التأمين قطاع انليزي، حيث كالما
 .الماليزي ركزيمال البنك لىإ التكافل نظام على الاشرافصلاحيات 

 :1893الحكومي  الاستثمار قانون -ج 
 صدارإ من الماليزية الحكومة يمكن حيث، الحكومية موالالأ قانون يضاأ عليه يطلق والذي     

 ومكن الاسلامية، الشريعة مبادئ وفق الحكومية المالية وراقالأ واصدار حكومية، استثمار شهادات
 الشريعة ئمباد تعتمد وسائل باستعمال الماليزية الحكومة قبل من موالالأ زيادة من القانون هذا

 ."الشرعي اءللإفت الوطني كزالمر "  شرافإ وتحت
 :1898المالية سنة  والمؤسسات المصارف قانون -د 

 المصارف عمل ومواصلة وتنظيم لترخيص جديدة قوانين تقديم بهدف القانون هذا جاء    
 المصرفية، الخصومات عمالأ التجارية، المصارف التمويل، شركات المصرفية، والمؤسسات
 ومالية تجارية سسأ على تقوم التي المؤسسات عمل نظيمت وكذلك المالية، الوساطة وشركات

 من المتكامل الإشراف يضاأ القانون هذا ويوفر. بها المرتبطة أو بذلك المتعلقة والمسائل خرى،أ
 سلطة المركزي للبنك القانون هذا يوفر وكذلك المؤسسات، هذه على الماليزي المالي النظام قبل

 .ملتزمة بما جاء في هذا القانون غير أنشطة لأي عةالسر  وجه على والمحاكمة التحقيق
 :وهي المالية والمؤسسات المصارف بقانون المشمولة المؤسسات من مجموعات ثلاث وهناك    

 وبيوت، التجارية المصارف ،التمويل شركات :وهي المرخصة التجارية المؤسسات والمصارف
 ومؤسسات الائتمان، بطاقات شركات تشمل يوالت :المجدولة المؤسسات .المالي والخصم السماسرة
 التمويل توفير مجال في العاملة المؤسسات تشمل والتي المجدولة غير المؤسسات .التنمية تمويل
 .المختصة الجهات غير من ولكن
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 :2002 المالية المؤسسات تنمية قانون  -ه 
 الإنمائية التمويلية للمؤسسات ةوالتشغيلي المالية السلامة لتعزيز المالية المؤسسات تنمية قانون    
 هذه على يترتب حيث المطلوب، والرقابي التنظيمي والإطار المستدامة الممارسات خلال من

 تعيين تم يضا،أ القانون هذا وبموجب وفعالية، وكفاءة بحكمة بها المنوطة الأدوار أداء المؤسسات
 .ئيالإنما التمويل مؤسسات على والإشراف ةللرقاب المركزية الهيئة باعتباره الماليزي المركزي البنك
 لهذه المالي والأداء الأنشطة مراقبة في بدوره يقوم حيث والرقابي، التنظيمي الإطار من كجزء

 .وخاضعة لمفهوم الحوكمة حذرة بطريقة بها المنوطة للأدوار أداءها من للتأكد المؤسسات
  :موالالأ تبييض مناهضة قانون -و 

 الوقاية موال،الأ تبييض نع النتائج المترتبة من الاحترازية التدابير خذأ ينظم يالذ القانون وهو    
 المتعلقة وأ منها، الناشئة الممتلكات ومصادرة موال،الأ تبييضكل من يشارك في  ومقاضاة ،منها
 بتحديد المالية وزير وقد قام .ذلك عن المسؤولة الجهات لىإ التقارير رفع خلال من وذلك بها،
 .القانون بهذا الخاصة داريةالإ جراءاتالإ لاتخاذ مخولة كسلطة الماليزي المركزي كالبن

 :الداخلية والخارجية للحوكمة المحددات -ثانيا
 تنظيمي فعال، شرعي، عمل اطار تتضمن والتي المتطورة التمويلية التحتية البنى ماليزيا تمتلك   

 السلطات بها تقوم التي الوظائف وتعتبر، اليالم النظام استمرارية يدعم الذي، بشكل واشرافي
 هي، فالمالية التحتية للبنى حيوية مكونات كونها ذلكو  عنها، الاستغناء يمكن لا رافيةوالإش يةنالقانو 
 .المالية الخدمات في ةأالكف والمنافسة الابداع على تشجع التي البيئية النظم تنظيمب تقوم
رساء قواعد الحوكمة في النظام المصرفي إتي تعمل على أهم هذه المؤسسات الوفي ما يلي    

 :الماليزي
 :وتتمثل أساسا في: على الصعيد الداخلي -أ 

بالنسبة  ماأ، لصناعة المصرفيةة على اويتمتع بسلطات قانونية واشرافي :البنك المركزي الماليزي -
وضبط  نه يقوم بتمكينالاسلامية على وجه الخصوص، فإ يالمصارفلى مهامه المتعلقة إ

لما يضمنه من مسؤوليات اشرافية  ،الرشيدةوالإدارة لحوكمة ل وبناء قواعد ،المصارف الاسلامية
 .لها الجهاز المالي والمصرف الماليزيوالتصدي للمخاطر التي قد يتعرض  ،يةدار ا  و 

 سأر  سوق قواعد نإف التقليدية، المالية الاوراق هيئة وبخلاف :هيئة الأوراق المالية الماليزية -
 لتطوير اتخذت التي المبادرات نحيث أ .تطويره وكذلك السوق لضبط تهدف الحالية المال
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 في وتكريسها التحتية، البنى بأتجاه ولىالأ المبادرات :تتمثل في الاسلامي المال سرأ سوق
 وتوفير والتطويرية، البحثية بالانشطة القيام ثم ومن، المال سأر  بسوق متخصص قسم قامةإ

 الخارطة لرسم شاملة ساسيةأ خطة وضعت فقدالثانية  ما، أالسوق لعمل اللازمة التسهيلات
 .المال سأر  لسوق الماليزي العالمي المركز وانشاء القسم، هذا لموقع الاستراتيجية

بداء المالية الماليزية، والغرض منه إ وراقوضع هذا المركز في هيئة الأ :مركز الافتاء الشرعي -
س المال يخص التطور النظمي الشامل لسوق رأوراق المالية فيما الأ والمشورة لهيئة النصح

والحفاظ على النقاط الجوهرية للتحكيم في كل القضايا التي تتعلق بالتعاليم  ،الاسلامي
 .س المال والشريعةفي سوق رأ الاسلامية والشرعية

ويعتبر  .ليةوراق الماول سوق لتبادل العملات وصرف الأأوهي : ةسوق البورصة الماليزي -
الشريعة  وتعمل هذه السوق وفق. وراق الماليةلتنظيمي ومحرك سوق التبادلات والأالخط ا

 يضا منصة عالمية لتجارة المنتجات الاسلامية، والمستثمرون الذينأتعتبر  الاسلامية، وهي
 .يودون التعامل بغير العملة الماليزية

 :على الصعيد الخارجي  -ب 
جهازها المالي في ية على الالتزام بتطبيق نظام الحوكمة الرشيدة حرصت الحكومة الماليز    
 ن تجرى حوكمة العملياتأعمله لضمان ذلك، وعليه فقد قررت بذلك مراعاة كل ما يمكن  حاولةم

المعايير بعد اقرارها وطنيا، المصرفية الاسلامية ضمن المعايير الدولية ويكون الاذعان لهذه 
فضل أالاسلامي المعروف عالميا بتطبيق عزيز صورة النظام المالي لى رغبتها في تإ ضافةبالإ

 :الرشيدة والاخلاقية، وعملت على تنفيذ ذلك من خلال المعايير والتطبيقات
 بصلاحيات ويتمتع 0111 عام مجلس الهذا نشئا: الماليزي المحاسبية المعايير مجلس 

 المحاسبية المعايير مع تلائمةالم المعايير صداروا   المحاسبية التقارير لتطوير مستقلة
 ؛العالمية والتدقيقية

 ؛هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسة المالية الإسلامية 
  ولتطبيق الثقة، وغرس الشفافية لتعزيز تأسست هذه الوكالة: وكالة التصنيف الماليزية 

 ؛الماليزي المركزي البنك قبل من الالزامي التصنيف
  عالمية مؤسسةلس مجاليعتبر : سات المالية الاسلاميةوالمؤس للمصارفالمجلس العام 

 المستوى على الاسلامية والمصارف والمؤسسات الخدمات تمثل التي للربح هادفة غير
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 صناعة نيتحي جلأ من الاسلامية الشريعة مفاهيم نشر لىإ المجلس ويسعى. العالمي
 بين المعلومات تداولو  عضاءالأ بين التعاون تعزيز إلى ضافةبالإ، الاسلامي التمويل

 ؛الاسلامية المالية المؤسسات
 في كوالا لامبور لغرض  6116 عامس مجل هذا تأسس: ت المالية الإسلاميةمجلس الخدما

تعزيز على صحة  لىإضافة ولية لوكلاء التشريع، بالإالمساهمة في تطوير المعايير الد
 .واستقرار نظام المالية الاسلامي

 :الماليزي درة عن البنك المركزيمبادئ الحوكمة الصا 1-3
 المالية للمؤسسات الشرعية الحوكمة عمل إطار بإعداد الماليزي المركزي المصرف قام   

 للمؤسسة الإداري والفريق الشرعية الرقابة وهيئة الإداري المجلس دور تعزيز أجل من الإسلامية
 الأخرى المفصلية الأجهزة مارسهت الذي الدور تحسين ذلك ويشمل الشرعية، بالقضايا يتعلق فيما
 البحثية الأنشطة وممارسة ،الشرعي بالالتزام المتعلقة الواجبات تنفيذ مسؤولية عاتقها على تقع التي
 إطار تصميم تم فقد عليه وبناء، الإسلامية الشريعة بأحكام ملتزمة تشغيلية بيئة إيجاد أجل من

 : الآتية الأهداف يحقق كي يةالإسلام المالية للمؤسسات الشرعية الحوكمة عمل
 والعمليات، الشرعية الحوكمة هياكل يخص فيما الماليزي المركزي البنك متطلبات تحديد 

 عملياتها جميع توافق ضمان أجل من الإسلامية، المالية المؤسسة في توفرها الواجب والترتيبات
 الإسلامية؛ الشريعة أحكام مع المالية وأنشطتها

 دارة الشرعية الرقابة وهيئة الإدارة لمجلس شامل إرشادي دليل توفير  المالية المؤسسة وا 
 ؛الشرعية بالقضايا المتعلقة واجباتها تأدية كيفية حول برمتها الإسلامية

 البحث، الشرعية المخاطر إدارة ،الشرعي التدقيق ،الشرعية بالمراجعة المتعلقة الوظائف فوص 
 .الشرعية الحوكمة معيارانشاء و  ،الشرعي

فقد جاء فيه ، الماليزي المركزي البنك عن الصادرة الشرعية الحوكمة معيارتطبيق وأما عن نطاق 
الإسلامية التي ينظمها  شرعية على كافة المؤسسات الماليةيسري تطبيق إطار عمل الحوكمة الأنه 

 لواردا" مؤسسة المالية الإسلاميةال"ويشرف عليها المصرف المركزي الماليزي، ويراد بمصطلح 
 (1):إطار عمل الحوكمة الشرعية الآتي استخدامه في

                                                         
، المجلة الجزائرية -الماليزي المركزي البنك تجربة-الإسلامية  المالية المؤسسات حوكمة(: 6102)السعيد بهراوة، حليمة بوكروشة،  (1)

 .000، جوان، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص16للتنمية الاقتصادية، العدد 
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 ؛0142ون المصرفية الإسلامية لعام أي مصرف إسلامي مرخص وفق قان -
 ؛0148أي شركة تكافل أو إعادة تكافل مسجلة وفق قانون التكافل لعام  -
 في مشاركة، و 0141سات المصرفية والمالية لعام أي مؤسسة مالية مرخصة وفق قانون المؤس -

 .الإسلامي المصرفي نظامال
ركة ، ومشا6116أي مؤسسة مالية تنموية معتمدة وفق قانون المؤسسات المالية التنموية لعام  -

 . الإسلامي المصرفي نظامالفي 
، فتتمثل الماليزي المركزي البنك عن الصادر الشرعية الحوكمة إطار عناصر أهمخصوص بأما    

 :أساسا في
 :المالية للمؤسسة مةالعا المتطلبات 1-3-1
 التجارية وأعمالها وعملياتها أهدافها أن من التأكد الإسلامية المالية المؤسسات على يجب   

 ليةو ومسؤ  فعالية من التأكد عليها يجب، كما عملها مراحل جميع في الإسلامية الشريعة مع متوافقة
 المخاطر، لإدارة مناسبة ملياتبع مدعومة تكون أن على الشرعي تزاملالا وظائف وتعزيز أجهزتها،
 . متقدمة بحثية قدرات على وتتوفر
 بمجموعة الإسلامية المالية المؤسسات في الحوكمة هيكل بناء في الاسترشاد يتم أنويتعين     
 والمساءلات والمسؤوليات الهيكل لأدوار التوضيح من مزيد تعطي التي والإجراءات السياسات من

 لإعداد رسمية قناة تأسيس يجببالإضافة إلى أنه  .المؤسسة في حوكمةال أجهزة مختلف وواجبات
 الإطلاع يجب التي الشرعية القضايا عن بالإبلاغ السماح أجل من ةيالرئيس الأجهزة في التقارير

 . فعال نحو على بها
 :الرئيسة والوظائف بالأجهزة المتعلقة المهام 1-3-2
 ضبط خلال من المالية المؤسسات لعمل المنظمة هزةالأج الماليزي المركزي البنك ضبط لقد  

 (1):الآتي تتناول الجهات وهذه ،دقيقا تحديدا مسؤولياتها وتحديد جهة، كل وظائف
 : الإدارة مجلس -أ 

 :الآتي في ومهامه مسؤولياته وتتمثل
 ؛بالشريعة والالتزام الشرعية الحوكمة لإطار الكلي الهيكل عن مسؤولو   لمساء 
 ؛الشرعية بالقضايا المتعلقة السياسات ميعج على المصادقة 

                                                         
 002-002يد بهراوة، حليمة بوكروشة، مرجع سبق ذكره، ص ص السع (1)
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 ؛الشرعية الهيئة إلى التام والإفصاح المعلومات بتوفير تقوم الإدارة أن من التأكد 
 المؤسسة؛ في الترشيحات لجنة توصية على بناء الشرعية الهيئة تعيين 
 ؛سلبية تأثيرات أي من خلوها من والتأكد الشرعية، الهيئة باستقلال الاعتراف 
 ؛المؤسسة قبل من تطبيقها يتم وأن الشرعية الهيئة قرارات عتمادبإ لتزامالا 
 ؛الإسلامية المصرفية في الواسع وتطبيقها الشريعة لمبادئ معقول فهم لديه يكون 
 ؛الشرعية للهيئة والمناسبة الملائمة المعايير من مجموعة تطوير 
 والمساهمات ةوالمعرف الكفاءة مستوى لقياس الشرعية الهيئة أداء مراجعة. 
 : الشرعية الهيئة -ب 

 :الآتي في ومهامه مسؤولياتها وتتمثل
 الشرعية؛ بالقضايا المتعلقة والآراء والرؤى القرارات كل عن ومحاسبة مسؤولة 
 ؛التجارية المؤسسة عمليات على الرقابة بدور الإضطلاع عليها يجب 
 ؛الشرعية بالقضايا يتعلق افيم المؤسسة إلى مدخلات وتقديم الإدارة لمجلس المشورة تقديم 
 ؛المؤسسة تعدها التي الشرعية والإجراءات السياسات على التصديق 
 المنتجات وأدلة القانونية المستندات مثل الصلة ذات المستندات صحة من والتحقق التصديق 

 ؛ذلك وغير التسويقية والإعلانات
 والأطراف المؤسسة إدارة عن هااستقلاليت يعكس مما الإدارة مجلس إلى مباشرة التقارير تقديم 

 ؛الأخرى
  إبلاغ مجلس الإدارة وتقديم التوصيات فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير العلاجية لتصحيح

 ؛الأوضاع
 ؛تعزيز المعرفة في الشريعة والتمويل الإسلامي وكذلك مواكبة شؤون المؤسسة الإسلامية 
 المعلومات بطريقة تؤدي إلى الإضرار  الالتزام بالسرية في كل الأوقات ولا يجوز استخدام

 .بالمؤسسة
  : الإدارة -ج 

 :في الآتي اومهامه اوتتمثل مسؤولياته
 ة الشرعية التابعة مسؤولة عن مراعاة وتطبيق قررات الهيئة الشرعية التابعة للمؤسسة والهيئ

 ؛للبنك المركزي
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 عطاء المعلومات التي تحتاجها الهيئة الشرعية بطري قة صحيحة ونزيهة الإفصاح اللازم وا 
 ؛المجالات التي تحتاج إلى مزيد توضيح من قبل الهيئة وشفافة في أي من

 ؛توفير الموارد الكافية والقوى العاملة لدعم البنية التحتية للحوكمة الشرعية 
  الشرعية يمكن الوصول إليها في كل الأوقات لأولائك  ضمان أن السياسات والإجراءات

 ؛الشرعية المعنيين بتطبيق الحوكمة
  مج التعليم والتدريب المستمر لأصحاب المصالح الداخلية الرئيسيين بما في ذلك اتوفير بر

 ؛الشرعية والموظفين المعنيين بالأمور الشرعية مجلس الإدارة والهيئة
 ؛تطوير واعتماد ثقافة شمولية للالتزام بأحكام الشريعة داخل المؤسسة 
 فورا في حال أن الإدارة على علم المصرفوكذلك  إخطار مجلس الإدارة والهيئة الشرعية 

 .التي لا تتوافق مع الشريعة ببعض العمليات التجارية
 :تجربة السودان: المطلب الثاني

الصيرفة الحديثة في البلاد منذ  0441ادخل الاستعمار الذي هيمن على السودان منذ عام    
وبدأت تنشأ فروع المصارف الأجنبية، وقد سنواته الأولى، حيث تم التوسع في استخدام النقود، 

 21كانت هذه المصارف تسيطر على مجمل النشاط المصرفي في السودان حيث بلغ عدد فروعها 
 .فرعا في مختلف المدن
عمل السودان على خلق العملة السودانية والمصارف الوطنية، حيث  0122وبعد الاستقلال سنة 

تم جعله هيئة قائمة بذاتها ذات  0121ثم في سنة مركزي  كبنك 0121تم انشاء بنك السودان سنة 
شخصية اعتبارية، بالإضافة إلى انشاء عدة مصارف تنموية متخصصة، وتأميم المصارف 

ثم تم الاستغناء عن هذه . رف التجاريةاالأجنبية، واتباع سياسة دمج المصارف وتغيير هيكل المص
 .ع لها في السودانالأجنبية بفتح فرو  للمصارفالسياسة والسماح 

عدة أنظمة مصرفية، إطار   في المؤسسي بالضبط يسمى ماأو  الحوكمة السودان مارس وقد  
 (1):خلال عدة مراحل أهمها

 
 

                                                         
-تجارب دولية فى صياغة الاطار العام لحوكمة الصناعة المالية الاسلامية ونتائجه التطبيقية (: 6102)محمد على يوسف أحمد،  (1)

 .4-1، ص ص مارس، المنامة، البحرين 62و 66، مؤتمر هيئات الرقابة الشرعية، -تجربة السودان



  الاسلامية الصيرفةالحوكمة من منظور                                           :الثالثالفصل 
 

 
111 

 : النظام المصرفي التقليدي 2-1
 بكامله تقليديا كان فقد العالمية، المصرفية الأنظمة نلا يختلف ع السودان في المصرفي النظام    

، الصادرة والقرارات والمنشورات اللوائح تقليدي قانون وهو 1919 لسنة السودان بنك انونبق محكوما
 المصرفي النظام كل على تطبيقها الزامية بحكم ) الحوكمة(المؤسسي للضبط ساسالأ تعتبر بموجبه
 .ءاستثنا بدون

 :النظام المصرفي المزدوج 2-2
 وعقد ئحةلا في نص وقد خاص، بقانون دانيالسو  الاسلامي فيصل بنك انشاء تم 0114 العام في

 : هامأه جدا هامة بنود على تأسيسه
 ؛الفائدة بنظام يتعامل ولا الاسلامية، الشريعة باحكام معاملاته كل في المصرف يلتزم 
 ملزمة فتواها وتكون الشرعية الرقابة هيئة للمصرف تكون . 
 اسنوي موالهأ زكاة خراجإ المصرف على. 

كان بنك فيصل خامس المصارف اسلامية بقوانين مستثناة من قوانين الجهاز  0142وبحلول عام 
 .المصرفي 

 المركزي البنك أن بحكم مزدوجة السودان في المالية الصناعة حوكمة أصبحت النقلة وبهذه   
 الشريعة أحكام مع متوافقة قانونية واستثناءات تقليدية ولوائح قوانين على بناء مزدوجا اشرافا يمارس

ي جنبا إلى جنب في الفترة الممتدة من دالتقليالعمل بالنظام المصرفي السلامي و واستمر ، الإسلامية
 .0111إلى  0142

 : النظام المصرفي الاسلامي 2-3
 المصارف حققتها التي النجاحات على وبناء السياسية، والتغيرات المزدوج النظام هذا ظل في   

 النجاحات، هذه لتعميم فرصة هناك نأ  (نالسياسيو ( بالسودان مرالأ على القائمون رأى الاسلامية،
 في فتريثت الاسلامية، المالية الصناعة حوكمة بتعميم قرار اصدار انذاك الحاكمة السلطات فقررت

 لتطبيق نسبالأ الوقت لانتقاء وافية دراسة لتقديم كافية مهلة واعطتها عليا، لجنة وكلفت ،مرالأ
 على الرأي استقر وقد التراخي؟ على أم الفور على يطبق هل الاسلامية، ليةالما الصناعة حوكمة
 .0111وتمت أسلمة البنك المركزي السوداني ابتداء من سنة  .الفور على التطبيق
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 النشأة ذات المصارف بعض في الاسلامية الشريعة أحكام جمدت السياسية التغيرات بسببو 
 أصدره الذي التعويضي العائد بمنشور يعرف فيما التقليدي مةالحوك لنظام السودان ورجع، التقليدية

 .هب للعمل للمصارف المركزي السودان بنك
 التعويضي العائد منشور على وردت التجميد، هذا الاسلامية النشأة ذات المصارف رفضتو    

بعد  ةيالثان للمرة مزدوج مصرفي نظام السودان في أصبح ثم ومن الشرعية الرقابة هيئات بواسطة
رفي اسلاميا في صحيث كان النظام الم 6101عام  واستمر ذلك حتى 6112قي السلام سنة اتفا

 .الشمال وتقليديا في الجنوب
 بقوة عالرجو  الدولة أعلنت ،وانفصال الشمال عن الجنوب السياسية الأحوال في تاتغير ال وبعد    

 الجهاز على الشرعية للرقابة العليا الهيئة كونت ثم ومن .الاسلامية المالية الصناعة لحوكمة
  .المصرفي الجهاز سلامإ تعميق في المسيرة وبدأت ،المالية المؤسساتو  المصرفي

كبيرا بعد اندماج بعض تطور الجهاز المصرفي السوداني تطورا  6108وبداية من سنة    
فصار الجهاز العربي ليستثمر في السودان، اء مصارف جديدة ودخول رأس المال نشا  المصارف و 

 .مصرفا تعمل جميعها بالنظام المصرفي الاسلامي 21المصرفي السوداني يتكون من 
قد خطى خطوات جريئة لقطع المسافة بين وتجدر الاشارة إلى أن البنك المركزي السوداني    

بل السودان والعالم في مجال الصيرفة، فقد حقق في فترة قياسية قفزة كبيرة في التقنية المصرفية، 
 .وأصبح اليوم من من الدول المتقدمة في مجال التقنيات المصرفية في المنطقة العربية والافريقية

 (:الحوكمة) المؤسسي الضبط مجال في المركزي السودان بنك جهود 2-4
 :ويمكن حصرها في النقاط التالية

 (1) :المالية والمؤسسات المصرفي الجهاز على الشرعية للرقابة العليا نشأة الهيئة 2-4-1
 الشرعية الرقابة هيئات مجموعة هي الشرعية للرقابة العليا الهيئة لنشأة الأول البذرة كانت   

 السودان بنك قانون من المستثناة قوانينها على بناء اسلامية نشأت التي الإسلامية للمصارف
 فيما السودان بنك رهأصد ما على الرد جامع عاجتما في تولت التي الشرعية الهيئات تلك، المركزي
 الوزراء، مجلس توجيه على بناء المنشور هذا السودان بنك أصدرحيث  . التعويضي بالعائد يسمى
 مخالف وهو حديث بمسمى ربوية صيغة المنشور واعتبرت الوزراء مجلس على بالرد هذه فقامت
 . ومعنى نصا الاسلامية الشريعة لأحكام

                                                         
 .1 مرجع سبق ذكره، صمحمد على يوسف أحمد،  (1)
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 رقم الوزاري القرار على بناء المالية والمؤسسات للمصارف عيةالشر  للرقابة العليا الهيئة نشأتو
 الاقتصادي والتخطيط المالية وزيرمن طرف   1992 مارس 2 في الصادر ،1992  لسنة  048
ة لسن المصرفي العمل تنظيم قانون من الثامنة أحكام المادة على استنادا القرار جاء وقد وقتها،
 المالية الدولة معاملات في الربوية الصيغة لغاءإب رةالصاد القرارات مع وتمشيا ،1991

زالة المصرفي الجهاز أسلمة اطار وفي والاقتصادية،  المعاملات في الربوية المعاملات اشكال وا 
 .ةمصرفي أعمالا تمارس التي المالية والمؤسسات والمصارف السودان بنك في المالية

 : التالية والسلطات صاتالاختصا أهدافها تحقيق سبيل يف للهيئة تكونو 
 لجميع والاتفاقيات العقود جنماذ وضع يف البنك المركزي يف ولينؤ المس مع الاشتراك 

 من للتأكد مصرفية أعمالا تمارس التى المالية والمؤسسات المصارفه ومعاملات معاملات
 ؛الشرعية المحظورات من خلوها

 أوه معاملات من المحافظ أو ركزيالبنك الم من ليهاإ يعهد فيما والمشورة يالرأ بداءإ 
 ؛مصرفية أعمالا تمارس التى والمؤسسات المصارفمعاملات 

 لىإ الشرعية المشورة من مناسبا تراه ما وتقديم المالية والمؤسسات المصارف عمليات مراقبة 
 المصارف أو البنك المركزي بمعاملات الخاصة الأمور من أي فى السودان بنك محافظ

 ؛مصرفية أعمالا تمارس التى اليةالم والمؤسسات
 المالية المؤسسات أو المصارف أو البنك المركزي تواجه يالت الشرعية المشاكل دراسة 

 ؛فيها يالرأ بداءا  و 
 شرعية فتوى شأنها يف يطلب يالت الموضوعاتي ف الشرعية ىالفتاو  صدارإ . 
 والمؤسسات والمصارف السودان بنك عمل تنظم يالت والمنشورات واللوائح القوانين مراجعة 

 الشريعة أحكام مع تعارض من بها ما إزالة بغرض ،مصرفية أعمالا تمارس التى المالية
 . المختلفة الجهات مع بالتنسيق وذلك الاسلامية

 عمالاأ تمارس التى المالية والمؤسسات والمصارف بنك السودان وتقييد التزام مراعاة مراقبة 
 ؛والمالية المصرفية أعمالها ميعج يف الشرعية بالجوانب مصرفية

 ؛الاسلامية الشريعة لأحكام وفقا مهامها أداء على المصارف في الفنية الرقابة أجهزة معاونة 
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 ات والمؤسس وضع برامج تدريب للعاملين بالبنك والمصارف يمساعدة إدارة بنك السودان ف
والجوانب  الاسلامية لى استيعاب الصيغإ ديبما يؤ  ،مصرفية المالية التى تمارس أعمالا

 ؛المعاملات يالفقهية والشرعية ف
  ؛الاقتصاد يف يالنهج الاسلام على إثراء إتباإ يتؤد يعداد البحوث والدراسات التإ 
  البنك عن السلامة الشرعية لمعاملات يلوزير المالية والتخطيط الاقتصاد يتقديم تقرير سنو 

 ؛مصرفية رس أعمالاسسات المالية التى تماوالمصارف والمؤ  المركزي
  ؛إختصاصات أخرى تراها الهيئة الشرعية لازمة لتحقيق أهدافها يأ 
  اصدار لائحة لتنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها. 

 :مبادئ تطوير وتفعيل الحوكمة في المصارف والمؤسسات المالية السودانية 2-4-2
 صدرت حيث في السودان، المؤسسي الضبط وتدعم تنظم التي المنشورات من العديد صدرت   

 18/11 شور المن في توحيدها تم نهأ لاإ، واستقالاتهم وانتقالاتهم الموظفين تعيين لضبط منشورات
والمؤسسات  بالمصارف المؤسسي الضبط وتفعيل تطويرالخاص ب 04/14/6111الصادر بتاريخ 

 الضبط بتعزيز خاصةال بازل لجنة عن الصادرة الورقة على أساسية بصورة ارتكز، حيث المالية
 :محاور عشر في المنشور وجاء، 2005جوان في المصرفية للمؤسسات المؤسسي

 :ومقوماته وأهدافه المؤسسي الضبط تعريف :أولا
 : في المقومات برزأ وتتمثل

 ؛والأداء العمل لضبط والمعايير والمبادئ القيم وضع -
 ؛والمراجعين التنفيذية الإدارةو  المجلس بين والتنسيق والصلاحيات ولياتالمسؤ  تحديد -
 ؛الداخلي للرقابة فعال ونظام والتحكم الرقابة وتعزيز تقوية -
 ؛ والإدارية المالية للحوافز نظام وضع -

 : للمصرف والتنظيمي الإداري الهيكل :ثانيا
 مالعا المدير) العليا التنفيذية والإدارة الإدارة مجلس من مصرف لأي التنظيمي الهيكل يتكون  

 باستحداث يسمح لاحيث . المركزي السودان بنك من المجاز بالهيكل الواردة الوظائف وبقية (ونائبه
 السودان بنك بموافقة إلا التنظيمي الهيكل خارج أخرى تنفيذية أو استشارية قيادية، وظائف أي

 :المركزي، ومن المهام الرئيسية لمجلس الإدارة 
 ؛الإدارة مجلس لعضوية الترشيح  -
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 ؛الإدارة بمجلس الخبراء ترشيح - 
 ؛الإدارة مجلس ولياتومسؤ  دور  -
 ؛السياسات ورسم التخطيط  -
 ؛والصلاحيات السلطات وتفويض اللجان تشكيل  -
 ؛الإدارة مجلس اجتماعات  -
 ؛الإدارة مجلس دور  -

 : المصارف داراتإ مجالس دور تفعيل :ثالثا
 ويشمل المركزي السودان لبنك صورةو  للمجلس يذيةالتنف دارةالإ من سنوي ربع تقرير تقديم : 

 التمويل؛ موقف -
 ؛المخصصات وكفاية المتعثر التمويل موقف -
 ؛الودائع موقف -
 ؛الادارية والتكلفة باحالأر  موقف -
 ؛السيولة موقف -
 التركيز؛ نسب -
 ؛الصلة ذات الجهات تمويل -
  ؛المخاطر -
 في المركزي السودان لبنك سنويا تقريرا المصرف ارةإد مجلس يقدم حيث :الخطط تنفيذ موقف 

 ؛المنصرم العام في المجلس لجان أعمال عن جانفي من الأول النصف
 تقارير حيال يتخذها التي والتدابير القرارات عن المركزي السودان لبنك سنوي ربع تقرير تقديم 

 ؛ بالمصرف الالتزام ومسؤول والتفتيش الداخلية المراجعة داراتإ
 :التالية بالتقارير الإدارات مجالس بمد المركزي السودان بنك قيامهذا وتجدر الإشارة إلى 

 ؛بمصارفهم الخاصة السنوية التقويمي التفتيش تقارير -
 الرئيسية؛ مؤشراتالبعض ل السنوي ربع التقرير -
 ؛الميداني المراقب يرصدها التي المخالفات عن سنوي ربع تقرير -
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 : المساهمين وكبار الإدارات مجالس أعضاء تمويل :رابعا
 المساهمين وكبار الإدارة مجلس لأعضاء الممنوح الكلي التمويل حجم يتجاوز ألا يجب  -

 محفظة من  10% أو المصرف واحتياطيات مال رأس إجمالي الأوقات من وقت أي في مجتمعين
 التمويل؛

 لمنشورات وفقا المساهمين وكبار راتالإدا مجالس أعضاء طلبات في بالنظر المصارف قيام  -
 ؛للمجلس التابعة التمويل لجنة بواسطة طلباتهم في النظر ويتم ،المركزي السودان بنك
 التابعة التمويل لجنة بواسطة المصدقة بالطلبات المركزي السودان لبنك شهري تقرير تقديم  -

 ؛للمجلس
 الإدارات مجالس وأعضاء رئيس على لاءللعم المقدم المصرفي التمويل منح ضوابط كل تطبيق  -
 ؛استثناء دون
 المال رأس من 30% عن الواحد الإدارة مجلس عضو أو لرئيس الممنوح التمويل يزيد ألا يجب -

 التمويل يتجاوز ألا على ر،مباش غير تمويل  15%و مباشر تمويل 15% توزع والاحتياطيات
 ؛التمويل محفظة من  10%أو ،لاحتياطياتوا المال رأس من  100%مجتمعين للأعضاء الممنوح

 غير التمويل في كاملة النسبة استغلال للعضو مباشر تمويل وجود عدم حالة في يجوز  -
 ؛المباشر

 التدرج يتم المنشور لهذا وفقا به المسموح التركيز نسبة تتجاوز التي القائمة التمويلية العمليات  -
 .2009ديسمبر 31 قبل أو في بها حالمسمو  النسبة حدود إلى بها النزول في

 : التمويل لمنح إضافية ضوابط :خامسا
 الملكية حقوق من 30% لهم التابعة والشركات للأعضاء الممنوح التمويل نسبة تتعدى ألا  -

 ؛ 2009ديسمبر بنهاية
 الملكية حقوق من 20% لهم التابعة والشركات للأعضاء الممنوح التمويل نسبة تتعدى ألا  -
 ؛2010 ديسمبر يةبنها
 الملكية حقوق من   10%لهم التابعة والشركات للأعضاء الممنوح التمويل نسبة تتعدى ألا  -

 ؛2011 ديسمبر بنهاية
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 من الائتمانية ومجموعتها الإدارات مجالس لأعضاء مباشر غير أو مباشر تمويل منح يجوز لا  -
 وفقا أخرى مصارف من تمويلهم تطلبا في ينظر أن على 2012 عام أول من داءتبا مصارفهم
 . السارية التركيز حدود وفي التمويل منح تنظم التي والأسس للضوابط

 وامتيازات فزاحو  من استحقاقها عند التزاماته سداد في يفشل إدارة مجلس عضو أي حرمان -
 ؛المجلس أعضاء

 عند المستحقة مانيةالائت مجموعته التزامات أو التزاماته سداد في يفشل عضو أي عزل يجوز  -
 ؛متعثرا تمويلا تصنيفها

 التالي الشهر من عشر الخامس اليوم في المركزي السودان لبنك شهرية رواجع المصارف تقدم  -
 المملوكة والشركات الإدارة مجلس لأعضاء منح الذي التمويل بيانات على تشتمل، أقصى كحد
 ؛لهم

 : الشرعية الرقابة هيئة :سادسا
 : الشرعية الرقابة هيئة تعيينمن أهم شروط 

 وخمسة دنىأ كحد أعضاء ثلاثة من تتكون الشرعية والرقابة للفتوى هيئة مصرف لكل يكون  -
 أعلى؛ كحد
 ؛المصرف نشاط شرعية مدى عن سنويا تقريرا الهيئة تصدر  -
 ثلاثة من أكثر في عضوا يكون أن للعضو يجوز ولا سنوات ثلاثة العضوية مدة تكون  -

 ؛فمصار 
 : الشرعي المراقب تعيينأما بالنسبة ل

 المصرف؛ إدارة قبل من اعتماده ويتم المراقب الشرعية الرقابة هيئة ترشح -
داريا للهيئة فنيا المراقب يتبع  -  ؛المصرف لإدارة وا 
 التزام درجة عن تقارير ويقدم الشرعية الناحية من المصرف أعمال بتفتيش المراقب يقوم  -

 .المصرف
 : التنفيذية الإدارة :سابعا

 :يتم اختيار أعضاء الإدارة النفيذية كما يلي
 ؛المركزي السودان بنك عليها يوافق أن على الإدارة مجلس باختيارها يقوم  -
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 التفرغو  جرائم، في الإدانة عدم ،الأمانة الخبرة، بالعملية، التنفيذية الإدارة تتحلى أن يجب  -
 الخ.... المصرف لأعمال
 :التالية للإدارة التنفيذية ولياتوالمسؤ  لمهاماوتوكل 

 ؛التنفيذي للعمل والمتابعة والإشراف المصرف لأعمال اليومية الإدارة  -
 ؛المركزي السودان بنك هاتيوجوت ضوابط مراعاة  -
 ؛التنظيمي والهيكل وتطويرها السياسات وضع في المساعدة  -
، المنبثقة واللجان الإدارة مجلس إلى الدورية تقاريرال ورفع السياسات، وتطبيق العمليات تنفيذ  -

 .بالإضافة إلى مهام أخرى
 : والمراجعة الداخلي الضبط أنظمة دور: ثامنا

 : الداخلي لضبطبالنسبة ل
 ؛العمليات وكفاءة فعالية  -
 ؛المالية التقارير مصداقية -
 ؛السارية واللوائح بالقوانين الالتزام -
 المراجعة لجنة، بالإضافة إلى الخارجية مراجعة، الداخلية مراجعةفي ال تمثلفدورها ي المراجعةأما 

 .صلاحياتالو  مهامال التي تحدد
 : العمومية الجمعيات: تاسعا

 ؛كمراقب المركزي السودان بنك دعوة يتم  -
 كافية؛ فترة قبل الختامية الحسابات مسودة إرسال -
 ؛أقصى كحد التالي العام من ريلأف 30 في الختامية الحسابات إرسال -
 الشرعية، الرقابة هيئة الإدارة، وخطاب الخارجي المراجع الإدارة، بمجلس الخاصة التقارير دارجإ -
 السودان بنك ومد العمومية الجمعية اجتماع في والقانوني والمستشار القانوني المراجع تقريرو 

 . منها بصورة
 : عامة شروط :عاشرا

 لهم؛ التابعة والشركات الإدارة مجلس أعضاء لتمويل الشهرية ماذجالن بإرسال الالتزام  -
 الإدارة مجلس اجتماعات في المساهمين وكبار الإدارة مجلس أعضاء التزامات موقف عرض -

 الاجتماع؛ بنود حدأ تكون نأو  الدورية
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 يقدم طلب أي في له وافرة مصلحة أي عن الطلب تقديم عند الإدارة مجلس عضو يفصح  -
 .العملاء إقرار استمارات خلال من وذلك فيه نظرلل

 . وافرة مصلحة فيه له أو يخصه طلب بأي الخاص القرار اتخاذ في العضو يشارك لا -
ترتكز  المؤسسي الضبط تطوير في السوداني المركزي فلسفة البنكوفي الأخير يمكن القول أن    
 ومجلس بازل لجنة عن الصادرة خاصة يالمؤسس الضبط مجال في الدولية المعايير استيعاب على

 العليا والإدارات المصارف إدارات مجالس لدى الوعي رفع إلى إضافة الإسلامية، المالية الخدمات
 المتابعة مع السودان، في المصرفي العمل وتطوير ترقية في المؤسسي الضبط أهمية على والتأكيد
والعاملين  العليا والإدارات الإدارات السمج مثل المؤسسي بالضبط الصلة ذات للجهات اللصيقة
 صورة في 18/2009 رقم منشوره المركزي البنك، وقد صاغ الأخرى الرقابية الجهات مع والتنسيق

 .المؤسسي للضبط دليل
 ترقية في فعالة بصورة أسهمت السودانية المصارف في المخاطر تطبيق جهود نإف كذلك    

 تطوير جهود ضمن من الأخرى الدولية المعايير تطبيق حقتلا ويعتبر المؤسسي الضبط وتطوير
 .المؤسسي الضبط

 الرقابة من مزيد فرض إلى المصرفية للرقابة العامة الإدارة عبر المركزي السودان بنك ويسعى   
 بهدف معها تنسيقية آليات وابتداع بالمصارف العليا والإدارات الإدارات مجالس على والأحكام
 . المركزي البنك من رقابة إلى الحاجة دون المؤسسي الضبط يقتطب تتبنى جعلها
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 :خلاصة الفصل
 أهدافها من تتضح في المصارف الاسلامية الحوكمة أهمية من خلال هذا الفصل أن تبين لقد     
 الحماية تحقيق ومن ثم ،المصرفإدارة  مساءلة حق ومنح والعدالة الشفافية تحقيق في تتمثل التي
 العامة، غير المصلحة في السلطة استغلال من والحد والعمال العمل مصالح مراعاة مع مساهمينلل
 .الربحية وتعظيم والمدخرات الاستثمارات، تنمية إلى يؤدي ما
 المالية المؤسسات في الفساد ومكافحة الثقة توفير على وقادر فعال نظام وجود كما أن   

 ما دعم يتطلب ذلك أن غير عملياتها، توسع وسيدعم لنجاح،ا بمزيد من عليها سيعود الإسلامية
 الداخلية والمراجعة الالتزام كإدارة المؤسسة المالية داخل بالحوكمة العلاقة ذات الإدارات به تقوم

 .والخارجية الداخلية بنوعيها الشرعية الرقابة إدارة و كذا والقانونية
 المصارف في روفة أو الموجهة للبنوك التقليديةالمع حوكمة مبادئ تطبيق أن بالإضافة إلى    

 الناحيتين من بدقة وأحكامها وتحديد شروطها العقود تفصيل خلال من حتمية ضرورة الإسلامية
أو غرر، حيث يمكن القول بأن هذه المعايير  جهالة أو تدليس أي عن يبتعد بما والتنظيمية، الدينية

ات الدولية متأصلة في النظام الاسلامي منذ العصور والمبادئ التي تدعو إليها مختلف المؤسس
ها القديم الذي كان سائدا ية لا تبتدع أمرا جديدا بل تحيي تراثالغابرة، حيث بتطبيقها البنوك الاسلام

 .في العهد الذي سبق سيطرة الفكر الوضعي و الغربي على حياة المسلمين
 هدف الوقت، ذات في الهدفين تحقيق في امديروه نجح إذا كفؤة المصارف الإسلامية وستكون   

 الناحية من المصرفية العمليات لصحة ديني والمستثمرين، وهدف المساهمين طلبات لتلبية مالي
 الحوكمة مبادئ على ثنائي ترتكز حوكمة نظام يواجهها الإسلامية المصارف حيث أن ،الشرعية

 إسلامية حوكمة ونظام عمل المصرفي،ال لتنظيم ةالدولي الهيئات من قبل المعروفة والمفروضة
 .الرقابة الشرعية هيئات إلى بالإضافة المسلمين والعملاء المساهمين قبل من مفروضة

ماهو واقع الحوكمة في النظام المصرفي : والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال يتمثل في
 خاصة والعمومية؟الجزائري الذي يتكون من مزيج من المصارف الاسلامية والتقليدية ال

 .هذا ما ستتم الاجابة عنه في الفصل الموالي والأخير
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 :تمهيد
يواجه الاقتصاد الجزائري اليوم تطورات عميقة وتغيرات سريعة بفعل تنامي ظاهرة العولمة،        

ومن أكثر الأنشطة تأثرا بهذه . وما شكلته من ضغوط تنافسية متزايدة على اقتصاديات الدول
لت زامات تنفيذ التطورات القطاع المصرفي والذي ازدادت مسؤولياته مع كبر التحديات الدولية، وا 

 .برامج الاستقرار والإصلاح الاقتصادي
لها دور هام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بما يتوافر لديها  المصارفوعلى اعتبار أن      

من قدرات على تعبئة الموارد واستخدامها بشكل أمثل، فإننا نشهد بالمقابل مشاكل وصعوبات 
القطاع المصرفي الذي يشكل تأخره حاجزا أمام تطور ونمو يعانيها الاقتصاد الجزائري وبالأخص 

شتداد المنافسة، وارتفاع خاصة في ظل اتساع السوق المصرفية اليوم، وا ،المؤسسات الاقتصادية
لذا أصبح من . نتيجة لعولمة النشاط المصرفي وتحرير الخدمات المالية والمصرفية المخاطر

، ومواجهة أثارها السلبية، والمتابعة الكثيفة لها ،غيراتالضروري العمل على التكيف مع هذه المت
 .والاستفادة من المكاسب التي تحققها

ومن بين المفاهيم الحديثة التي أفرزتها ظاهرة العولمة مفهوم الحوكمة أو ممارسة سلطات      
 المكاسب التطرق لها في الفصول السابقة وابراز سبق الإدارة الرشيدة في المجال المصرفي، التي

هذا  لذلك خصص. الالتزام بمبادئها من المصارف سواء التقليدية أو الاسلاميةالفوائد التي تجنيها و 
وذلك  بما فيها الاسلامية والتقليدية، الجزائرية المصارفالفصل لمحاولة اسقاط هذا المفهوم على 

 .لمعرفة مدى إلتزامها بمثل هذه القواعد
خصائص المنظومة  أولهايتناول  ثلاثة مباحثسيم هذا الفصل إلى تقتم لتحقيق هذا الغرض و      

أكثر على مرحلة ما بعد  تم التركيزحيث  مراحل تطورهابوادر الحوكمة في ية الجزائرية و المصرف
المبحث الإصلاحات التي تعد نقطة تحول في تاريخ المنظومة المصرفية الجزائرية، بينما يتعرض 

الحوكمة إلى  الذي يتطرق المبحث الثالث، وأخيرا الاسلامية في الجزائرتجربة الصيرفة  إلى الثاني
 .التحدياتالمصرفية الجزائرية بين الواقع و في المنظومة 
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مراحل بوادر الحوكمة في و  خصائص المنظومة المصرفية الجزائرية: المبحث الأول
 :تطورها

التعرف على ئرية يجدر بنا أولا قبل التعرض إلى الحوكمة في المنظومة المصرفية الجزا    
توجهات ز المصرفي الجزائري بعدة أنظمة و فقد مر الجها ،مراحل تطورهاخصائص هذه المنظومة و 

، (الذهبالفضة و )ى نظام المعدنيين عل ااقتصادية مختلفة، حيث كان خلال الحكم العثماني قائم
 .المعاملات التجارية ودار لسك النقود، كما تميزت هذه الفترة بقلة دور النقود في

لى تدمير كل البناءات القاعدية نسيون عبداية الاستعمار الفرنسي عمل الفر مع غير أنه و     
نظام ثم مع حصول الجزائر على الاستقلال السياسي اتهجت  ،استبدالها بأخرى فرنسية التنظيمو 

ى ضرورة تفطنت إل ، بعدها(2699-2691)المركزية خلال الفترة اقتصادي قائم على التخطيط و 
على كل ومنه ادخال اصلاحات جذرية  ،التحول إلى اقتصاد السوقتغيير النهج الاقتصادي و 

 .خاصة القطاع المصرفي حيث تعد هذه الأخيرة أهم نقطة تحول في تاريخهالقطاعات و 
 بوادرمع البحث عن  هذا المبحث لتوضيح خصائص كل مرحلة ومن هذا المنطلق خصص     

خصائص النظام  المطلب الأولإلى مطلبين يتناول  في كل واحدة منها، حيث قسمالحوكمة 
فيتعرض إلى  المطلب الثاني، أما المصرفيةلجزائري قبل الإصلاحات المالية و المصرفي ا

 .المصرفيةإثر الإصلاحات المالية و ه خصائص
 :المصرفيةلجزائري قبل الإصلاحات المالية و خصائص النظام المصرفي ا: المطلب الأول

بعد الاستقلال و  ورثت الجزائر عن الاحتلال الفرنسي نظاما مصرفيا قائما على أساس لبرالي،   
التخطيط المركزي، فلم تكن السياسة النقدية منفردة الاقتصاد الموجه و  انتهجت السلطات سياسة

 اخاضع حيث كان إصدار النقود ،ببرنامج مالي مستقل عن بقية البرامج التنموية الوطنية
لاحتياجات مختلف القطاعات دون دراسة دقيقة للنتائج المترتبة عن ذلك ليعرف هذا النموذج 

 : التطبيقي يمكن إجمال أهمها  فيما يليمن الجانبين النظري و  التنظيمي نقائص عديدة
 وجود ديون كبيرة ناتجة عن نظام التخطيط المركزي؛   -
 المصرفي؛التسرب الكبير للنقود خارج القطاع   -
 ؛المصارفعجز أغلب المؤسسات العمومية مما أدى بها إلى عدم تسديد ديونها تجاه   -
 .غياب الحوار الوطني حول ضرورة تعديل النظام المصرفي  -
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 .بالتالي لم يكن بإمكان السلطات تطبيق أي سياسة دون مراعاة هذه القيودو 
مميزات النظام المصرفي صائص و هدف هذا المطلب لتوضيح خمن هذا المنطلق فقد و     

الجزائري التي استوجبت ضرورة الاصلاح من خلال الوقوف عند أهم محطتين في تاريخ  هذا 
 .النظام خلال تلك الفترة  ثم محاولة تقييمه

 (:1691-1381)خصائص المنظومة المصرفية خلال فترة الاحتلال  1-1
ماليا وبنكيا موجها إلى خدمة الأقلية عرفت الجزائر خلال العهد الاستعماري نظاما      

ذو نمط لبرالي فرنسي، حيث كانت الخزينة العمومية آنذاك هيئة مكلفة بجمع و الاستعمارية 
رف كما كانت شبكة المصا. الإيرادات الضريبية من الشعب لإنفاقها من جديد لفائدة المعمرين

ت لفائدة العمليات المنجزة من قبل المؤسسات المالية الواسعة قبل الاستقلال عبارة عن مؤسساو 
نقديا إلى إدارتها تجاريا، قانونيا، و لخدمة أهدافهم التجارية، حيث كانت تابعة تنظيميا، و المعمرين 

وكالة أو  054فقد كان النظام المصرفي في تلك الفترة يضم شبكة مكونة من . المركزية في فرنسا
عرض لتركيبة يلي وفيما  .(1)نسي أو أجنبيبنك فر  204تابعة إلى  Guichetما يطلق عليها 

 :يح لأهم خصائصهو ضلجهاز المصرفي خلال هذه الفترة وتا
 :تركيبة الجهاز المصرفي في فترة الاحتلال 1-1-1
يمكن تلخيص أهم المؤسسات المالية المكونة للجهاز المصرفي الجزائري في الفترة الاستعمارية   

 :كما يلي
  :بنك الجزائر  - أ

لتكون مجرد فرع لبنك فرنسا له  26/40/2901أول مؤسسة مالية أنشئت وفق قانون وهو     
الفرنسية  مصارفامتيازات إصدار الأوراق النقدية في الجزائر إلى جانب مراقبة الودائع وكذا فروع ال

كما تم إقرار الفرنك الفرنسي كعملة رسمية بالجزائر ابتداء من سنة . 2909المحلية ابتداء من سنة 
في  2909فيفري  19غير أن هذا المصرف لم يعمر طويلا لقلة الودائع بسبب قيام ثورة . 2906

علان قيام جمهورية فرنسية، ثم أعيد تأسيسه في حية الملك لويس فيليب عن العرش و فرنسا لتن ا 
ثم نال اهتمام . حيث اختص بتمويل القطاع الزراعي الموجه لخدمة المعمرين 0/49/2952

فرنك فرنسي مقابل حق تعيين المدير  2544444فرنسية التي منحته قرضا بقيمة السلطات ال

                                                         
نكية في ظل ملتقى حول المنظومة الب ،معوقات تطور النظام البنكي في الجزائر، (1449)، لحسن تركي، عبد السلام مخلوفي ( 1) 

 .2بشار،  صجامعة طاهري محمد، أفريل، /10/15الاقتصادية، لات القانونية و التحو 
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النقدية إلى جانب هذا البنك يقوم بمهامه البنكية و ، وظل (1)وتحديد مدة إصدار الأوراق النقدية
المجلس الجزائري للقرض تحت إشراف نظيريهما الفرنسيين إلى أن ورثه البنك المركزي الجزائري 

 .2691سنة 
 :المتخصصة ية ومصارف الأعمال والمصارفالتجار  المصارفمجموعة   - ب
تجارية يمكن القول بأن أهمها في تلك  لمصارففروع  046نشط بالجزائر قبل الاستقلال حوالي    

 :الفترة هي
  الشركة الجزائرية للقرض و البنكCACB

  ؛2900و التي تم إنشاؤها سنة 
  القرض الليونيCrédit Lyonnais  92ووصل عدد فروعه إلى  2909تم إنشاؤه عام  الذيو 

 ؛2692فرع سنة 
   البنك الوطني للتجارة والصناعة بالجزائرBNCIA

  05إلى  2692وصل عدد فروعه سنة 
 فرع؛

  الشركة العامةSociété Générale  في الجزائر العاصمة ثم في وهران  2620التي تأسست سنة
 فرعا؛ 29وكان لها  2692سنة 

 ة مرسيليا للقرض كل من شركSMC   وشركة باريس الوطنية للخصم
CNEP حيث الأولى ،

، بينما الثانية تأسست بعد الحرب العالمية 2692فروع سنة  9و كان لها  2614تأسست سنة 
 في كل من العاصمة ووهران؛ 2605الثانية سنة 

  القرض العقاري الجزائري التونسيCFAT
  ت اسم القرض بالجزائر تح 2994الذي أنشأ عام

إلى تونس ليحمل اسم القرض العقاري الجزائري  2640العقاري والزراعي، ثم امتد نشاطه سنة 
 .افرع 211التونسي وكان أكبر بنك بالجزائر حيث له 

 :أما فيما يخص أهم بنوك الأعمال فنجد
  دول أوربا الوسطى بنك باريس وBPPB

   ؛2650فتح أول فرعين له بالجزائر سنة 

                                                         
 .06الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص، محاضرات في اقتصاد البنوك (:1449) شاكر القزويني، ( 1) 


 CACB : la Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque. 

 BNCIA : Banque National pour la Commerce et l’Industrie Algérie   

 SMC : Société Marseillais de Crédit. 

 CNEP : Compagnie National d’Escompte Parisienne. 

 CFAT : Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie 

 BPPB: Banque de  Paris et des Pays-Bas 
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  دول البحر الأبيض المتوسط الصناعي للجزائر و البنك
BIAM  1كان له و  2622تأسس سنة 

 ؛2692فروع بحلول سنة 
  القرض الجزائريCrédit Algérien  تأسس بغرض تشجيع الملكية العقارية ودعم أشغال البنى

 .التحتية
طريق القروض رنسية عن أما بالنسبة للمؤسسات المتخصصة فقد شجعتها السلطات العمومية الف   

 :الطويلة الأجل، ومن أهمهاالمتوسطة و 
  التنمية الجزائري صندوق التجهيز و

CEDA  لغرض جمع الموارد  2656الذي تأسس عام
نفاقها بهدف التنمية حيث بلغت مساهماته سنة و   مليار فرنك فرنسي؛ 250.0حوالي  2694ا 
 لائتمان المشترك التي تأسست في قواعد ابي التي أنشأت إثر انتقال أسس و بنوك الائتمان الشع

المؤسسات لغرض مساعدة الأفراد و  2612عام  إلى الجزائر بحلول 2620فرنسا سنة 
 .الصغيرة

 :خصائصه 1-1-1
 :التي نشطت بالجزائر خلال الفترة الاستعمارية أساسا بـ المصارفتتميز 
  لتنظيمية، التشريعية انب خاصة االفرنسية في كل الجو  للمصارفامتدادا طبيعيا كونها تعتبر

 الرقابية منها؛و 
  الجزائر لتسهيل التجار الأروبيين المستوطنين بالأساسية رعاية مصالح المعمرين و مهمتها

 مدهم بالأموال اللازمة؛عملية الاقتراض و 
  يمكن القول بأن النظام المصرفي الجزائري في تلك الفترة يعتبر امتيازا لها لم تحظ به بقية

 فرنسية الأخرى رغم كل العيوب التي تشوبه؛المستعمرات ال
 جمع الموارد الجبائية من : الجزائرية في الفترة الاستعمارية كانت للمصارف الوظائف الأساسية

عادة توزيعها لفائدة المعمرين، تمويل الزراعة الكولونية، و الأغلبية المسلمة  تمويل النشاطات و ا 
 .اتالحمضيية خاصة منها تصدير الخمور و التجار 

المصرفية الجزائرية  ومن خلال هذه الخصائص يتضح لنا غياب مفهوم الحوكمة في الساحة   
من خلال انعدام مبدأي العدالة والمساواة  في الاقتصاد الجزائري بصفة عامة خاصةبصفة خاصة و 

                                                         

 BIAM : Banque I industrielle pour l’Algérie et Méditerranée  

 CEDA : Caisse d’Equipment et de Développement d’Algérie 
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ذلك لكون عنها لجميع المتعاملين و  الافصاحو  المصالح، ونشر المعلومات المالية،بين أصحاب 
 .لنظام المصرفي القائم آنذاك كان لأغراض إستعمارية محضةا
  (:1631-1691)خصائص المنظومة المصرفية خلال فترة الاقتصاد الموجه  1-1

فور حصولها على الاستقلال سعت السلطات الجزائرية إلى استرجاع السيادة الوطنية باتخاذها     
بالحاجة إلى  وطني مستقل، كما شعرت صرفيالية تضمن لها انشاء نظام مالي وملإجراءات استعج

صلاح قطاعها المالي تنظيم و  ادية للبلاد يتوقف على مدى ذلك أن نجاح التنمية الاقتص والمصرفيا 
 .قدرته على توفير السيولة الكافية لاحتياجات التنميةصحة وفعالية الجهاز المصرفي و 

 أساس تنظيم الٍاقتصاد الوطني علىب تتميز المرتكزة على خلفية إيديولوجية خلال هذه المرحلة     
التمويل، وبالتالي  ومصادر الإنتاجمالكة لوسائل ال هي الدولة حيث التخطيط والتسيير الٍاشتراكي،

عدة عرف النظام المصرفي الجزائري ، قرارات الإنتاج، التوزيع، والتمويل تتخذ بطريقة إدارية
صلاحات يمكن تقسيمها إلى مرحلتيتطورات و   :ن أساسيتين هماا 

 (:1696-1691)مرحلة تأسيس نظام مصرفي جزائري  1-1-1
، الفرنسيالمطلقة للاقتصاد  غداة الاستقلال هو التبعية شبه الجزائريإن أهم ما ميز الاقتصاد    

فقد كان الاقتصاد  انعدام البعض منها وتخلفها بشكل عام،فضلا عن هشاشة هياكله الأساسية و 
جل المعاملات تتم مع المتعاملين الفرنسيين،  ى أدنى شروط التنمية، حيث كانتالجزائر يفتقد إل

تتمكن من مواصلة نشاطها بسهولة ويسر،  لم الاستعمار الفرنسيالمؤسسات الموروثة عن  أن كما
ها على مصادر تمويل استمرار نشاطها هو عدم توفر  تلعل من أحد الأسباب الأساسية التي عرقلو 

 . الإنتاجية رورة عملياتهاسياحتياجاتها و 
جويلية  05 بتاريخ الاستقلالحصولها على  ذكل تلك الأمور دفعت بالسلطات الجزائرية من    

من تم و . النواحيو  لاقتصاد الفرنسي في كل المجالاتإلى العمل على كسر أواصر التبعية ل 2691
 :يلي يمكن ايجازها فيماالمصرفي الجزائري عدة تطورات  فقد عرف الجهاز

التي تكفلت بمنح قروض استثمارية للقطاع و  16/49/2691في   الخزينة العموميةتأسيس  -أ 
 .الاقتصادي، وقروض تجهيزية للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا

BCA الجزائري المركزيالبنك إنشاء   -ب 
  13 الصادر بتاريخ 91/200بمقتضى القانون رقم 

على البنوك  الإشرافلنقود ومراقبتها و ا بإصداركمؤسسة عمومية مكلفة  ،2691ديسمبر 
                                                         


 BCA: Banque Centrale d’Algérie 
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هذا البنك كان ملزما بتمويل  أنكما . لدعم النمو الاقتصادي الأخرىالمؤسسات المالية و 
 الذيالأمر  .الضرورية لتحقيق التنميةز المشاريع الاستثمارية الضخمة و الخزينة العمومية لإنجا

  .واجهتها بعد الاستقلال مباشرة تيمكن المؤسسات الجزائرية من تجاوز العقبات المالية ال
م المنشئ لها أنها تسهر على تنظي بهذه المؤسسة وفقا للقانون المناطةلعل من المهام الأساسية و    

ن اضمسائل المناسبة، و توزيع الائتمان بكل الو  كذا تسيير ومراقبةالتداول النقدي في الاقتصاد، و 
ص على تحقيق الاستقرار كذا الحر ات العمومية، و السلط السياسة الاقتصادية المنتهجة من قبل

المحور الأساسي للنظام  المركزيجعلت هذه الصلاحيات من البنك  قدو . الخارجي للعملةالداخلي و 
 .الائتمانمراقبة لإدارة و  جهازااحتياطيا و مصرفا المصرفي بصفته 

التي يمكنه القيام لمنشئة للنقد و جزائري العمليات االالمركزي  كما حدد القانون الأساسي للبنك       
العملات الأجنبية يسمح القانون الأساسي للبنك المركزي للعمليات على الذهب و  بها، فبالإضافة

 خصم السندات العمومية خاصة، كما يمكنه قبول إدخال السنداتالخصم للبنوك التجارية و  بإعادة
منها  ذلك ضمن شروط معينةو  لية للبنكالممثلة للقروض المتوسطة الأجل في محفظة الأوراق الما

 وسائل الإنتاج؛تطوير هو تمويل النشاطات الاستثمارية و أن يكون الهدف من هذه القروض 
بل ظلت  الأجنبية، الجزائري لا يعنى زوال البنوك المركزينشأة البنك  الإشارة إلى أنتجدر و      

 .لكن بوتيرة ضعيفةدي، و اتمارس نشاطها بشكل عموجودة و 
CAD الصندوق الجزائري للتنميةإنشاء  -ج 

  الصادر في  91/295وفقا للقانون رقم
الجزائر في مجال مد ب الناشطةمن أجل التخلص من تقاعس البنوك الأجنبية  40/45/2691

للمساعدة ، و أنشطتها المختلفة تمويلل أموال المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بما تحتاجه من
 02/00الذي تحول فيما بعد إلى بنك بموجب المرسوم رقمو  لإنتاجية،في تمويل الاستثمارات ا

يتلخص نشاط هذا و  .المؤسسات العموميةسيط فعلي بين الخزينة العمومية و ليلعب دوره كو 
 الموارد تلكو ( خزينة الدولة)من جهة  الموارد المالية ذات المصادر المحلية في حشد المصرف

توجيه تلك و  جهة أخرى،من ( نسا في المرحلة الأولىخاصة من فر )الخارجية ذات المصادر
 .الاستثمارات طويلة المدى بشكل خاص الموارد إلى تمويل

وقد  استقلال مالي،و  عمومية ذات شخصية معنوية على شكل مؤسسة المصرفلقد أنشئ هذا      
 المخططاتو  المنتجة الاستثماراتوزارة المالية مباشرة، حيث كلف بتمويل  كان يعمل تحت وصاية

                                                         

 CAD: Caisse Algérienne de développement. 
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تلك الفترة،  التوجهات الاقتصادية للدولة الجزائرية خلالالخاصة بالاستثمارات، وذلك بما ينسجم و 
 مناجم، طاقة، من تغطية كافة النشاطات الأساسية من صناعة، المصرفتم تمكن هذا  منو 

 .الخ...تجارة
الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط   انشاء -د 

CNEP   م بموجب المرسوم رقكمؤسسة ادخارية
ذلك بعد عجز المؤسسات السابقة عن دعم النمو و  24/49/2690المؤرخ في  90/110

الاقتصادي الذي تطلب موارد مالية ضخمة، وكان دوره الأساسي يكمن في ضمان تحويل 
كما بادرت السلطات الجزائرية إلى  .الودائع الادخارية إلى توظيفات مالية للخزينة العمومية

كل و  العمل على مراقبة الصرف الأجنبي،هام، ألا وهو حصر عملية الاستيراد و  إجراءاتخاذ 
 تخصيص تلك الموارد بشكلحكم في الموارد المالية للدولة والعمل على تعبئة و الت ذلك بهدف

للتوفير  الوطنيمما دفعها إلى إنشاء مؤسسة تعمل في هذا الاتجاه وهو الصندوق  .رشيد
عادة التأمين و  دعم الذيوالاحتياط   ؛الجزائريةكذا الشركة نشاط شركة التأمين وا 

ممثلة  بإصدارها للعملة الوطنيةالوطنية  لقد استطاعت السلطة الجزائرية من استكمال سيادتها -ه 
 غرام 29حيث حددت قيمته ب  2690سنة  ذمن ظهر إلى الوجود الذيفي الدينار الجزائري 

إدارة الجزائري  المركزيقد تولى البنك و  .آنذاك رنسيالفهي قيمة مساوية للفرنك من الذهب و 
صدار النقود الوطنية منو   ؛إنشائها ذا 

نشاء  المصارفتأميم  -و  بعد الإجراءات السابقة أصبح : جزائرية مكانها مصارفالأجنبية وا 
نبية تبحث أساسا عن أج مصارفالجزائري يتميز بالازدواجية وذلك لوجود  المصرفيالنظام 
كمحاولة و . وطنية تعمل من أجل تدعيم التنمية الاقتصادية مصارف، من جهة ةوديالمردالربح و 

محاولة منها إلى إنشاء المتواجدة و  الأجنبية المصارفللحد من تعسف  من السلطات الجزائرية
 المصارفالوطنية القادرة على تمويل الاقتصاد، قامت بتأميم هذه  المصارفالمزيد من 

تزال قائمة في الجزائر في هذه الفترة، وعليه أسفرت عملية التأميم عن الأجنبية التي كانت لا 
 :الجزائرية أهمها المصارفظهور مجموعة من 

 البنك الوطني الجزائري BNA  تم  21/49/2699الصادر في  99/209بموجب الأمر رقم
 بالمتواجدة على الترا الأجنبية المصارفذلك من خلال تأميم بعض و  المصرفإنشاء هذا 

                                                         

 CNEP :Caisse National d’Epargne et de Prévoyance. 

 BNA : Banque national d’Algérie. 
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بنك ، 2699جويلية العقاري الجزائري التونسي في شهر القرضبنك : وهي الجزائري الوطني
شهر جانفي  في الوطنيباريس  بنك، 2699التجاري في شهر جويلية الصناعي و  القرض
لعل من أهم الأنشطة التي و  .2699ن البلاد المنخفضة في شهر جوابنك باريس و ، 2699

 الاقتصاديةالمصرفية التقليدية هو تمويل القطاعات  نب العملياتإلى جا المصرفيقوم بها هذا 
 .صناعية العمومية سواء كانت زراعية أم

  تم ،  99/199وفقا للأمر رقم  2699ديسمبر  16بتاريخ  أنشأ: الجزائري الشعبيالقرض
 :وهي الاستعمار، ذالمصارف الشعبية التي كانت تنشط في الجزائر من إنشاء هذا البنك ليخلف

ي الجهو البنك  ،للجزائر الصناعيالبنك التجاري و ، وهرانبالصناعي لشعبي التجاري و البنك ا
حيث دمجت هذه  .الشعبي الجزائري ي للقرضالجهو البنك ، الصناعي لعنابةو  التجاري

قد تم تدعيمه بضم البنك و . الجزائري القرض الشعبيتم إنشاء  أنقاضهاعلى  المصارف و
أخيرا ضم و  2699جوان 14لية للبنوك بتاريخ كذا الشركة المارسو  2699المصري في جانفي 

لعل من أهم وظائف القرض الشعبي و  .2602البنك في عام للتسليف و  الشركة الفرنسية
اع العام خاصة في مجال كذا تمويل القطالنشاطات الحرفية الخاصة و  الجزائري هي تمويل

 فضلا عن الأعمال المصرفية البحري،الصيد و  ،الري ،البناء ،العمومية الأشغال، السياحة
 .التقليدية

 بموجب الأمر رقم  2690أكتوبر  42تاريخ ب المصرفأنشئ هذا : بنك الجزائر الخارجي
في اختص  بعد دخول الجزائر في علاقات متشابكة مع الخارج، ولهذا السبب 2690 90/140

تأميم بعض  من جراء، تم إنشاؤه عالمتنمية العلاقات الاقتصادية الجزائرية مع بقية التسهيل و 
ركة العامة وكذا البنك الش من، 21/24/2690القرض الليوني بتاريخ  :منها المصارف

لقد  .2699بنك تسليف الشمال عام و  ،الأبيض المتوسط بنك البحر ،الصناعي الجزائري
مليات العمليات مع الخارج، بالإضافة إلى الع عند نشأته في تمويل المصرفتخصص هذا 

 .المصرفية التقليدية
هاما تمثل في تطبيق  خذت الجزائر في هذه الفترة إجراءالناشئة ات المصارفإضافة إلى هذه    

 .هذا النظام منح عدة امتيازات للبنك المركزي الجزائري ،نظام الصرف المركزي بمعدل واحد
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ي قامت بها السلطات فمن خلال الإجراءات السابقة الت لخصائص هذه المرحلةأما بالنسبة 
غيبت مفهوم الحوكمة في و الجزائرية تبدو جلية تلك الاختلالات التي ميزت المنظومة المصرفية 

 :التي من أهمهافي هذه الفترة و تعاملاتها 
  الجزائري وذلك بوجود البنك المركزي  المصرفيذلك الاختلال أو التناقض الذي ميز النظام

التخطيط ذات الطابع وزارة المالية و بالإضافة إلى  ،راليكهيئة مستوحاة من النظام الليب
ة نظام ومنه إقام .2690بعد تبني الجزائر للتخطيط الاقتصادي منذ سنة  ،الاشتراكي

لكنه مجبر على خدمة و  ،مصرفي قائم على تشريعات وقوانين خاصة بنظام اقتصادي حر
 سياسة اقتصادية موجهة؛

 الذي عملت السلطات  المصرفيأسلوب التخصص فإن  ،الأولية المصارف على مستوى
الوطنية استسلمت إلى المنافسة  المصارفالعمومية على إرساءه لم يشهد تطبيقا عمليا لأن 

الملاءة التي بحثا عن المردودية و  ،تها المختلفة مع القطاع الخاص والعامالحادة في تعاملا
 الأجنبية المؤممة؛     المصارفمن  اتوارثته

   الناشئة خلال هذه المرحلة أكدت  المصارفحيث تمويلها للاقتصاد الوطني فإن أما من
التي شهدت و  ،سسات الاشتراكية المسيرة ذاتياعجزها عن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤ 

مليون دج لترتفع إلى  2121حوالي  2696ارتفاعا قويا حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات سنة 
ومن ثم تثاقل عبء تمويلها على الخزينة العمومية مما كان . 2604سنة  جمليون د 0159

يضطرها إلى التدين لأن ميزانية الدولة تحملت كل القيود المالية للنمو المتسارع للبلاد منذ 
 الاستقلال؛

 ؛احتكار الخزينة العمومية للساحة المالية وهيمنتها على جميع أوجه النشاط المالي والبنكي 
  تكليفها بدور إداري، حيث كانت مجرد مصدر للتدفقات النقدية بين و  المصارفتهميش دور

عد مما يعني غياب مبدأ الاستقلالية الذي ي الخزينة العمومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية
 ؛أحد المبادئ الأساسية للحوكمة

 (:1631-1691)المركزي و مرحلة التسيير الإداري  1-1-1
قتصاد، ومن أجل مراقبة صارمة للتدفقات النقدية، عمدت من أجل تخطيط مالي صارم للا    

مراقبة عمليات للمصارف في تسيير و إلى منح الثقة  2604السلطات العمومية انطلاقا من 
مما استلزم إعادة تنظيم كل الهياكل المالية للبلد، بإدخال إصلاح جذري على  ،المؤسسات العمومية
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صلاح صلاحيات البنك المصارف عادة النظر في طبيعة ع عموما، وا  لاقته بالخزينة المركزي، وا 
يمكن تقسيم و  .بنك البنوك على وجه الخصوصباعتباره مؤسسة الإصدار النقدي و  العمومية

 :الإصلاحات التي قامت بها السلطات الجزائرية في هذه الفترة الى مرحلتين هما
ر الإصلاح المالي للاقتصاد لقد اتخذت في إطا:  1693-1691الإصلاحات المالية بين  -أولا
 (1) :عدة إجراءات يمكن حصرها فيما يلي 2609و 2604بين 
 في  المصارفالمسؤوليات من جهة بين المالية من خلال توزيع المهام و  إعادة تنظيم الهياكل

تمويلها للاستثمارات المخططة الإنتاجية للقطاع العمومي، ومن جهة أخرى بين سكرتارية 
 المكلفة بانتقاء الاستثمارات، ووزارة المالية المسؤولة عن وضع اعتمادات الدفع؛ الدولة للتخطيط 

 حيث ينص هذا  ،لوطني من طرف المؤسسات المالية والمصرفيةتشجيع تعبئة الادخار ا
المكونة من مخصصات الاهتلاكات واحتياطات  الإصلاح على وجوب إيداع كل الأموال

في حساب في  ،التجاريية ذات الطابع الصناعي و ت العمومالمؤسساالشركات الوطنية و 
لمدة خمس سنوات % 5يتم إصدارها بمعدل فائدة  يالخزينة العمومية مقابل سندات التجهيز الت

 وتدفع هذه الفوائد سنويا بعد القسط؛  ،لمدة ست سنوات% 9أو 
 يل الاستثمارات المسيرة ذاتيا، فتمو ل استثمارات المؤسسات العمومية و إعادة تعريف أسلوب تموي

الوطنية أو  المصارفالإنتاجية يكون مضمونا عن طريق الاعتمادات الممنوحة إما من طرف 
فهذا الإجراء حاول وضع نهاية لتمويل الاستثمارات عن . عن طريق الاعتمادات الخارجية

 أما بشان التمويل الخارجي يجب أن يكون. طريق المنح التي كانت تقدمها الخزينة العمومية
كما فصل هذا الإصلاح بين . التخطيطلتصريح مسبق من وزارة المالية و  هذا التمويل خاضعا

استثمارات الميزانية التي تمولها الخزينة التي تمولها المؤسسات المالية و  الاستثمارات المخططة
 عن طريق ميزانية الدولة؛  العمومية

 لعمومية ذات الطابع الصناعي ا المنشآتسات و إرساء التوطين البنكي الذي يجبر المؤس
وبهدف دعم . واحد مصرفعلى مستوى  المصرفيةعملياتها والتجاري على تركيز حساباتها و 

للمؤسسات العمومية منع هذا الإصلاح التمويل الذاتي للاستثمارات، ومنع  المصارفمراقبة 
جبارالمصارف و القرض داخل أو بين المؤسسات وهذا بهدف تركيز الموارد لدى  المؤسسات  ا 

                                                         
الملتقى الدولي حول ، انعكاساتها على فعالية السياسة النقديةلاحات النظام المصرفي الجزائري و إص (:1449)، بقبق ليلى أسمهان ( 1)

 .0-1ورقلة ص صجامعة قاصدي مرباح، مارس ،  21و 22، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري
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فهذا الإجراء . المصرفيةالعمومية على دفع أو تسديد نفقاتها من خلال التحويلات أو الشيكات 
التقليص من تشجيع استعمال النقود الكتابية و ب المصارفملاءة نه رفع مستوى سيولة و من شأ

نكي ظهر حركة النقود الائتمانية المتسربة خارج الجهاز المصرفي، وكنتيجة حتمية للتوطين الب
 ؛2602التخصص البنكي ابتداء من 

 1.05فبالنسبة لمعدل الخصم ثبت عند مستوى . تثبيت معدلات الفائدة عند مستوى مركزي %
في % 0ثم إلى % 5أين شهد ارتفاعا محسوسا حيث وصل إلى  2699إلى غاية  2601منذ 
وكان هذا . الادخار قل من سعر الفائدة الدائن وهو ما لا يشجعولكنه كان دائما أ 2696سنة 
كما أن بقية المعدلات . العمومية على حد السواءعدل يطبق على الانجازات الخاصة و الم

 ؛2602الأخرى تم تثبيتها بعد إشعار من مجلس القرض سنة 
  بعد  للمصارفاللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية كهيئات مراقبة تأسيس مجلس القرض و

 .إدماجها في التنمية الاقتصادية
عدة  علا في الواقع، وذلك نتيجة لظهورإن الإجراءات السابق ذكرها استحال تطبيقها ف    

متعلقة خصوصا بالمؤسسات العمومية التي كانت تعاني من العجز في تسديد اقساطها تناقضات 
عد السنوية، مما جعل إعادة هيكلتها أو تطهيرها ماليا أمرا صعبا ومكلفا تحملته الخزينة العمومية ب

كما . 2609أن تكفلت بالأقساط الخاصة بهذه المؤسسات عن طريق حساباتها الخاصة إبتداء من 
 2609ذن ابتداءا من ا. 2602تحملت الخزينة كذلك تصفية ديون وذمم القطاع العمومي منذ نهاية

خططة بتمويل الاستثمارات الم عن المبادرة للخزينة العمومية من أجل التكفل المصرفيتخلى النظام 
 .يحمل على عاتقه تمويل الاستثمارات الانتاجية فقط المصرفينتاجية في حين بقي النظام الاغير و 

، التمركز: أصبح القطاع المالي الجزائري يتميز بـ 2602لسنة  ابتداء من الإصلاح الماليومنه 
حيث  نتاج،الإالأساسية لتمويل قطاع  ضمن هذا الإطار تم إرساء القواعد الخزينة، هيمنة دور

أصبح هناك اعتماد كلي على الخزينة في و  أصبحت الخزينة تلعب دورا أساسيا في هذا المجال،
التخصص ، تمويل مختلف الاستثمارات المخططة مجال التمويل، التي تتكفل بتحديد مصادر

 ؛التجارية للمصارفالوهمي 
 التدريجيإلى الانتقال  متعددة، حيث أدت من الناحية العملية نجد نتائج هذا الإصلاحو    

بصفته بنك البنوك  المركزيانكمش معها دور البنك و  للمنظومة المالية إلى وصاية وزارة المالية،
انحصر دوره في عمليات السوق النقدية، ، و الاقتصادمتطلبات و  ضع السياسة النقدية بما ينسجماو و 
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مركزية بما يخدم خزينة الدولة حيث أصبح عرض النقد يقرر في الخطط ال بل الأمر أكثر من هذا
من خلال هذه الخصائص يتضح لنا أن هذه الاصلاحات و  .الأساسي للدولة باعتبارها الوسيط

كانت تهدف إلى ايجاد وسيلة فعالة لحشد الموارد المالية بغرض تمويل عمليات التنمية الضخمة 
 .هذه الفترة حيث لم تكن مبادئ الحوكمة ذات أهمية في

 :1691هيكل النظام المالي الجزائري بعد إصلاحات  :(19) الشكل رقم
 
 

 إعادة خصم الأوراق                                                                             
 الأجل قصيرة                                                                               

 إعادة خصم                                       
 الأوراق قصيرة الأجل                                                  

 
                                                

 السندات لاكتتاب فيا     ا                                 
 
   

 اكتتاب في السندات                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 إعادة خصم الأوراق                                                                              

 متوسطة الأجل                                                                              

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،سياسات التسيير المصرفيتقنيات و  (:1444)يعدل ،  فريدة بخراز: درالمص
 .01ص

 :1631-1693الإصلاحات المالية بين  -ثانيا
الإختلالات التي عرفتها فترة السبعينيات لجأت السلطات الجزائرية إلى معاودة بعد التناقضات و     

من  المصرفيشهدت السنوات الأولى من هذه العشرية إعادة هيكلة النظام ف ،الكرة باسم الإصلاح
في ف ،القرض الشعبي الجزائريو  خلال إعادة التركيبة الهيكلية لكل من البنك الوطني الجزائري

فكرة إعادة  هالسابقة، مما انبثق عن للفترة ةتقرر مراجعة المخططات الإنمائي 2606و 2609عامي 
انبثق عن ا نوعا من الاختصاص في نشاطها، و إعطائه عمومية الوطنية بهدفهيكلة المؤسسات ال

BADR التنمية الريفيةإنشاء بنك الفلاحة و  كل ذلك
  خصيصا لتمويل  2691مارس  21بتاريخ

                                                         

 BADR : Banque de l’Agriculture et de Développement Rural. 

 نظام البنوك الأولية
 :البنك الوطني الجزائري

الزراعة، دوائر التسويق الزراعي، الصناعة، 
 .الخدمات الخاصة و العمومية

 :ريالبنك الخارجي الجزائ
العلاقات مع الخارج، القطاع الصناعي، قطاع 

 .الخدمات الخاصة والعمومية
 :القرض الشعبي الجزائري

 .القطاع الصناعي، الخدمات الخاصة

 :لجزائري للتنميةالبنك ا
 قروض طويلة الأجل؛-
 قروض خارجية؛-

 تأشيرة لإعادة خصم السندات متوسطة الأجل

 :ك المركزي الجزائريالبن
 الإقراض للبنوك و الخزينة؛-
 تنظيم السوق النقدي؛-
 إعادة الخصم؛-
 الرقابة على الصرف؛-
 مراقبة الدين الخارجي-

 :الخزينة العمومية
 المداخيل الجبائية؛-
 موارد سندات الخزينة؛-
حسابات صناديق التوفير و -

 المصالح البريدية؛
 .القروض الخارجية-
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كل ما تعلق و  أنشطة الإنتاج الفلاحيهياكل و  ومن بينها تمويلالتقليدية عامة و  الأنشطة الفلاحية 
هياكل وأنشطة الصناعات  تمويل، و أنشطة الصناعات الفلاحيةهياكل و  تمويل، بهذا القطاع
 .الحرفيةالتقليدية و 

إعادة هيكلة المؤسسات العمومية جملة من المصاعب  في نفس الإطار لقد تمخض عن سياسةو    
ذلك اقتضى إجراء فة إلى إعادة الهيكلة العضوية، و هيكلتها ماليا بالإضا المالية، مما تطلب إعادة

جديد ينشط على المستوى المحلي  مصرفللمؤسسات العمومية، تمخض عنه ظهور  طهير ماليت
BDLبنك التنمية المحلية  هوو 

  يهتم بشكل خاص بتمويل الأنشطة  2695أفريل  14بتاريخ
، الرهن عمليات، المخططة من طرف الجماعات المحلية الإنتاجيعمليات الاستثمار  :المحلية منها

 .المصرفية التقليدية خاصة الإيداع ع العملياتكما يقوم بجمي
بالإضافة إلى إجراء إعادة هيكلة النظام المصرفي لجأت السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءين     

من أجل تحفيز جمع الموارد  المصارفتنظيم شروط تهيئة و  يتعلق الإجراء الأول بإعادة :جديدين
رق بين معدلات للتوظيفات الآجلة مع ضرورة وجود فا ضيةوذلك بإعادة النظر في المعدلات التعوي

التحديد الإداري  أضف إلى ذلك. معدلات الفائدة المدينة الذي يسمح بتحقيق الفائضالفائدة الدائنة و 
أما . عند مستوى معين لمعدلات الفائدة المدينة لتفادي ثقل الديون على المؤسسات العمومية

لقروض للقطاعات التي لها القدرة على تحقيق فائض فقط مع متابعة الإجراء الثاني فيتعلق بمنح ا
   .(1)لضمان استرجاعها المصارفاستعمال هذه القروض من طرف 

إلا أن النظام المصرفي  في هذه الفترة رغم الإصلاحات التي قامت بها السلطات الجزائريةو    
فمهمة . السياسة الاقتصادية والمالية للدولةي المرتبط بالمركز ري بقي يتميز بالتسيير الإداري و الجزائ

متنحية بذلك عن  ،اقتصرت فقط على تمويل المشاريع الاستثمارية المخططة مركزيا المصارف
ن لأ ،منح القروض وفق منطق الوساطة الماليةو  ،لكامنة في جمع الموارد الماليةمهمتها الأساسية ا

وبغض النظر عن مردودية المؤسسات  ،داريةالقروض كانت توزع بصفة آلية وفق المراسيم الإ
العائلات العمومية كان على حساب الخواص و  بالمؤسسات المصارفكما أن انشغال  .العمومية

  .مما جعل هؤلاء يشكلون شبكات مستقلة لخلق النقود ومن ثم اتساع نطاق السوق النقدية الموازية

                                                         

 BDL: Banque de  Développement Locale. 

 .262، تقنيات البنوك ، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، ص (1442)الطاهر لطرش،  (1)
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أولا  ،كانت غائبة في هذه الفترة لمصارفافي الأخير يمكن القول بأن مبادئ الحوكمة في و     
بسسب النظام الاستعماري، ثم بعد ذلك لكون النظام المصرفي للجزائر المستقلة كان لا يزال في 

 .في النقاط السابقةتم توضيحه مرحلة التأسيس حيث يعاني من جملة من الصعوبات كما 
 :المصرفيةحات المالية و لجزائري إثر الإصلاخصائص النظام المصرفي ا: المطلب الثاني

الإصلاحات  تلك المجهودات المبذولة في مجال الإصلاح في الفترة السابقة إلا أنبالرغم من     
جذري و  بات معه إجراء إصلاح عميق الذيالأمر  للغاية، نجاعتها محدودةقاصرة، و كانت 

السلطات الجزائرية وضع على هذا الأساس كان على و ، أساسيا مطلبا الجزائرية المصرفية للمنظومة
مستقلة تخدم السياسة شى ومتطلبات العصر وتحديد سياسة نقدية قوية و سياسة اقتصادية تتما

القانون  كذابصدور قانون البنوك والقرض و  2699سنة  ذفي تجسيد ذلك من تقد بدأ، و التنموية
 2664قد والقرض سنة المتعلق بتوجيه المؤسسات العمومية، ليأتي بعد ذلك القانون المتعلق بالن

 .الذي بدوره تلته عدة تعديلاتو الذي يعد محطة حاسمة في التاريخ المصرفي الجزائري 
 :خصائص كل مرحلةي محاولة لتوضيح تلك الاصلاحات و فيما يلو  
 (:1661-1639الفترة )القرض المالية قبل قانون النقد و الإصلاحات المصرفية و  1-1

على  بات عديدة على المستوى الإقتصادي بشكل عام، وخاصةسجلت فترة الثمانينات صعو     
صرفي الذي عجز بأطره القانونية والمالية على مستوى الجهاز الممستوى المؤسسات العمومية، و 
النظر في دور تمويل الاقتصاد الوطني، فكان من الضروري إعادة عن تعبئة وجمع المدخرات و 

رات على سير المنظومة نتيجة لذلك أدخلت تغييكو . الدولة الاقتصادي وحتمية الإصلاحات
 :المالية، ويمكن تقسيم إصلاحات هذه الفترة إلى مرحلتين أساسيتين هماالمصرفية و 

 :1639إصلاحات المصرفية لسنة  -أولا
انخفاض سعر صرف و  البترول مباشر لانخفاض أسعار فعل كرد 2699جاءت إصلاحات        

العملات مع العلم أنه الوحدة المحرر بها إيرادات الجزائر من العملة  الدولار الأمريكي مقابل بقية
بالإضافة  ،إلى ضعف في مراحل التمويل بدوره ل الذي أدىينقص المداخالصعبة مما أدى إلى 

ترجع لوجود توطين  ،العموميةات والمؤسس إلى وجود صعوبات في التعامل بين الجهاز المصرفي
سوق نقدية  وعدم وجود ،وغياب سياسة تأطير القروض ،التمويلواحد عند  إجباري لدى مصرف

غير مدروسة ترجمت إلى ارتفاع في حجم يث كانت سياسة الإقراض عشوائية و ح ،وسوق مالية
 .الكتلة النقدية دون مقابل سلعي مما زاد من حجم التضخم
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ان الهدف منه أول قانون بنكي ك 2699أوت  26المؤرخ في  21-99يعتبر القانون رقم و      
وضع إطار قانوني مشترك وموحد لكل مؤسسات القرض بغض النظر عن طابعها القانوني ويمكن 

 :يحصر إجراءاته فيما يل
  ها تستقبل الودائع بكل كون مصارفاإعادة تعريف حقل نشاط مؤسسات القرض التي تعتبر

المؤسسات القرض أما . تقبل بعمليات القرض دون شروط أو قيودو  ،الأشكال ولكل الآجال
أما عن . تمنح أصنافا محددة من القروضمحددة من الموارد و  المتخصصة فتجمع أنواعا

ح القروض، ممارسة عمليات الصرف عمليات هذه المؤسسات فإنها تشمل جمع الودائع، من
تقديم الخدمات المختلفة ل الدفع، توظيف القيم المنقولة و ، تسيير وسائوالتجارة الخارجية

 ؛ (1)نشاط زبائنها لتسهيل
  التأكيد على دور البنك المركزي كمؤسسة إصدار مفوضة من طرف الدولة وتتمثل المهام

الأساسية لهذا البنك في تسيير أدوات السياسة النقدية، تحديد معدلات إعادة الخصم، مراقبة 
ت العلاقات الخارجية ومنح تسبيقا، مراقبة الصرف و توزيع القروض المقدمة للاقتصادو 

  ؛للخزينة العمومية وفقا لما يحدده المخطط الوطني للقرض
  اد من خلال توسيع مفهوم القروض شروط جديدة على نظام الاعتمإدخال مفاهيم و

 استرجاع القروض؛المصارف في متابعة و موضوعها وطبيعتها، كما أكد القانون على دور و 
 ء استشارية جديدة تتمثل في المراقبة بتأسيس أعضاقامة إطار تأسيسي جديد للإدارة و إ

قواعد توزيع لمرجوة من جمع الموارد النقدية و المخطط الوطني للقرض الذي يحدد الأهداف ا
القروض وطبيعة كل منها، كما يحدد هذا المخطط مستوى تدخل البنك المركزي في تمويل 

 .الاقتصاد
جمع  :هي مراحل أساسية تم إعداد مخطط القرض الوطني وفق ثلاثتجدر الإشارة إلى أنه و     

لكي  ،لموارد والنفقاتلالقرض  المؤسسات المعلومات من المؤسسات الاقتصادية بتقدير من قبل
بناء على ما سبق ف ،تحديد التوازنات الكلية، ويقدمها للوزارة المعنية اهتقدم للبنك المركزي الذي يدرس

هداف التنمية مع أ ني بالتوافقللقرض الوط اومة مخططكالوطني للقرض رفقة الح سمجليعد ال

                                                         
   120، ص 02أنظر الملحق رقم. 
لملتقى الدولي حول المنظومة واقع المنظومة المصرفية الجزائرية ومنهج الاصلاح، ا(: 1440)بلعزوز بن علي، عاشور كتوش،  (1)

 .269ديسمبر، جامعة الشلف، ص  25-20المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية واقع وتحديات، 
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مع  المركزي الجزائري وأخيرا تنفيذ المخطط الوطني للقرض من قبل البنك، الاقتصادية السنوية
 .مراقبة المجلس الوطني للقرض لكيفية تحقيقه والأدوات المستعملة فيه

 :وقد ترتب عن هذا القانون ما يلي
تكون من البنك المركزي الجزائري إضافة على المستوى المؤسساتي، أصبح الجهاز المصرفي ي -

 ؛إلى مؤسسات القرض المختصة
الكامل  الاحترامفي ظل  يمع الموارد، فإن هذه الوظائف تؤدعلى مستوى توزيع القرض وج -

للأهداف المسطرة من طرف المخطط الوطني للقرض الذي يندرج في إطار المخطط الوطني 
 ؛للتنمية

والنقدية باعتبارها أجهزة هامة لتوزيع الموارد وذلك بعلاقة مع تنظيم وتطوير الأسواق المالية  -
 ؛المخطط الوطني للقرض

 ؛مراقبة عمليات الصرف والعلاقات مع الخارج -
عمومية حيث عن تدخلات الخزينة ال المصرفييعد هذا القانون بمثابة بداية استقلال النظام  -

 لمركزي والمؤسساتوضح دور البنك ا الربحية في المهنة المصرفية، كماأدخل مفهوم التجارة و 
 .التجارية على ضوء التوجه نحو اقتصاد السوق

رغم هذه الإصلاحات إلا أن النظام المصرفي الجزائري ظل يعاني في الواقع من جملة من 
 :النقائص أهمها

 استقلالية الجهاز  منه عدم، مما يعني عدم استقلاليته و محدودية صلاحيات البنك المركزي
 هو منافي لمبادئ الحوكمة؛ي ككل و المصرف

  سيطرة الخزينة العمومية على مجمل عمليات التمويل التي هي في الأساس من مهام
 التجارية؛ المصارف

  شمولية صلاحيات وزير المالية التي وصلت أحيانا إلى درجة تحديد أسعار الفائدة في حين
 هي من مهام البنك المركزي؛

  ية التابعة للدولة مما جعلها مجرد أداة لتنفيذ سياسة الحكومة؛التجار  المصارفطبيعة ملكية 
  التي لم تكن تشجع عملية الادخار  للمصارفضعف معدلات الفائدة للاقتراض بالنسبة

 .2699في % 5ثم ارتفعت لتصل  2601منذ سنة % 1.01حيث استقرت عند 
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 :1633الإصلاحات المصرفية لسنة  -ثانيا
تطبيق برنامج إصلاحي واسع النطاق، شمل مختلف  الجزائر في شرعت 2699سنة  ذمن     

منها بالمؤسسات الاقتصادية العمومية، حيث منحها القانون  تعلق القطاعات الاقتصادية خاصة ما
ئدة والمردودية التسيير، كما أقر مفهوم الفا استقلالية في 21/42/2699المؤرخ في  42/99 رقم

كافة المؤسسات الإقتصادية العمومية، حيث اعتبرها  رية علىالصفة التجا ىأضفالتجارية، و 
تم تمييزها عن الهيئات العمومية قواعد القانون التجاري، و  مؤسسات ذات شخصية معنوية تسيرها

 .معنوية خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسيير الخدمات العمومية الأخرى بصفتها أشخاص
بموجب هذا القانون قابلة لإجراءات تحصيلية كما هو  أصبحت المصارفممتلكات  عليه فإنو      
أصبحت  القانون فبناء على هذا .بالنسبة للمؤسسات التجارية ذات رؤوس الأموال الخاصة الحال

في علاقاتها و  ،تسييرها مؤسسات القرض عبارة عن مؤسسات عمومية اقتصادية مستقلة في مجال
حت تخضع لقواعد المتاجرة أصب ك العلاقة التيتل ،بالمؤسسات العمومية الإقتصادية الأخرى

 .السوق إلى اقتصاد المصارفللقواعد التقليدية التي تقود و 
الذي كان الهدف منه هو إصلاح الهياكل المالية لقانون تكميليا للقانون السابق و يعتبر هذا او      

  (1):قات التاليةديناميكية من خلال تنظيمه للعلاالمصرفية لجعلها اكثر فعالية و للمؤسسات 
  سعى هذا القانون إلى تنظيم العلاقة : المؤسسات العموميةالمصارف و العلاقة التمويلية بين

، فلم يعد لعمومية وذلك من خلال توسيع مهامهاالمؤسسات او  المصارفالتمويلية بين 
 ،بل أصبح بإمكانه تقييم المخاطرة ،ملزما بتمويل هذه المؤسسات كما في السابق المصرف

ووضع حدود للقروض التي يمنحها للحد من تصاعد ديون المؤسسات العمومية اتجاه النظام 
الحرية في اختياره لتمويل المشاريع الاستثمارية ذات المردودية  ت لهكما أصبح المصرفي،
 العالية؛ 

ة وذلك لصعوب l’orthodoxie bancaireوفي هذا الإطار ظهر كذلك مفهوم الرشادة البنكية      
التخصص البنكي، ومن ثم أصبحت للمؤسسات العمومية الحرية في اختيار م في التوطين و التحك

من جهته أصبح  المصرفكما أن . الذي يحقق لها منافع أكبر خصوصا بعد استقلاليتها المصرف
ثل تتمالتي كزي و بإمكانه تحديد معدلات الفائدة باستثناء المعدلات المديرة التي يحددها البنك المر 

                                                         
   120، ص 41أنظر الملحق رقم. 
 .269-265 ص الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص (1)
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التي حولها تحدد كل المعدلات الأخرى وهذا ما في تحديده للحدود القصوى والدنيا لمعدلات الفائدة و 
 يوحي بالتحرير التدريجي لمعدلات الفائدة؛ 

 المنظم  منح هذا القانون للبنك المركزي الجزائري دور :العلاقة بين البنك المركزي والمصارف
تنفيذيا للمخطط ولى باعتباره عونا استشاريا و لمكانة الأالمراقب للنظام المالي، فهو يحتل او 

. الوطني للقرض، كما أن لهذا البنك سلطة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الاستقرار النقدي
الأخير عن تسيير أدوات السياسة النقدية، تحديد أسقف معدلات إعادة ول و فهو المسؤول الأ

كما يسند هذا القانون خلق النقود إلى معايير . ة المديرةتحديد معدلات الفائدللمصارف و الخصم 
مستقبلا إلى  المصارفمضبوطة حتى لا تؤدي القروض الممنوحة للاقتصاد من طرف 

 ؛ (التضخم النقدي)اختلال النقدي السيولة دون مقابل مادي ومن ثم ظهور تضخم، نتيجة 
 ذا القانون بتنظيم هذه العلاقة بين اعتنى ه: العلاقة بين البنك المركزي والخزينة العمومية

الطرفين وذلك بتنظيمه لتغطية الذمم غير المدفوعة، الحد من تسبيقات البنك المركزي للخزينة 
يخول هذا و . العمومية خصوصا بعد رفع العبء عنها تدريجيا فيما يتعلق بتمويل الاقتصاد

لية التي تحتاجها بالتصرف عن القانون للخزينة العمومية إمكانية الحصول على الموارد الما
 . طريق إصدارها لأذونات الخزينة أو سندات التجهيز مع إمكانية مشاركتها في السوق النقدي

 :ومنه يمكن تلخيص أهم ما جاء به هذا القانون كما يلي
 استرجاع البنك المركزي لدوره كبنك البنوك؛ 
 الأخرى؛ المصارفطات بين نشاك المركزي كملجأ أخير الاقتراض و الفصل بين البن 
  توزيع القروض في إطار المخطط تجارية دورها في تعبئة الادخار و ال المصارفاستعادت

متع بالحرية في استلام الودائع ومنح القروض تت المصارفالوطني للقرض، فأصبحت بهذا 
 متابعتها؛و 
 تقليل دور الخزينة في مجال التمويل؛ 
 هيئات استشارية أخرىفي و ات رقابية على النظام المصر إنشاء هيئ. 

إلى غاية  2699عند محاولة تقييم الإصلاحات التي قامت بها السلطات الجزائرية منذ و        
ظهر جليا رغبة السلطات الجزائرية في تفعيل الوساطة المالية وكذا منح الاستقلالية للبنك ت 2664

طط الوطني للقرض ومنه بداية تبلور منفذا للمخالجزائري باعتباره منظما نقديا وماليا و المركزي 
 . الجزائرية المصرفيةالمعالم الأولى لمبادئ الحوكمة في القوانين 



 واقع الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري                                       الرابع :الفصل
 

 
522 

كسابقاتها ظلت حبرا على ورق أكثر منها تطبيقا فعليا في ولكن هذه المحاولة للإصلاح و      
د ألزمت ما انجر عنها من فوضى عارمة في الاقتصالها، و وذلك بسبب التطبيق السيئ  ،الواقع

 .لة التسعينياتإعادة النظر من جديد في الميكانيزمات المالية للاقتصاد الجزائري خلال مرح
على المراحل التطورية  الاطلاعتلخيصا لما سبق طرحه لحد الآن وبعد وعلى العموم و      

أن البنك المختلفة من عمر النظام المصرفي الجزائري خلال فترة ما قبل التسعينيات اتضح لنا جليا 
لم تعط له الاستقلالية في الواقع  التي تمكنه من تحديد السياسة النقدية بالرغم  كزي الجزائريالمر 

فهذا البنك لم يلعب دوره إلا كقاعدة خلفية لتمويل . من أن ذلك كان واردا في النصوص التشريعية
الاستقلال، ومن ثم غابت النقدي الجزائري منذ ية المسيطرة على النظام المالي و الخزينة العموم

 .كذلك مبادئ الحوكمة في الواقع العمليو  السياسة المالية للدولةح التفرقة بين السياسة النقدية و ملام
 :-61/11قانون النقد و القرض – 1661المصرفية لسنة الإصلاحات المالية و  1-1

 تصاد الوطني القائمققتصاد السوق القضاء على نظام تمويل الإفرض المنعطف الحاسم لإ      
التي تميزت و  ،قتصاد الوطنيالإالإختلالات التي عرفها و رافات نحالتضخم بسبب الإعلى المديونية و 

المديونية تجاه الأسواق غير الرسمية و إوالتسربات ب، دخار الموازي المعتمد على الجبايةبانحراف الإ
 .الخارجية

 : (1)فتميزت بما يليفي توزيع القروض  المصرفيأما توجهات النظام   
 ؛الآجال الطويلة في الإجابة على طلبات التمويل 
  ؛التميزالعقلنة النسبية و 
 ؛تحليل الأخطارالعلاقات و  ةأقدمي 
 ؛الأهمية الجزئية للقطاع الخاص 
  الطويل؛دود للقروض في الأجلين المتوسط و الحجم المحالعدد و 
   (تجارية، خارجية عقارية، ة،الزراعي) لقطاعات لعدم وجود صيغ للقروض المطابقة.... ،

 ؛...(استثمار، استغلال، استيراد، تصدير) وللنشاطات النوعية 
   قدم منتوجات متنوعة وجذابة بالمقدار الكافيتلا  ةالجزائريالمصارف. 

                                                         
  125، ص 40م أنظر الملحق رق. 

)1(
  Problématique de la réforme du Système bancaire Algérienne 23/02/1999  

www.cnes.dz/bases/bibliocnes/cneshtml/plein16/BK25.htm  Consulté le 15/05/2012. مع الترجمة و بتصرف 

http://www.cnes.dz/bases/bibliocnes/cneshtml/plein16/BK25.htm
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وسير  ،اختلالات وأزمات تتعلق بمخطط المردودية، مخطط التنظيم هذه الوضعية أدت إلى وجود
 :(1)ذلك كما يلي ، والمصرفيالنظام 
التنظيم السابق حدد توزيع القرض، ولكن الصعوبات الاقتصادية  :أزمة مخطط المردودية    

والمالية للمؤسسات العمومية بينت خطورة  مخطط المردودية المؤسس على  نوع واحد من القرض 
 ؛والذي  رهن المؤسسات( قرض  المؤسسة)

أوقفت بسبب ثقل مخطط التنظيم المصرفية المردودية محاولات تحسين  :أزمة مخطط التنظيم    
، والذي يتميز في القيام بكل الأعمال وعدم التخصص والتسيير المصرفيالمطبق عن طريق النظام 

 ؛المصرفيالمركزي  إلى أعلى درجة، وعدم فتح القطاع للمنافسة أدى إلى حجز النظام 
مؤسسة ، -مصرفحول  العلاقة   لمصرفيةاأقيمت الوساطة   :المصرفيأزمة سير النظام      

، هذا مع تطبيق القواعد السابقة  المصارفعلاقة نقابية بين ه  العلاقة أدت إلى  استبعاد كل هذ
 .في التوجه نحو  المشاريع الاستثمارية  المصرفيأدى إلى خطر قيد النشاط 

جزائري حيث تمثل هذا ومن هنا جاءت حتمية إدخال إصلاح جذري على النظام المصرفي ال      
 :القرضوالمتعلق بالنقد و  20/40/2664المؤرخ في  64/24ون الإصلاح في قان

 :القرضأهم مبادئ وأهداف قانون النقد و  1-1-1
 أنالمكانة التي يجب  بأهميةنصا تشريعيا يعكس حق الاعتراف القرض يعتبر قانون النقد و     

المبادئ ف للإصلاحات، الأساسيةالقوانين التشريعية يعتبر من كما  ،المصرفييكون عليها النظام 
حد كبير الصورة التي سوف يكون  إلىليات العمل التي يعتمد عليها، تعكس آالتي يقوم عليها و 

وضع قانون النقد والقرض النظام المصرفي الجزائري على حيث  .عليها هذا النظام في المستقبل
برازة الوساطة المالية تنشيط وظيف بإعادةمسار تطور جديد، تميز  السياسة النقدية، دور النقود و  وا 

وأعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد  ،مستويينتأسيس نظام مصرفي ذو  ونتج عنه
اقتصادية  االتجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوان لمصارفلوالائتمان في ظل استقلالية واسعة، و 

 .مستقلة
قف لتسليف البنك سائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع م فصل دتكما      

 إرجاعا ذفي كل سنة، وك إجبارياالمركزي لتمويل عجز الميزانية، مع تحديد مدتها، واسترجاعها 

                                                         
الملتقى الوطني الأول حول الإصلاحات  ،النظام المصرفي بعد الإصلاحات (:1440) مصطفى عبد اللطيف، بلعور سليمان، ( 1) 

 .51ص  بشار، محمد طاهري، أفريل، جامعة 24/12الاقتصادية في الجزائر، 
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 لغاية مليار دج، 244والمقدرة بحوالي  بنك المركزي المتراكمةالديون الخزينة العمومية تجاه 
 .(1)سنة 25جدول يمتد على  وفق 20/40/2664
التجارية لسندات الخزينة العامة، ومنع  المصارفمن طرف  الإجباريالاكتتاب  أيضا تمكما     

 .المؤسسات المالية من أداء هذه العملياتو  المصارفطبيعي غير  أوكل شخص معنوي 
الذي ، قرض والنقدمجلس ال إلىبتحول السلطة النقدية سمح  64/24قانون بالإضافة إلى أن       

 .واسعة في مجال القرض والنقد بصلاحياتيتمتع  بنك الجزائر، إدارةيعتبر بمثابة مجلس 
 :مبادئ قانون النقد والقرض  -أ 

 :لقانون النقد والقرض في النقاط التالية الأساسيةتتمثل المبادئ 
الحقيقية،  تللقراراتبعا  ذتتخكانت القرارات النقدية  :الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية -

 إن، بل بحثةنقدية  أهدافلذلك لم تكن  وتبعاكمي حقيقي في هيئة التخطيط،  أساسعلى 
 هذا وقد تبنى. المخططة الاستثماريةلتمويل البرامج  ةاللازمهو تعبئة الموارد  الأساسيالهدف 

 الأهداف أساسعلى  راراتالق تتخذ حتى الفصل بين الدائرتين النقدية والحقيقية، مبدأقانون ال
، حيث يهدف هذا المبدأ النقدية التي تحددها السلطة النقدية وبناء على الوضع النقدي السائد

 :إلى تحقيق مايلي
  إلغاء تبعية السياسة النقدية للقطاع السلعي التي كانت مرسخة في ظل التخطيط

عادة الاستقرار الدا، بالإضافة إلى التطهير المالي و المركزي  خلي للنقد؛ا 
 الخاص؛نح القروض ما بين القطاع العام و عدم التمييز في م 
  من قبل البنك المركزي؛ للمصارفاعتماد المرونة في تحديد معدلات الفائدة بالنسبة 
 قد والقرض، وتولي مجلس النقد إعادة تأهيل دور البنك المركزي في تسيير الن

 القرض إدارته؛و 
إلى الاقتراض من البنك لم تعد الخزينة حرة في  اللجوء  :مالية الفصل بين الدائرة النقدية وال -

بين  التداخل إلى أدى الأمرهذا حيث كما كانت في السابق، المركزي لتمويل العجز 
التي لا تكون  أهدافهماوخلق تداخلا بين  صلاحيات الخزينة وصلاحيات السلطة النقدية،
على  اتمويل الخزينة قائم فأصبح ين الدائرتين،متجانسة بالضرورة، وجاء هذا القانون ليفصل ب

ووضع حدا لتمويل عجز الخزينة عن طريق تسبيقات البنك المركزي أو عن  .بعض القواعد
                                                         

 .125، ص40أنظر الملحق رقم  20/40/2664المؤرخ في  64/24من قانون  121المادة  (1)
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الخزينة، ويستطيع البنك المركزي  لتجارية على الاكتتاب  في  سنداتا المصارفطريق إجبار 
ري لمدة أقصاها بالحساب الجا من هذا القانون أن يمنح الخزينة مكشوفات 09حسب المادة 

 ؛(1)الإيرادات العادية  للدولةمن  %24على أساس تعاقدي في حدود يوم  104
كانت الخزينة في النظام الموجه تلعب الدور : الفصل بين دائرة الميزانية ودائرة الائتمان  -

دوره صرفي وكان حيث همش النظام الم الأساسي في تمويل استثمارات المؤسسات العمومية،
القانون ليضع  هذا فجاء المؤسسات، إلىمن دائرة الخزينة  الأموالعبور يقتصر على تسجيل 

على تمويل  ليبقى دورها يقتصر قتصاد،الخزينة من منح القروض لا حيث أبعدت حدا لذلك،
لا يخضع  توزيع القروض أصبحومن ثم  العمومية المخططة من طرف الدولة، الاستثمارات

نما ،إداريةلقواعد   ؛على مفهوم الجدوى الاقتصادية للمشروع أساسايرتكز  وا 
على  مصرفيالقرض مبدأ وضع نظام كرس قانون النقد و : بمستويين مصرفيوضع نظام  -

 المصارفنشاط لمركزي كسلطة نقدية و مستويين يقوم على أساس التمييز بين نشاطات البنك ا
بنوك يراقب نشاطاتها، ي يمثل فعلا بنكا للالتجارية كموزعة للقروض، بذلك أصبح البنك المركز 

كما أصبح بإمكانه توظيف مركزه كملجأ للإقراض في التأثير على . يتابع عملياتهاينظم و 
وفقا لما يقتضيه الوضع النقدي، وبالتالي فإن إصدار النقود لم  للمصارفالسياسة الإقراضية 

 (2).الجهاز المصرفيو عن عملية تعاقدية بين البنك المركزي  يعد قرارا ناتجا
 :قانون النقد والقرض أهداف -ب 

 :في النقاط التاليةتتمثل  64/24قانون النقد والقرض  أهداف أهم
  ؛للخزينة المتعاظماستقلال البنك المركزي عن الدور 
 ،ا؛وتسديد الديون السابقة المتراكمة عليه تقليص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي 
  ؛ةالنقدي تالتوازناللمالية العامة على  السلبية الآثارالحد من 
 ؛تراجع التزامات الخزينة في التمويل الاقتصاد 
  ؛في القطاع المالي والمصرفي إداريوضع حد لكل تدخل 
  ؛لدور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض الاعتباررد 
 ؛تقييم العملة بما تخدم الاقتصاد الوطني إعادة 

                                                         
  .125، ص40أنظر الملحق رقم  (1) 
 .201الجزائر، ص يوان الوطني للمطبوعات الجامعية،الد ،النقود، الطبعة الثانيةالعملة و (: 1449)، يأحمد هن( 2)
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  وأجنبية؛مصارف وطنية خاصة  بإنشاء والسماح الاستثماراتتشجيع 
 ؛(البورصة)ة حقيقية ماليسوق  إنشاء 
 ؛المصارفمرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل  إيجاد 
   خاطرة ومنح القروض للأشخاص التجارية في الم للمصارفإعطاء أكثر حرية

 المؤسسات؛و 
 محاربة التضخم ومختلف أشكال التسربات؛ 
 توجيه الموارد؛ل تعبئة و من أج وضع نظام مصرفي فعال 
   ؛تجارية أجنبية منافسة تنشط وفق قوانين جزائرية مصارفالسماح بإنشاء 
   مجلس النقد والقرضلجنة الرقابة المصرفية،  :هي الجديدة في هذا  القانون الأجهزة ،

 .، مركزية المخاطراللجنة المصرفيةو 
د وضع وبشكل تام المنظومة المصرفية والنظام وأخيرا يمكن القول أن قانون النقد والقرض ق    

حيث  ليات السوقآالنقدي في مسار الانتقال من اقتصاد مسير مركزيا إلى اقتصاد موجه ب
فق القوانين التي يسنها البنك المركزي تعمل في ظل المنافسة و المصارف تسعى لتحقيق الربح و 

تشجيع مبادئ الحوكمة في ي فرض و الذي يعزز دوره ف الذي يتمتع باستقلالية واسعة الأمر
 .المصارف الواقعة تحت سلطته

 :1661محاولة تقييم إصلاحات  1-1-1
 :رغم كل هذه الإصلاحات إلا أن الواقع لم يعكس فعاليتها، وذلك للأسباب التالية

  ،بقاء سعر الفائدة الحقيقي المقدم من طرف المؤسسات المصرفية سالب في تلك الفترة
 التي بقيت غير كافية في إطار التجديد المالي؛ المصارفأداء إضافة إلى ضعف 

  رغم كل المجهودات المصارفلم تستطع المؤسسات العمومية الوفاء بالتزاماتها تجاه ،
 المبذولة في هذا الإطار؛

  إدخال إصلاحات إضافية الهدف منها وضع حد أقصى للحجم  2661-2662تطلبت فترة
العمومية من خلال تقييد القروض الممنوحة للمؤسسات  الكلي لإعادة تمويل المؤسسات

العمومية عن طريق تحديد سقف الإقراض، بالإضافة إلى رفع معدل الفائدة للسحب على 
 المكشوف لدى البنك المركزي؛
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  تم توسيع نطاق السوق النقدي ليشمل المؤسسات المالية  2661-2661كما أنه في الفترة
ئضة لديها، أمين التي سمح لها بأن تقرض الأموال الفاغير المصرفية مثل شركات الت

احتياجات التمويل لدى هو تمويل عجز الميزانية الضخم و  هدف الدولة من وراء ذلكو 
زيادة رصيد تيجة لانعدام الانضباط المالي، و بالإضافة إلى أنه ن .(1)المؤسسات العمومية

اخلية بسبب تدهور الوضعية تضاعف القروض الدمالي القروض المستحقة للحكومة، و إج
التباطؤ العام في الاقتصاد، ومية الناتجة عن ارتفاع الأجور و المالية للمؤسسات العم

التجارية من تقديم الائتمان لهذه المؤسسات من أجل تسديد ديونها  المصارفانسحبت 
 الخارجية؛

 لى زيادة فرص الخاصة في المجال المصرفي إفتح المجال للمنافسة الأجنبية و  أدت عملية
 .الخارجيتشجيع الاستثمار الداخلي و ويل و التم

 (:تعديلات قانون النقد و القرض) 1111-1661الإصلاحات المصرفية في الفترة  1-8
الجزائري في الاقتصاد  عرفت هذه الفترة مجموعة من الإصلاحات بهدف دمج الاقتصاد    

مساندة الإصلاحات المصرفية عن طريق تدخل البنك العالمي من أجل ذلك من خلال العالمي و 
كان يطالب بإعادة نظر جذرية وشاملة بشأن القطاع  المالي وضع برنامج للتعديل الهيكلي الذي 

قد عرفت هذه الإصلاحات مجموعة من المراحل و . المصرفي السائدبالتالي اختفاء تدريجي للنظام و 
 :يمكن تقسيمها كما يلي

 (:1663-1661)امج التعديل الهيكلي التعديلات في إطار برن 1-8-1
لمعايير محسنة  تمتثل ريةئاز الج المصارف جعلكانت الجهود موجهة إلى  2660ابتداء من     

في تنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة  المصارفشرعت كما  ،تشمل العمل المصرفي والمحاسبة المصرفية
على ترخيص  تتقدم من جديد للحصول القائمة أن المصارفقد طلب من جميع ف الداخلية والمالية،

أجرت السلطات عمليات التدقيق بالتعاون مع  بمزاولة العمل المصرفي من بنك الجزائر، وبعد ذلك
الحد الأدنى  من أجل الوفاء بنسبة المصارفلتحديد احتياجات إعادة الرسملة في  البنك الدولي

ة المصرفية العالمية التي أقرتها لجنة أي نسبة الملاء لرأس المال إلى الأصول المرجحة بمخاطر
 .بازل

                                                         
تقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على دورات التمويل في الجزائر، الملتقييم هياكل و  (:1449) محمد سحنون، مبارك بوعشة، ( 1)

 .1بسكرة، صمحمد حضير،  جامعة ، نوفمبر 12/11، -دراسة حالة الجزائر-المؤسساتالاقتصاد و 
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من  مصارف ، إنتهت عمليات التدقيق للميزانيات العمومية في أربع1994سنة  وفي     
أن البنك الوطني  وأشارت النتائج إلى آنذاك، الخمسة في الجزائرالعمومية التجارية  المصارف

 .لى رأس مال إضافيالذي لم يحتاج إ هاالوحيد من بين المصرفالجزائري هو 
من خلال ما سبق يتضح جليا أن دخول الجزائر في البيئة المصرفية الدولية من خلال تعاملها    

الحوكمة مبادئ من بينها معايير و يير الدولية و مع البنك العالمي فرض عليها التعامل وفق المعا
بة الملاءة المصرفية العالمية اعتماد نسالتي أقرتها لجنة بازل ومنها التدقيق الداخلي والخارجي و 

 .(مؤشر كوك)
تجدر الإشارة إلى أن الإصلاح المصرفي الذي تضمنه برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل و  

 (1) :فقد مر بمرحلتين تميزتا بما يلي 2660لسنة 
اتسمت بالتحول التدريجي نحو استعمال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة :  المرحلة الأولى*
 (. تحرير أسعار الفائدة، الابتعاد عن الائتمان الموجه، التوجه نحو عوامل السوق وتمويل الخزينة)
محاولة إعادة تأهيل المؤسسات المصرفية والمالية وذلك عن طريق إدخال :  المرحلة الثانية*

فتح هذا تعديلات على الأطر القانونية والتنظيمية والمنسجمة مع التوجهات إلى اقتصاد السوق، ك
عادة هيكلة  عادة رسملة وتحرير النشاط الاقتصادي وتطوير أسواق القيم المنقولة وا  القطاع وا 

 .المصارف العامة
المصرفية التي جمعها بنك  وبيانات الرقابة 2665وعلى أساس عمليات التدقيق لعام       
كانت إعادة  حيث، عامة مصارفحاجة إلى إعادة رسملة إضافية لثلاثة  ، وجدت هناكالجزائر

، وبمقتضى هذه العقود يتحمل هالحكومة ومديري مصحوبة بتوقيع عقود أداء بين مصرفرسملة كل 
رأس المال المحددة من قبل الجزائر،  ة عن احترام نسب كفايةكاملبشكل مباشر المسؤولية اله مديرو 
توزيع الائتمان،  شغيلية بشأنمنحت استقلالية متزايدة في اتخاذ القرارات الت بدورها قدف المصارفأما 

وفي هذا السياق بدأت . للمشاريع ذات المخاطر العالية وعلى الأخص رفض تقديم أي قروض
العامة بتحويل  إعادة جدولة بعض ديون المؤسساتفي   1996سنةالتجارية  المصارف

                                                         
تحديث القطاع المصرفي في الجزائر الإستراتيجية والسياسة المصرفية، ورقة عمل في (: 1449) ،الحاج عرابة ، نور الدين تمجغدين ( 1)

ورقلة، قاصدي مرباح،  جامعة ،مارس 22/21المؤتمر الدولي حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة،
 .40ص
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رشيد هو ما عني بداية ت، و قروض متوسطة الأجل المسحوبات على المكشوف القصير الأجل إلى
 .العمل المصرفي في الجزائر

 التطبيق في النقائص من عدد وجود نتيجة :2001 فيفري 27  في رخؤ الم الأمر 1-8-1
 بإصدار القانون على التعديلات من عدد بإجراء، قامت السلطات الجزائرية  64/24 لقانون العملي
 بين الفصل تم حيث ، 2001 فيفري 27 ـل الموافق ـه 1421 الحجة ذي 04 في رخؤ الم الأمر
 .والقرض النقد ومجلس الجزائر بنك إدارة مجلس

البنك )ويتضمن هذا القانون في صيغته الجديدة عدة تعديلات أهمها إن محافظ بنك الجزائر    
رئيس الدولة، مثله مثل نواب المحافظ  لإرادةلمدة خمس سنوات، بل يخضع لن يعين ( المركزي

 .ئاسيالذي أصبحوا يعينون بمرسوم ر 
 :1118أوت  19الصادر في  11 / 18رقم   الأمر 1-8-8

السلطات الضعف الذي لا زال يتخبط فيه أداء الجهاز  جاء هذا القانون بعد أن لاحظت     
المتعلقة ببنك الخليفة وبنك الصناعة والتجارة الجزائري، والذي  ، وخاصة بعد الفضائحالمصرفي

ول كسلطة نقدية ؤ م من طرف البنك المركزي باعتباره المسالرقابة والتحك كشف على ضعف آليات
المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان واضحا في ذلك حينما حدد طبيعة الإصلاح  وربما تقرير

 : الخطوات التالية بإتباع
o  خلال تطهير محافظ  وهذا من تنظيمية لتأطير هذه الوظيفةوضع نصوص تشريعية و

 ؛العمومية المصارف
o وهذا حتى يتكيف مع كل النشاطات  مباشرة بعد تطهيره المصرفيم الجهاز إعادة تنظي

من خلال إستراتيجية طموحة تعتمد على تكوين  عالميا، المصارفوالوظائف التي نجدها في 
دخال وسائل المعلوماتية وسياسة تسويق مصرفي اتجاه العملاء تسمح بتعبئة  الموارد البشرية وا 

كما يتحتم على الجهاز  .روض اللازمة لتمويل الاستثمارات المنتجةالق ادخار العائلات وتوفير
ضفاء التنافسية، من خلال مختلف المنتجات المالية التي  التوجه إلى المصرفي التخصص وا 

لتلبية كل الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، وهذا ما يعني فتح المجال  يطرحها في السوق
 ؛جنبيةسواء الوطنية أو الأ للمشاركة الخاصة

                                                         

 .212، ص 2أنظر الملحق رقم   
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o   العمومية المطهرة ماليا المصارفمن  بالاستناد على نواة صلبة المصرفيإعادة تنظيم النظام 
الهيكلة الاقتصادية والصناعية للمشاركة في إعادة  ذلك أنها ستتحمل عبء إعادة والعصرية

 ؛انطلاق الاقتصاد الوطني
o  إذ ، الاقتصادي واكبة إعادة البناءأهمية إيجاد بورصة للقيم باعتبارها مرحلة مالية مهمة في م

 لوجود مؤسسات فيه يصبح ،أن البلد الذي هو في حاجة كبيرة إلى أموال للتنمية الاقتصادية
 ،المدخرة الضرورية للاستثمارات مثل البورصة والسوق المالية أهمية بالغة في استيعاب الأموال

 ؛والهياكل القاعدية الحيوية
o  وهذا يسمح باحتواء الأموال المكتنزة، خاصة عند : ية جذابةمنتجات مال العمل على وضع

  .وتكثيف المجهودات اتجاه أسواق البورصات الأجنبية القطاع الخاص
 :ما يلي 41/22الأمر رقم التي كان يرمي لها هداف الأ بين ومن
o الفصل بين الإدارة : خلال يتم ذلك منو  لسماح للبنك المركزي باستخدام أفضل لصلاحياتها

تقوية ، يات مجلس النقد والقرضصلاح توسيع، س النقد والقرض داخل بنك الجزائرومجل
 ؛عامة استقلالية اللجنة البنكية وهذا بإضافة أمانة

o  بعد أن طرح القانون  هذاو  الحكومة في المسائل الماليةتكثيف التشاور بين بنك الجزائر و
، والمالية وتسيير بنك الجزائر تصاديةإثراء محتوى وشروط المناقصات للعلاقات الاق :الجديد

تمويل إعادة  ،ر الإيرادات الخارجية والمديونيةلتسيي إنشاء لجنة مختلطة بين البنك ووزارة المالية
سيولة المعلومات المالية وتأمين مالي أحسن ، المأساوية داخل البلد المرتبطة بالأحداث عمارالإ
 ؛للبلد

o  تقوية : وهذا من خلال وادخار الجمهور توظيفيخص  فيما للمصارفالسماح بحماية أحسن
مضاعفة الجزاءات ، للمخالفين والجزاءات اللازمة هاومسيري المصارفشروط ومعايير اعتماد 

منع تمويل نشاطات المؤسسات العائدة  المصرفية، بالنسبة للانحرافات المتعلقة بالنشاطات
واعتماد  والمؤسسات المالية ارفالمصصلاحيات جمعية  تقوية المصرف،لمؤسسي ومسيري 

 ؛طراخمتقوية وتوضيح شروط عمل إدارة ال ، وأخيراالجزائر قوانينها الأساسية من طرف بنك
o وهي ،الشروط اللازمة لنجاح ما جاء به كما حدد القانون الجديد: 

 على البروز؛ والكفاءات التي يحوزها بنك الجزائر الاعتماد على التكوين والسماح للقدرات 
 سريعة ومؤمنة للمعلومات؛ ةكفأيستند إلى عملية تحويل  رورة توافر نظام معلومات فعالض 
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  قويا وبعيدا  مصرفيابواسطة موارد السوق والتي تتطلب نظاما  العمل على تمويل الاقتصاد
 .عن كل الضغوط

 :قد حصر هذه الاجراءات بين هيئتين هما كل من 41/22تجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم و 
 بالتحديد الوزارة المكلفة مستوى الحكومة و  تتمثل في وضع سياسة نقدية على :وزارة المالية

 وزارة توجد مديرية الخزينة التيالعلى مستوى و . الماليو  المصرفيبالمالية الوصية على النظام 
 .الشؤون الماليةو  المصارف المكلفة بشؤون الإدارةتعد 

  مساعديه يعينون من من  ةثلاثو  البنك،محافظ  المالية، يعمل تحت وصاية وزارة: الجزائربنك
على هذا طرف الدولة الإشراف على العملة والقرض و  يتلقى من .الجمهوريةطرف رئيس 

يشارك في هذا الأساس في تحضير و . ة القرضيلعمل ول على السير الحسنؤ ساس فهو مسالأ
  .المقررة من الحكومة النقدوضع سياسة تخص المالية و و 

يعتبر محطة حاسمة في تاريخ الحوكمة في  41/22من خلال ما سبق نجد أن الأمر رقم     
المنافسة مما بستوجب الانضابط في ية حيث يعزز مفهوم الاستقلالية و التشريعات المصرفية الجزائر 

 .الرقابة المصرفية سواء الداخلية منها أو الخارجيةلمصرفي كما يعزز مفهوم التدقيق و العمل ا
 :1111الأوامر التعديلية الصادرة في مارس  -1-8-1
 المصارفالخاص بالحد الأدنى لرأسمال :  1440مارس  40الصادر في  42/40الأمر رقم  -أ 

يحدد الحد الأدنى  2664، فقانون المالية لسنة الجزائر ، التي تنشط داخلوالمؤسسات المالية
بينما حدد الحد  ،ليةلمؤسسات المامليون دج ل 24دج ، وبـ  مليون 544بـ  للمصارفلرأسمال 

مليون بالنسبة  544، وللمصارفمليار دج  1.5بـ  2004 الأدنى لرأس المال في سنة
، وهذا يؤكد لا تخضع لهذه الشروط، سوف ينزع منها الاعتماد فكل مؤسسة، للمؤسسات المالية

  ؛والنقدية في النظام المصرفي تحكم السلطات السياسية
الذي يحدد شروط تكوين الاحتياطي  : 2004مارس 40الصادر في  40 – 41رقم الأمر   -ب 

%  4عامة يتراوح معدل الاحتياطي الإجباري بين  الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر، وبصفة
 ؛كحد أقصى%  25و

 الذي يخص نظام ضمان الودائع :1440مارس  40الصادر في  40 – 41رقم الأمر   -ج 
 تعويض المودعين في حالة عدم إمكانية الحصول على المصرفية، ويهدف هذا النظام إلى

 ، يودع الضمان لدى بنك الجزائر، حيث تقوم بتسييره شركة مساهمةمصارفهمودائعهم من 
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 بإيداع المصارفتساهم فيه بحصص متساوية، وتقوم  ،"المصرفيةشركة ضمان الودائع "تسمى 
 حسب المنظمة% )2ل سنوي ائع المصرفية، تقدر بمعدعلاوة نسبية لصندوق ضمان الود

بالعملة  من كل سنة ديسمبر 12الإجمالي للودائع المسجلة في  المبلغ من( العالمية للتجارة
 .المحلية

تقديم الودائع للمودعين،  غير قادر على المصرفيلجأ إلى استعمال هذا الضمان، عندما يكون   
ذلك ليقوم بالتوجه إلى ب حيث يخطر المودع المصرفأي عند التوقف عن الدفع من طرف 

هذا ما ط، و يكون بالعملة الوطنية فق صندوق ضمان الودائع المصرفية بالوثائق اللازمة، والتعويض
 .كأحد مبادئ الحوكمة المصرفمن شأنه تعزيز مفهوم حماية مصالح الأطراف المتعاملين مع 

 :2009 والقرض النقد قانون تعديلات 1-8-1
الصادر  03/22 الأمر في ظهرت التي النقائص لتكملة صدر 2009 والقرض النقد قانون إن
 المصارف مراجعة آليات وفي المتبعة النقدية السياسة في اختلالات برزت حيث ، 2003في

 الخدمات تحديث في والرغبة المحاسبي التسجيل نمط تغير إلى بالإضافة المالية، والمؤسسات
 :بـ تميز والذي التعديل هذا إصدار إلى دعت الأسباب هذه كل الدولية، البيئة مع للتكيف المصرفية

 أنه غير خاصة، مصرفية خدمات زبائنها على تقترح أن المالية والمؤسسات للمصارف يمكن  -
 أن يتعين الأدوات بين الانسجام ولضمان الجديد، بالمنتج المتعلقة المخاطر تقدير الأفضل من

 ؛الجزائر بنك حهيمن مسبق لترخيص جديد لمنتج عرض كل يخضع
 وكذلك حرية، بكل والمدينة الدائنة الفائدة معدلات تحدد أن المالية والمؤسسات للمصارف يمكن  -

سقف  بتحديد الجزائر بنك ويتكفل المصرفية، العمليات على المطبقة العملات ومستوى معدلات
 ؛تجاوزه المالية والمؤسسات للمصارف لايمكن الذي الفائدة معدل

 في تطبقها التي المصرفية بالشروط والجمهور زبائنها بإبلاغ المالية والمؤسسات المصارف إلزام  -
 هذه على الإجمالية الفعلية الفائدة ومعدلات الاسمية الفائدة معدلات وخاصة المصرفية اهعمليا

 المؤسسة أو المصرف قيام مصرفية عملية تنفيذ في يحدث قد تأخير كل على ويترتب العمليات،
 .للزبون تعويض بتقديم المعنية ماليةال
 في التحكم هو منه الهدف ،داخلي رقابة جهاز بوضع المالية والمؤسسات المصارف إلزام -

 ؛للموارد الفعال والاستغلال النشاطات
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 لا بحصة مستقبلا الجزائر في مالية مؤسسة أو  مصرف إنشاء يريد أجنبي مستثمر أي إلزام -
 بحق الدولة تمتع مع جزائريين، مساهمين إلى المال رأس من % 51 نسبة ومنح % 49 تتعدى
 ؛بالجزائر عاملة أجنبية مالية مؤسسة أو مصرف أي عن التنازل حالة في الشفعة

عطائه الجزائر بنك منح -  عمليات لجميع الشديدة والمراقبة للإشراف والكافية اللازمة الصلاحيات وا 
 المالية الساحة على طرأت التي المستجدات إلى بالنظر ر،الجزائ في العاملة الأجنبية المصارف

 الأجنبية للمصارف السلبية والمشاركة العالمية، المالية الأزمة إعصار وخصوصا ، 2008منذ
 خلصت التي الحصيلة حسب الجزائري، الاقتصاد تمويل في مساهمتها مجال في بالجزائر العاملة
 ؛الجزائرية اليةالم وزارة عن صادرة رسمية دراسة إليها
 لأمن ضمانه مع تسيرها، قواعد وتحديد الدفع أنظمة فعالية على بالسهر الجزائر بنك تكليف -

 طريق عن المصرفية المنظومة ومتانة أمن تعزيز إلى إضافة النقدية، الأوراق غير من الدفع وسائل
لزامها الساحة، في العاملة والخاصة العمومية المصارف متابعة  والتزامها زبائنها مصالح بحماية وا 
 المصارف مطالبة الجزائر بنك بإمكان أصبح حيث للبلاد، والمالي النقدي الاستقرار على بالحفاظ

 البلاد مدفوعات ميزان صياغة في يحتاجها معلومة بأية والخاصة، العمومية المالية والمؤسسات
 المصارف التزام مع رج،الخا نحو الأموال سرؤو  حركة تحديدا هذا ويخص المالي، ووضعها
 21 حاليا الجزائر في وينشط لاختلال، تعرضها دون تحول التي والقرض النقد مجلس بمعايير
 لصالح %24حوالي مقابل المالية، الساحة من  %64على تسيطر عمومية بنوك 6 منها مصرفا
 أجنبية وخاصة عمومية مالية مؤسسات خمس الساحة في تنشط كما وأجنبيا، عربيا مصرفا 14

 :كما يوضحه المخطط التالي
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 1118هيكل النظام المصرفي الجزائري إلى غاية  :(19)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      -Sofinance                         -سيتي بنك 
                                                                                                       -CETELEM                  -القرض الليوني 

 شركة إعادة التمويل العقاري-                                                                                                    
 البنك العربي -       شركة قرض بال              -
 البريطاني               Leasingمغرب  -بنك البركة الجزائري-                                    بنك الجزائر الخارجي-
 البنوكاتحاد-                                                     نك العرب التعاوني الجزائريب-                                   البنك الوطني الجزائري-
 العربية و الفرنسية                                                ناتكسي بنك           -                                  بنك الفلاحة و التنمية الريفية-
 القرض الصناعي و-              الشركة العامة                                           -ة المحليةبنك التنمي-
 التجاري سيتي بنك -القرض الشعبي الجزائري-
 القرض الفلاحي-                    عرب بنك الجزائري                                 -الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط-
بنك تونس -                    باريباس الجزائر                                BNP -الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي-

 بنك ترست الجزائري-                                                            الدولي
 بنك الجزائر الخليج -
 بنك هاوسينغ للتجارة و المالية -
 نسا بنك الجزائرفر  -
 السلام بنك الجزائر -
 وغيرها - 

 .الباحثة اعتمادا على عدة مصادر ادمن اعد :المصدر
الجزائري لا زال يعاني جملة من النقائص يمكن أن النظام المصرفي الإصلاحات كل لكن رغم     

 :نوجزها فيما يلي
 ؛لخا.. التغيرات مع التكيف ،أطيرالت تنظيم،ال التسيير، في العجز 
 ا؛مواجهته على المصارف وعجز ،المخاطر تقدير على القدرة عدم 

 بنك الجزائر

و  المصارفجمعية 
 المؤسسات المالية

 البنوك
 مكاتب الربط المؤسسات المالية

 خاصة أو مشتركة عمومية
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 ؛واللاسلكية السلكية والمواصلات والتسويق الإعلام جهاز تخص التحكم في نقائص 
 ؛المنافسة غياب 
 ؛التكنولوجيا لاسيما استعمال العصرنة في التأخر لصلابة نتيجة الوقت وضياع 
 حكومي صارم  تؤكد على وجود تدخل لمصرفي،كل هذه السياسات المطبقة على الجهاز ا

وصعوبة  ومراقبة مستمرة من البنك المركزي على مختلف المؤسسات المصرفية والمالية،
 في سير عملها إلى الرقابة المصارفحيث تخضع ، القطاع المصرفي وتخوف من تحرير

يير كسلطة تس ك المركزيالبنو  ،وعون اقتصادي سلطة بصفتها مالك الدولة فمن طر 
 .ومراقبة
 :تجربة الصيرفة الاسلامية في الجزائر: المبحث الثاني

تمتد تجربة المصارف الاسلامية في الجزائر إلى أكثر من عشرين عاما، حيث تعد هذه      
لذي يعيش تحولات واصلاحات تتماشى وظروف االتجربة جزء من النظام المصرفي الجزائري 

 .لظروف الاقتصادية للجزائر بصفة خاصةالاقتصادية العالمية بصفة عامة، وا
مجال نشاطها ومحدودية تواجدها، تهافتا تعرف المصارف الاسلامية في الجزائر رغم انحصار و    

كيبرا على خدماتها مقارنة بالمصارف التقليدية، وهو ما تبرزه الطلبات المتزايدة على الخدمات 
ئرية مغلقة أما تكاثر مثل هذا النوع من الاسلامية في وقت تبقى فيه السوق الجزا المصرفية

زائر في المطلب من خلال هذ المبحث تم التعرض لهيكل الصيرفة الاسلامية في الجو المصارف، 
 .طلب الثانيمفي ال تحديات هذه المصارف في الجزائرالأول، ثم واقع و 
 :الاسلامية في الجزائر هيكل الصيرفة: المطلب الأول

 تتوفر حيث نوالتأمي ةرفيصال ن،اثني شكلين في الجزائر في الإسلامية ليةالما الصناعة تتمثل    
 المختلط المال رأس ذو الجزائري البركة بنك هي مصارف ثلاث في الإسلامية المصرفية الخدمات

 ونافذة، 2008 سنة في أعماله ابتدأ الذي (يالإمارات) السلام وبنك ،1991سنة منذ ينشط الذي
 منذ خدماتها انطلقت قطريال مالال رأسج ذو الخلي بنك هو خاص أجنبي يديتقل بنك في إسلامية

  سنة اعتمادها منذ تكافلية خدمات تقدم التي للتأمينات سلامة شركة إلى بالإضافة .1446 سنة
عادة للتأمين والأمان البركة لشركة امتداد وهي  2006  .1444 ةسن المعتمدة التأمين وا 
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 :ريبنك البركة الجزائ 1-1
بتاريخ  أنشأ في الجزائر( خاصعام و )أول مصرف برأس مال مختلط  بنك البركة الجزائري هو   
مليون دج، وبدأ مزاولة نشاطه فعليا في سبتمبر من نفس   544بلغ  برأسمال 2662ماي  14

ة بنسب أما فيما يخص المساهمين فيه فهم كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية من الجزائر. السنة
، حيث بناء على القانون )1( %55.64بنسبة  ومجموعة البركة المصرفية من البحرين 00.24%

المصرفية من الحق في مزاولة جميع العمليات  للمصرف 1441سبتمبر  19المؤرخ في  41/22
 . أحكام الشريعة الاسلاميةو دئ اذلك موافقة مع مبتمويلات واستثمار و 

 البحرين مصرف من إسلامي جملة كمصرف مرخصة صرفيةالم البركة مجموعة أن ويذكر   
 المصرفي العمل رواد من البركة وتعتبر، دبي وناسداك البحرين بورصتي في ومدرجة المركزي،
 في شخص مليار حوالي إلى المميزة المصرفية خدماتها تقدم حيث العالم مستوى على الإسلامي

 لأحكام وفقا والمالية المصرفية وخدماتها جاتهامنت البركة مصارف وتقدم. فيها تعمل التي الدول
 بالإضافة والاستثمار والتجارة، التجزئة، مصرفية مجالات في السمحاء الإسلامية الشريعة ومبادئ

 كما أمريكي، دولار مليار2.5 للمجموعة به المصرح المال رأس ويبلغ هذا الخزينة، خدمات إلى
 . أمريكي دولار مليار  1.2نحو الحقوق مجموع يبلغ
 خمسة في تمثيل ومكاتب تابعة مصرفية وحدات في ممثلا واسع جغرافي انتشار وللمجموعة  

 تونس، الجزائر، مصر، الأردن، تركيا،: من كل في فرع 044 من أكثر تدير حيث دولة، عشر
 ة،السعودي العربية والمملكة العراق سورية، لبنان، أفريقيا، جنوب باكستان، البحرين، السودان،
 .ليبياو  إندونيسيا من كل في تمثيل مكتبي إلى بالإضافة

 الأخرى المحلية للمصارف الطريق مهد نجاح، نموذج بصفته الجزائري، البركة بنكأما بالنسبة    
 وثقتهم العملاء إخلاص تزايد الماضية، السنوات خلالف .للشريعة مطابقة بعمليات القيامو  للدخول
بين  ما يتراوح سنوي بمعدل ارتفاع العملاء قبل من المودعة الأموال سجلت حيث البنك هذا اتجاه
 مناسبة تمويلات طرح خلال من استثماراتهم بتحقيق المشاريع لأصحاب سمح ما % 14و 25

 المئات وتحقيق بإنجاز سمحت العملية هذه أن إلى الصدد بهذا الإشارة تجدرو ، منافسة وبتكاليف
 (2).الوطني الاقتصاد دعمو  دفع وبالتالي سواء حد على البنكو  للعملاء المثمرة المشاريع من

                                                         
(1)

rapport annuel version arabe finale 2015, www.albaraka-bank.com, consulté le 03-11-2017 , P 6. 
(2)

 idem, p1. 

http://www.albaraka-bank.com/
http://www.albaraka-bank.com/
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ل الموالي يبين التطورات التي حصلت لبعض المؤشرات في بنك البركة الجزائري خلا الشكلو    
 :1420مقارنة مع سنة  1425سنة 

 1111تطور بعض المؤشرات في بنك البركة الجزائري سنة (: 13)الشكل رقم

 
Source :

 
rapport annuel version arabe finale 2015, www.albaraka-bank.com , consulté 

le 03-11-2017 , P 10. 

 إلى 94.99 من 2015 سنة للزبائن الممنوحة التمويلات رصيد ارتفعلى أنه قد وتجدر الاشارة إ   
 كانت الزيادة هذه، 1420 بسنة مقارنة % 19,03 هاقدر  بنسبة أي دج مليار 69.05 من أكثر
 %9.14و والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات % 10.91و الكبرى، للمؤسسات %14.00 بنسبة

 الاستثمارية المشاريع في باستمرار للتدخل هذا المصرف التزام على يدل هذا. الإيجاري للتمويل
 وعلى الوطني الاقتصاد على محتملة مردودية الديه التي للثروة المنتجة الأجل، والطويلة المتوسطة
 .المصرف

 يلتزم كما السليمة، المؤسسية الحوكمة لممارسات كبيرا اهتماما الجزائري البركة بنك يوليكما 
 على وبناء المجال هذا فيو  .نشاطاته على المهنية الأداء معايير أعلى بتطبيق تهإدار  مجلس

 وتم 1440 سنة في التدقيق لجنة بتشكيلالبركة   بنك قام المصرفية، البركة مجموعة توصيات
 ويعقد 1422 سنة في المخاطر إدارة ولجنة 1449 سنة في للبنك الشرعية الرقابة هيئة تشكيل
 المؤشرات في والتغير الاستراتيجي المصرف توجه لمناقشة أعضاءه بكامل اجتماعاته الإدارة مجلس
 .العامة المصرف إستراتيجية على المهمة

http://www.albaraka-bank.com/
http://www.albaraka-bank.com/
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 المنبثقة اللجانو  الادارة مجلس :التالية التنظيمية الهياكل خلال من المؤسسية الحوكمة تتجسدو    
المطابقة، المطابقة الشرعية، التدقيق ) والرقابة الضبط لجان ،(المخاطر لجنة، التدقيق لجنة) هعن

 (. الداخلي والخارجي
 وليتهمسؤ و  التجارية المصرف أخلاقيات إلى فبالإضافةأما فيما يخص المسؤولية الاجتماعية     

 بنك يقوم ،المصرفية والعمليات الخدمات المنتجات، المشاريع، مختلف تظهرها التي الاقتصادية
 إبراز جلأ من أشكاله بمختلف الاجتماعي التطوير إلى تهدف بنشاطات السنة مدار على البركة
 :يلي فيما 2015 سنة خلال بها قام يالت الأعمال أهم تتمثل، و بها يتشبع التي المواطنة روح
 ؛الاستغلال مرحلة ودخولها وقفية بأموال التكوين مؤسسة اعتماد -
 ؛المصغر القرض إطار في صغيرة مؤسسات لعدة فرص منح -
 ؛الزكاة قروض وتسيير الحسنة القروض منح -
 ؛المعوزة والأشخاص المنظمات من للعديد والتبرع دعم -
 ؛الرحمة ومطاعم ضانرم قفة عملية إطلاق -
 مذكرة لإعداد والمعاهد المدارس مختلف من المتربصين من بالعديد المصرف إطارات تكفل -

 ؛الشغل عالم في إدماجهم و التخرج
 .الدينيةو  التربوية التظاهرات مختلف رعاية -

 :ة أهمهاة الداخليائري يمارس ثلاثة أشكال من الرقابهذا وتجدر الاشارة إلى أن بنك البركة الجز 
 مكلف منهم واحد كل المراقبين، من فريق على الدائمة الرقابة تعتمد :الدائمة الرقابة 

 ؛مسبقا محدد منهاج حسب دائمة بصفة ) صغيرين فرعين أو ( فرع بمراقبة
 لقد تمت مهمات الرقابة الدورية والموكلة إلى إداراتي التفتيش والتدقيق في  :الرقابة الدورية

من أهم العمليات التي ، و 1420وافقت عليها لجنة التدقيق في ديسمبر  لتيإطار البرامج ا
عطاء التوصيات ،التدقيق الداخلي، التفتيش: تقوم بها وضع وصياغة ، تحصيل النتائج وا 
 ؛الأفاق

 العلاقة مع العملاء :تغطي مديرية مراقبة الامتثال البرامج التالية :الرقابة على الامتثال ،
، ترام الإجراءات الوقائية الخاصة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهابمتابعة تنفيذ واح

نظام )المالي احترام الحظر التجاري و ، قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية
، لدور الاستشاري لمديرية الامتثالا، قواعد السلوك والممارسة المهنية السليمة، (العقوبات
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معالجة ، إعداد تقارير العمليات المشبوهة، تدريب الموظفينل، اإعداد برامج مراقبة الامتث
فتح ، وأخيرا ن السلطات المخولة بموجب القانونطلبات الحصول على المعلومات م

 .حسابات مراسلة
 :مصرف السلام 1-1

الجزائر، بنك شامل يعمل طبقا للقوانين الجزائرية، ووفقا لاحكام الشريعة  –مصرف السلام      
مية في كافة تعاملاته، تأسس كثمرة للتعاون الجزائري الخليجي، حيث تم اعتماده من قبل الاسلا

ليكون  .مستهدفا تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، ليبدأ مزاولة نشاطه 1449بنك الجزائر في سبتمبر 
مليار دج،  01بذلك ثاني مصرف اسلامي في السوق الجزائرية، ويقدر رأسماله الذي افتتح به 

العاملة في منطقة شمال افريقيا، حيث يبلغ عدد المساهمين في بح أكبر المصارف الخاصة ليص
رات العربية المتحدة، بينما ينتمي بقية المساهمين اممساهما معظمهم من الإ 11ف السلام مصر 

أحد فروع الجزائر  -ويعتبر مصرف السلام  ،إلى دول مجلس التعاون الخليجي واليمن ولبنان
 .مصرف السلام الإماراتي الذي له عدة فروع في عدة دول على رأسها البحرين والسودان

وفق استراتيجية واضحة تتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية يعمل الجزائر إن مصرف السلام     
ئ في جميع المرافق الحيوية بالجزائر، من خلال تقديم خدمات مصرفية عصرية تنبع من المباد

الأصيلة للشريعة الاسلامية، بغية تلبية حاجات السوق، المتعاملين، المستثمرين، حيث تضبط 
 .الاقتصادالشريعة و معاملاته هيئة شرعية تتكون من كبار علماء 

وفيما يخص الانتشار الجغرافي لفروع المصرف فله ستة فروع في كل من دالي براهيم، باب 
نوفمبر  14وهران، كما تم افتتاح الفرع السابع في قسنطينة في الزوار، البليدة، القبة، سطيف، و 

، بالإضافة إلى انطلاق الأشغال في كل من سطاوالي، سيدي يحي، بسكرة، باتنة، ورقلة، 1429
 . 1420حيث من المفترض افتتاح هذه الفروع في سنة 

مقارنة بسنة زة اعتبرها المسؤولون عليه ممتانتائج  1429وقد حقق هذا المصرف في سنة     
 :، ويمكن تلخيصها في الجدول التالي1425
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 1119سنة  الجزائر –تطور بعض مؤشرات في مصرف السلام (: 11)الجدول رقم 
مليار )المبلغ  العنصر

 (دج
 1111مقارنة مع سنةالنمو نسبة 

(%) 
 12  51 اجمالي المركز المالي

 26 26 ولةيالس
 19 16 رصيد محفظة التمويلات المباشرة

 00 10.521 مجموع الودائع
 15 12.00 اجمالي التمويلات
 15 1.096 صافي الدخل البنكي
 15.6 2.49 النتيجة الصافية

من الموقع  1429من اعداد الباحثة اعتمادا على التقرير السنوي لمصرف السلام سنة  :المصدر
  ia.comwww.salamalger41/22/1420: تاريخ الاطلاع. 

 :النوافذ الاسلامية في الجزائر 1-8
، من خلال مساهمة ثلاث 1441ديسمبر 25في التقليدي تم تأسيس بنك الخليج الجزائر     

ردن، وبنك تونس الدولي، والعائدة إلى لأبنك برقان، بنك الكويت ا :مصارف رائدة في السوق وهي
من أكبر الشركات قابضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال  ،لكويتمجموعة شركة مشاريع ا

 .افريقيا
كبر علماء الشريعة في تمويل الاسلامي عن طريق استشارة أويقدم هذا المصرف حلولا لل    

من  %11حتى لا يقع في الربا، وقد بلغت القروض الممنوحة وفقا للتمويل الاسلامي نسبة  الجزائر
 .(1)1421حة سنة اجمالي القروض الممنو 

 في المحصور الإسلامي للتمويل نمو مؤشرات من به تميزت وما الجزائر الخليج بنك تجربة تعد   
 التمويل يشكل فحين، الخدمات هذه لمثل الجزائرية السوق تعطش على دليل، ايهلد المرابحة صيغة

 من أكثر ستثماريةالا الودائع وتشكل تقليدي مصرف قروض محفظة من  30 %من أكثر بالمرابحة
 استثماراته نصف أسلمة من يقترب هذا المصرف أن يعني فهذا ،لديه لأجل الودائع من  00%

 المصرفي النظام عملاء لدى الشرعية المعاملات على الطلب لحجم واضح انعكاس وهو ،وموارده
 .ومستثمرين مدخرين الجزائري

                                                         
 .40/22/1420، تاريخ الاطلاع www.arabank.com المصارف الاسلامية في الجزائر،  (1)

http://www.salamalgeria.com/
http://www.arabank.com/
http://www.arabank.com/
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ولا تمويلية وفق صيغة ة توفر لعملائه حلكما أطلق بنك ترست الجزائر كذلك نافذة اسلامي     
وعلى  .ضافة إلى حساب للتوفير التشاركي يسمح للبنك بمشاركة أرباحه مع العملاءإ. المرابحة

قانوني وتنظيمي محدد للخدمات المالية الإسلامية بالجزائر، إلا أن طار الرغم من عدم وجود إ
استطاعت أن تثبت وجودها وأن  ويل الاسلاميالمؤسسات المالية الجزائرية التي تقدم حلولا للتم

 .تثبت فائدة هذا النموذج التمويلي
وتجدر الاشارة إلى أن التوجه نحو الصيرفة الاسلامية أصبح أمرا واقعا بالنظر للقبول الذي     

تحظى به تلك المعاملات في أوساط الجزائريين، وهو ما دفع الحكومة للتفكير في جمع التمويلات 
رباح الربوية، فيما شرعت عدة  بالأطرح سندات بدون فوائد، لتجاوز الاشكاليات المرتبطة  عن طريق

ة في خاص مؤسسات مصرفية في دراسة جدوى طرح منتجات مصرفية على أساس قواعد المرابحة،
بالقروض لاعتماد صيغة جديدة خاصة  المصارفوتتوجه أغلب  كن،السمجال السيارات و 

للأوضاع وهذا الأمر جاء كنتيجة حتمية . بالقروض التساهمية التشاركية الاسلامية أو ما يعرف
الاقتصادية الراهنة في الجزائر، على رأسها انخفاض مداخيل الجزائر من العملة الصعبة، وعزوف 

رغم التحفيزات التي قدمتها الحكومة مما افقد  المصارفالكثير من الجزائريين عن وضع أموالهم في 
زء كبيرا من سيولتها، الأمر الذي جعلها تبحث عن تنويع المنتجات المصرفية وطرح هذه الأخيرة ج

 .مختلف الصيغ التي تسمح باستقطاب الأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية
 :شركة السلامة للتأمينات 1-1
ن وزارة عادة التأمين، حصلت على الاعتماد مللتأمين وا   مانوشركة أتعد امتدادا لبنك البركة     

لممارسة كل عمليات التأمين، وهي شركة مساهمة برأس مال قدر بـ  1444مارس  19المالية في 
  .مليار دج 1

وتعتبر شركة سلامة للتأمين الشركة الجزائرية الوحيدة في مجال التأمينات المسجلة في سوق     
وهي مجموعة عالمية " مةسلا"كأحد فروع  الشركة العربية الاسلامية للتأمين  دبي للأوراق المالية

، مما يفرض عليها توخي أقصى درجات الشفافية والافصاح نهاية كل ثلاثي عادة التأمينللتأمين وا  
من خلال تقديم حسابات يتم تحيينها دوريا، على عكس بقية الشركات الجزائرية التي لا تقدم 

 .المواليةحساباتها سوى مرة في السنة بعد نهاية الشهر الرابع من السنة 
خدمات التأمين وفق آليات التأمين التكافلي الذي يعد عقد تأمين  شركة سلامة للتأمينوتقدم    

جماعي يقدم بمقتضاه كل مشترك مبلغ معين من المال بقصد التعاون والتضامن مع بقية 
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الى حيث تهدف شركات التأمين التكافلي . المشتركين لتعويض المتضررين منهم على أساس التبرع
 .(1)تحقيق الربح بل إلى اقامة التعاون والتضامن بين الأفراد

 :واقع وتحديات المصارف الاسلامية في الجزائر: المطلب الثاني
ا وصغر حجمها، تعد إن تجربة المصارف الاسلامية في الجزائر على الرغم من قصر عمره   

بما يخدم هذه التجربة، وذلك للعمل تجربة ناجحة بكل المقاييس، ويمكن الاعتماد عليها وتقييمها 
ذا المطلب تم ه لمن خلاوتدعيم كل ما هو إيجابي فيها، و  على معالجة السلبيات والنقائص،

توضيح واقع المصارف الاسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية في الجزائر، ثم التحديات التي 
 .تواجهها

 :واقع الصيرفة الاسلامية في الجزائر 1-1
 ادخارا المصرفي النشاط على التقليدية المصارف بسيطرة الجزائري المصرفي النظام يتميز    

 85.9%المصرفية الأصول إجمالي من الستة العمومية المصارف حصة تمثل إذ، وتمويلا
 من %2 الإسلامية المصارف حصة تتجاوز لا ، حيثالمتبقي النسبة خاصا مصرفا 14مويتقاس
 المصرفي النشاط من  15 %حوالي تمثل أنها حين في. ائريالجز  المصرفي النشاط إجمالي
 (2).الفرنسية المصارف من خاصة قوية منافسة فيه تعرف الذي الخاص

والشكلين المواليين يوضحان تطور بعض المؤشرات بالنسبة للمصارف الاسلامية مقارنة    
 :بالمصارف التقليدية في الجزائر خلال ثلاث سنوات

                                                         
شركة سلامة للتأمينات –طرق استغلال الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي  :(1425)أوموسي، فروخي خديجة، ذهبية  (1)

ر الاقتصاد الرقمي في الجزائر، جامعة خميس مليانة، الجزائر، ص ، مخب2، المجلد 21، مجلة الاقتصاد الجديد، العدد -الجزائر نموذجا
99. 

دراسة استقصائية –الصناعة المالية الاسلامية في الجزائر  بين التجارب الدولية والمعوقات القانونية المحلية (: 1425)حمزة شوادر،  (2)
، جامعة محمد بوضياف، 25ة و التجارية و علوم التسيير، العدد ، مجلة العلوم الاقتصادي-لواقع الصناعة المالية الاسلامية في العالم

 .151المسيلة، ص 
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 .151شوادر، المرجع السابق، ص حمزة  :المصدر

ذاو        تاريخية لأسباب المصرفي النشاط على تسيطر التي العمومية المصارف استثنيناما  ا 
 المصرفية المعاملات احتكار من مكنتها ثم الزمن من طويلة لفترة النشاط تحتكر جعلتها وحكومية

 في تتمثل التي الإسلامية صرفيةالم فإن، تمويلاتها أو ودائعها في سواء العمومية للمؤسسات
 البيئة ظل في مقبولة أنها عنها القول يمكن حصة لها الخاصة بالمصارف مقارنة ونافذة مصرفين
 .الجزائر في العام الاستثمار ومناخ والتنافسية القانونية

 :عوائق التي تواجه الصيرفة الاسلامية في الجزائرالالتحديات و  1-1
المنتجات المصرفية الاسلامية من قبل الجزائريين، إلا أن المصارف  ىعل رغم الإقبال الكبير    

التي تقدمها تواجه الكثير من العقبات التي تحول دون انتشار وممارسة هذه المؤسسات المالية 
لنشاطها، ولعل من أبرزها  قبل محدودية السوق من حيث عددها وحجمها وانتشارها، نجد افتقارها 

ظيمي ومؤسسات وبنية تحتية مساندة، وموارد بشرية مؤهلة للعمل في هذه لاطار تشريعي وتن
 .المؤسسات

 :الصعوبات من الناحية القانونية 1-1-1
تعاني المصارف الاسلامية في الجزائر من غياب تقنين خاص بالمصارف التي تتعامل بأحكام     

مستوى بنك الجزائر، والذي يؤطره الشريعة الاسلامية، إذ لا وجود لمثل هذا الوعاء القانوني على 
، ةالوطني ةويحميه من مجموعة المخاطر المصرفية التي من الممكن حدوثها في السوق النقدي

في ، هذا زيادة على الصعوبة خاصة لغياب أطر تشريعية وقانونية للمنتجات المالية الاسلامية
التي تمنعها ، و كام التي تتبناهاليه في نشاطها انطلاقا من الأحالحصول على تمويل الذي تحتاج إ
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خذا ولا عطاء، ومنه لا يمكنها اللجوء إلى السوق النقدي لتغطية متطلباتها عن من التعامل بالربا أ
طريق التعامل مع المصارف التقليدية ولا اللجوء إلى البنك المركزي كمقرض أخير، فهؤلاء 

 . يتعاملون بالفوائد
 03/22 الأمرجدها تتجسد في عدة مستويات، فت القانونية نوبالحديث عن العوائق والصعوبا   

 المصارف تقع أيضا طائلته وتحت، الجزائر في والنقدية المصرفية السوق ينظم 1441الصادر في 
 أو متخصصة المصارف أنواع ين يميز لا الجزائر في والقرض النقد قانون أن العلم ، معالإسلامية
، شاملة رفالمص استغلال رخصة ويمنح شمولي طابع ذو فهو ،أعمال مصارف أو استثمارية
 كان الذي الأمر وهو، القانوني وشكله أعماله طبيعة يوضح أن الأساسي قانونه وفق وللمصرف

 .(1)رالجزائ في إسلامية مصارف إنشاء إمكانية في سببا
منحها مجالا للعمل والمتأمل لهذا القانون يجد أنه لا يمثل عائقا أمام المصارف الاسلامية بل ي    

خاصة إثر سماحه للمصارف بابتكار أدوات مالية جديدة شريطة موافقة البنك المركزي عليها قبل 
إلا أن الاشكال الرئيسي يتمثل في آليات الرقابة المفروضة من قبل البنك . طرحها للجمهور

 : المركزي والمتمثلة في
أدوات وضمانات تقليدية قائمة على ي ف من قبل البنك المركزي حصر أدوات إعادة التمويل -

الفائدة، كالاقتراض، الخصم، التسبيقات من الذهب والعملة الصعبة، والسندات العمومية، مما 
 يحرم المصارف الاسلامية من فرصة التمويل عن طريق ابتكار أدوات مالية بديلة؛

قد حدد أدواتها في  والمتعلق بالسياسة النقدية، 1446الصادر في  46/41الأمر رقم أن كما  -
عادة الخصم، القرض، وعمليات السوق المفتوحة، دنى للاحتياطي الإجباري، عمليات إالحد الأ

وكل هذه الأدوات قائمة على أسس ربوية مما يجعل المصارف الاسلامية خارج مجال السياسة 
 ؛النقدية

الجارية  بالودائع تهطيتتم تغ ما غالبا ،المصارف جميع بين موحدال القانوني للاحتياطي معدل -
 على مما يجبرها ذلك، من الإسلامية المصارف تتمكن لا بينما من طرف المصارف التقليدية،

 مطرقة البنك بين المصارف هذه يضع أن شأنه من وهذا ،الاستثمار بودائع التغطية هذه تكملة
التي تحكم عمل النسبة، وسندان مبادئ الشريعة الاسلامية  هذه تطبيق يراقب الذي المركزي

هذه المصارف والتي تقضي بعدم تعطيل أموال المودعين التي في شكل ودائع استثمارية 
                                                         

 .150حمزة شوادر، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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من الاستثمار يتنافى مع رغبتهم، كما يحد من القدرة الاستثمارية للمصارف  فإقصاءها
ن وهي الودائع ضمان صندوق في المساهمة إلزامية بالإضافة إلى .الاسلامية  نسبتها كانت وا 

، ولها لأجل أو الادخارية أو الجارية الودائع وبقية الاستثمارية الوديعة بين تفرق لا فإنها ةبسيط
 ؛نفس آثار الاحتياطي القانوني

الأموال  عناصر ه منوالذي يتشكل بسط، "الموارد الدائمة/الأموال الخاصة"تشكيل معامل  -
خزينة وودائع الزبائن ومقامه من القروض المصدرة بسندات وسندات ال المصرفالخاصة في 

ما يعني أن تشكيل المقام في المصارف الإسلامية ، %94 والتي يجب أن لا تقل عن نسبة
 ؛سيقتصر على الودائع طويلة الأجل فقط لعدم حيازتها على السندات التقليدية

والتوظيفات  والتي تضمن بسطها الأوراق ،المصرفتشكيل نسبة السيولة بين أصول والتزامات  -
وقيم منقولة  لية ذات العائد الثابت سواء في شكل سندات وأذون الخزينة أو سندات خاصةالما

يحتم  والتي لا تتوفر عليها ميزانيات المصارف الإسلامية مما ،بمعدل عائد ثابت وغيرها
 ؛تعويضها بعناصر السيولة الأخرى

البنوك والمؤسسات في قياس نسبة الملاءة المطبقة على  1اعتماد بنك الجزائر نسبة بازل  -
حيث اشترط أن لا تقل النسبة بين أموالها الخاصة القانونية ومجموع مخاطره المرجحة ، المالية

من  1.5% بالإضافة إلى وسادة أمان تشكل من أموال خاصة قاعدية تغطي%  6.5ن ع
 وهي نسبة لا تراعي طبيعة المخاطرة بين أصول وخصوم المصرف المخاطر المرجحة

 ؛حيث تحمله خطرا لا يحتمله وترفع عنه خطر يكتنفه بحكم عقوده مع عملائه .الإسلامي
ومنتجات  خضوع محاسبة المصارف الإسلامية للنظام المحاسبي المالي وهو مخالف لعمليات -

والإفصاح على  هذه المؤسسات ولا يمكنه بأي حال أن يوفر الأسلوب المناسب للقياس والعرض
يفقدها  التقليدية وتبويبها وفق بنود الميزانية المصرفية ،مصارفالالبيانات المحاسبية لهذه 

على  ميزتها وخصائصها ولا يظهر طبيعة عملياتها أو حقيقة نتائجها وما فيه انعكاس سلبي
 .قرارات أصحاب المصالح والمتعاملين مع المؤسسة

 :الصعوبات من حيث الموارد البشرية 1-1-1
جهها المصارف الاسلامية، هو النقص الكبير في المصرفيين من أهم الاشكاليات التي توا    

من نقص في الاطارات والتنفيذيين المؤهلين لتسيير نشاط المصارف الاسلامية، حيث تعاني 
والمصرفيين المختصين في تنفيذ الأدوات المطابقة لمبادئ الشريعة الاسلامية في تمويل الاقتصاد 
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صارف الاسلامية في الجزائر فتية فهي لم تكمل عقدها الثالث والعقار، وهذا راجع لكون تجربة الم
لمطابقة المنتجات المصرفية مع بعد، بالإضافة لعدم وجود لجنة دينية متخصصة تتم استشارتها 

على الجمهور، وهو الأمر المعمول به دوليا وفي أكبر قبل طرح أحكام الشريعة الاسلامية 
 .المصارف الاسلامية
 :التحدياتالمصرفية الجزائرية بين الواقع و الحوكمة في المنظومة : المبحث الثالث

زالت تعاني رغم الإصلاحات التي عرفتها المنظومة المصرفية الجزائرية منذ نشأتها إلا أنها لا     
تحول بينها وبين تحقيق تحد من فعالية تلك الإصلاحات، و  السلبياتمن جملة من النقائص و 
 العمل بها من أجل الارتقاءضرورة تبني مبادئ الحوكمة و مما يقتضي الأهداف المرجوة منها، 

 .في الاقتصاد العالمي للاندماجتأهيلها بالمنظومة المصرفية الجزائرية و 
هذا المبحث لالتماس مواطن الالتزام بمبادئ الحوكمة في وعلى هذا الأساس خصص      

لذا . معرفة الدواءكن من تشخيص الداء و قصور حتى نتممواطن الالمنظومة المصرفية الجزائرية و 
، أزمات وسلبيات النظام المصرفي الجزائري وضرورة الحوكمة أولهماإلى مطلبين يتناول  تقسيمه تم

 .التحديات التي تواجههاالجزائرية و  المصارفمجهودات حوكمة إلى  المطلب الثانيبينما يتعرض 
 :لجزائري وضرورة الحوكمةسلبيات النظام المصرفي اأزمات و : الأولالمطلب 

التي تقتضي ضرورة تطبيق مبادئ  السلبياتمن خلال هذا الطلب إلى الأزمات و نتطرق      
 :ذلك كما يليالمصارف الجزائرية و معايير الحوكمة في و 
 :الجزائر في الفساد واقع 1-1

إلى غاية  2691في الفترة الممتدة من  انتقالية بمرحلة مرت مباشرة ئراالجز  استقلال بعد     
 بعد أنه إلا ،زائريجال والاقتصادي والسياسي الإداري النظام ملامح خلالها تتضح لم ثحي 2695

لىو  1967 سنة في وبالضبط ذلك  الاقتصادي للنمو استراتيجية وضع تم  1978سنة غاية ا 
 هذه صاحب ولقد، وأعطيت فيها الأولوية الكبرى للقطاع العمومي وخاصة الصناعي والاجتماعي

 الثروات لتشكيل الإصلاحات موجة استغلال حاولت والتي الفاسدة للممارساتانتشار  المرحلة
 .الطائلة
 طريق عن عملية التصنيع الكبيرة والسريعة إلى الكبير الفساد تفشي أسباب البعض أرجع ولقد    

 من الخارج إلىفيه  لغالمبا اللجوء على أساسا اعتمدت والتي ،والمكلفة الهائلة الاستثمارات سياسة
 نتج وقد المتنوعة، والخدمات للمنتجات المتزايد الاستيراد إلى بالإضافة ،التكنولوجيا استيراد أجل
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 بهتميزت  الذي التسيير سوء نتيجة واسراف كبير لعموميةا للأموال وتبديد تبذير السياسة هذه عن
  .ةالعمومي الصناعية المؤسسات

 1980 من الممتدة الفترة وهي التصنيع فترة تلت التي العهدة في  اوتطور  ااتساع ازداد والفساد     
 فرغم الآفة، هذه تفشي من الحد في آنذاك الحاكمة السلطة محاولات من بالرغم وهذا ، 1989إلى

 والواردات الاستثمارات ونمو زيادة إلى أدت والتي 1980 سنة بدأت التي الاقتصادية الإصلاحات
 .أكثر اتسعت لفسادا دائرة أن إلا

 ونهب منه، الإداري وخاصة للفساد للانتباه اوملفت بيراك انتشارا شهدت فقدتسعينات ال فترة أما    
 القطاعات مختلف في الفاسدين المستنفذين من ذمة شر قبل من وممتلكاتها الدولة لموارد

 هذه تفشي فرص من نذاكآ جزائرال عاشتها التي الأمنية الأزمة وقد زادت ،العمومية والمؤسسات
الاقتصادية ثلة في تبني التعددية الحزبية، و السياسة المتم الإصلاحات ساهمت وكذا الظاهرة،

 ظل في المشرع تبناها التي الحر، الاقتصاد إلى والتحول الموجه الاقتصاد عن التخليالمتمثلة في 
لىو  للدولة الاستراتيجية القطاعات في الفساد تغلغل في 1989 دستور  قلة أيدي في الثروة تركز ا 

 فيها تم والتي ،الانتقالية المرحلة هذه في بحدة الرشوة ظاهرة برزت ، حيثوالأعمال المال رجال من
 إلىوجيزة  فترة في تحولوا السلطة في نافذين أشخاص إلى رمزية بمبالغ الدولة ممتلكات عن التنازل
 .فاسدين أعمال رجال
لى غاية يومنا 2000 سنة من بداية أما      قيمال منظومة في فقد وقع تحول كبير ،هذا وا 

 مثيل ولا مسبوق غير تفشي الفترة هذه شهدت حيث والإفساد، الفساد ثقافة شيوع إلى أدت والأخلاق
 الذي ولعل استثناء، دون القطاعات كل مست والتي الفساد، لظاهرة الأخرى النامية الدول في له

 الميادين بصورة مختلف في الحكومة بها قامت التي الكبيرة حاتالإصلا هو تفاقمها في ساهم
 المنظومة ذلك إلى وضف ،ثانية جهة من المالية والبحبوحة جهة من عواقبها بحث دون متسرعة،
بعيد  حد إلى الأحيان بعض في وشجعت سهلت والتي الفترة هذه صاحبت التي المهترئة التشريعية
 .تالسلوكياهذه  لمثل المناسب المناخ ووفرت الإداري، بالفساد ةالصل ذات الجرائم مختلف ارتكاب

 500 بلغت التي النفط ايرادات بارتفاع أساسا مرتبط الجزائر في الفساد تفشي أن وتفيد التقارير   
 الفساد زيادة جرائم أسباب المحليين بعض يرجع كما، الأخيرة سنوات العشر خلال دولار مليار
 عدم إلىالأخيرة  السنوات في خصوصا، والرشوة الاختلاس وقضايا تصاديةالاق والجرائم عموما
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 المخصصة الضخمة الميزانيات صرف متابعة في جزائرال تعتمدها التي آليات المراقبة نجاعة
 .وهو الرأي الأرجح التحتية البنىمشاريع  لتمويل
 ما وهو أخرى إلى سنة من الفساد رقعة اتساع على الشفافية يدل مؤشر ضمن وترتيب الجزائر    
 :ذلك يوضح التالي والجدول ،لمواجهته المبذولة الجهود كل فشل يعني

 (1111-1118)ترتيب الجزائر حسب منظمة الشفافية العالمية في الفترة  (:11)جدول رقم
 الرتبة 11/مستوى المؤشر السنة
1441 1.9 99 
1440 1.0 60 
1445 1.9 60 
1449 1.2 60 
1440 1 66 
1449 1.1 61 
1446 1.9 222 
1424 1.6 245 
1422 1.6 221 
1421 1.0 245 
1421 1.9 60 
1420 1.9 244 

Source: www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_the_world  

25/11/5212، تاريخ الاطلاع ( بتصرفمع الترجمة و)   

 تونسجارتيها  عن جدا ترتيب بعيد فيالمراتب التي تحصلت عليها الجزائر قاط و نال هذه وضعت   
 سيئة جد علامة على ئراز الج وحصلت، والافريقي العربي الترتيب في متأخرة جاءت كما والمغرب،

 العربي، المغرب في والمغرب تونس من كل بعد وجاءت العالم، في فسادا الأكثر الدولترتيب  في
 ،1420سنة  4.3 بنقطة 59 المرتبة احتلت حيث ئر،االجز  من أحسن مرتبة في دوما كانت فتونس
في  1.3 وبنقطة85 بترتيب  ئراالجز  من بقليل أحسن يعتبر الذي للمغرب بالنسبة الشيء ونفس

 .التقرير هذا في 146 و 143 مرتبتين متتاليتين احتلتا موريتانيا وليبيا أما ،نفس السنة

http://www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_the_world
http://www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_the_world
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 الفساد مدركاتحيث  من  105المرتبة في ئراالجز  الشفافية العالمية منظمة وضعت كما    
 التي الآفة، هذه بسبب البلاد تواجهه الذي الخطر يؤكد جدية ما دولة، 176 مجموع من السنوي،

 .الظاهرة هذه من الحد في البلاد عليها تتوفر التي القانونية الترسانة تستطع لم
 34 ـب مقارنة 2013 سنة العالم في للفساد 100 مقياس من نقطة 36 على الجزائر تحصلتو     
 الجزائرية الجمعية له أشارت مثلما ،94 إلى 105 المرتبة من انتقلت وبذلك ،2012سنة  نقطة

 على الحادية عشر وللسنة أنه جمعيةال توأضاف ،الجزائر في شفافية منظمة ممثلة الفساد لمكافحة
 دولة 18 مجموع من العاشرة المرتبة تحتل فيما فسادا، الأكثر الدول قائمة في ئرالجزا تدرج التوالي
 هذا فإن الفساد، مكافحة جمعية وحسبافريقية  دولة 54 بين من 24 والمرتبة ،لتقريرا شملها عربية

 زائر في ذيل الترتيبالج فيها كانت التي الأخرى قاتالتحقي من لمجموعة كمحصلة جاء الترتيب
 الإنسان حقوق شد،االر  الحكم ،التعبير حرية الاستثمار، مناخ ،التنافسية مؤشرات  حول خصوصا

 2013 في الفساد مؤشر الجمعية وأرجعت الإنترنت، إلى الولوج منها الاتصال وتكنولوجيات
نما الفساد، لمحاربة السياسية الإرادة لغياب نتيجة فقط ليس الجزائر إلى بالنسبة  ذلك من الأخطر وا 

 غرار علىفيها  تورطت التي الدولية القضايا عليه تدل مثلما السلطة أدوات من أداة الفساد يعد
تراجعت  ، حيثالايطالي  "إيني" ومجمع وفضيحة الطريق السيار  "لافالان سي أن أس" فضيحة 
، 244 المرتبة 2014 سنة لتحتل 94 المرتبة من وةوالرش للفساد العالمي المؤشر ترتيب في الجزائر
 26 المرتبة احتلت التي كقطر أخرى، عربية بدول مقارنة متأخرة مرتبة فيبذلك الجزائر  وجاءت

 . (1)لمصر 94 المرتبة عادت فيما 55 المرتبة والسعودية
 :أزمة البنوك الخاصة في الجزائر وضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة 1-1

شرعت السلطات العمومية في إجراء تعديلات هيكلية على القطاع المصرفي   1990منذ سنة      
نوعية الخدمات المصرفية وخلق جودة و للعمل وفق آليات اقتصاد السوق وتحقيق  ئتهبهدف تهي

بنك والبنك  التي ظهرت بعد هذه الفترة نجد الخليفة المصارف، ومن بين أهم المصارفمنافسة بين 
 التجاريلجزائري الصناعي و ا

BCIA  لكن أهم ما ميز هذه المرحلة ضعف رقابة بنك الجزائر لهذه
للوقوع في أزمات مالية هزت القطاع المصرفي  هامما أدى ب قبل وبعد بداية نشاطها، المصارف
 .الجزائري

                                                         
، نحو تفعيل دور الحوكمة المصرفية في التقليل من الفساد في القطاع المصرفي الجزائري، مجلة ميلاف، العدد (1429)مريم هاني،  (1)

 .112-114الجامعي عبد الحميد بولصواف، ميلة، ص ص الرابع، ديسمبر، المركز 

 BCIA: Banque Commerciale et Industrielle Algérienne.  
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 :أزمة بنك الخليفة 1-1-1
سباب أهمها فتح الاستثمار في القطاع لعديد من الأاالبنك المالية هي نتاج  اإن مشكلة هذ      

وكان ذلك حال بنك الخليفة الذي تأسس  ،المصرفيالمالي لأشخاص لا يمتلكون الخبرة في المجال 
قد قدم هذا فحتى و إن كان على أساس المغامرة،  ،من قبل صاحبه وهو صيدلي 1998سنة 

حصلوا عليها مثل معدلات لم يكن المودعون الجزائريون لي مصرفيةخدمات ومنتجات  المصرف
 حسابات بالعملة الصعبة، تسهيلات القروض، الفائدة العالية على الودائع لأجل، بطاقات بنكية،

 الخ، وهذا كله بغرض جذب أكبر عدد من الزبائن،....تعادل ضعف مرتب الزبون  بطاقات شراء
ت العمومية والهيئات عروضا خاصة ومغرية على الودائع الخاصة بالمؤسسا المصرفكما قدم هذا 

 .العامة والضمان الاجتماعي
التي ميزت الوظيفة الرقابية لبنك الجزائر في بداية نشاط بنك  الإدارة غير الرشيدةن لا أإ      

، وهذا حسب ما أشارت له المصرفهذا الخليفة تعتبر من أهم أسباب الأزمات المالية التي واجهها 
 (1).والمتعلقة بنشاط الرقابة والتفتيش اللجنة البنكية في إحدى مذكراتها

من خلال النقائص التي تم تحديدها في ( غياب الحوكمةأو بالأحرى )سوء التسيير  وقد ظهر   
 :يلي المذكرة أعلاه بخصوص بنك الخليفة كما

  المحاسبية للمؤسسة؛ الإجراءاتعدم احترام 
  التأخر في تقديم التقارير لبنك الجزائر؛ 
  المنتظمة لملفات التوطين؛المراجعة غير 
 غياب المتابعة والرقابة؛ 
 الحذرالحيطة و  عدم احترام قواعد. 
وقد واجه بنك الخليفة وضعية صعبة فيما يتعلق بحركة الودائع والوضعية المحاسبية وبالتالي       

 رفهذا المصلهذا قامت السلطات بعد اتخاذ قرار تصفية  .عدم القدرة على سداد مستحقات الزبائن
بتقديم  بالعديد من الإجراءات لغرض ضمان حقوق المودعين، حيث قامت شركة ضمان الودائع

دج لجميع المودعين، وهو ما لم يكن كافيا، مما اضطر مصفي   600.000تعويضات بقيمة 
 .المصرفللقيام بإجراء ثاني وهو تطهير الحسابات وبيع أصول  المصرف

                                                         
(1)

 M. Ghernaout,) 2004 ,(  Crises financières et faillites des banques algériennes , Edition GAL, Alger,p 43. 
  (مع الترجمة و بتصرف)
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 : BCIAالصناعيأزمة البنك التجاري و  1-1-1
 1998نفس الشيء حدث مع البنك الصناعي والتجاري الجزائري الذي تم اعتماده في سبتمبر     
منتجات مالية جد متطورة لم المصرف منذ نشأته خدمات و قد قدم هذا ، و طرف بنك الجزائر من

ج في إطار برنامف. تعهدها الساحة المصرفية الجزائرية، لكن سرعان ما بدأ الخلل يظهر للعلن
من عمليات الرقابة  وبالعديد 2001سنةالرقابة، قامت الجهات المعنية ببنك الجزائر بالرقابة الشاملة 

، حيث وجد المفتشون العديد من التجاوزات للقواعد القانونية المصرفهذا لى مستوى ع بعين المكان
 :من بينها المصرفيوالتنظيمية الخاصة بالنشاط 

 خاصة فيما يتعلق بمعالجة الشيكات  (المصرفيالتسيير )مهنة عدم احترام التسيير الجيد لل
بخصمها لدى  المصرفالمستندة إلى كمبيالات مضمونة واستخدامها من قبل  غير المدفوعة

على الوفاء بالتزاماته  المصرفالبنك الخارجي الجزائري دون أن يتأكد هذا الأخير من قدرة 
مليون دج، بالإضافة إلى عدم احترام مؤشرات  644مما سبب للبنك الخارجي خسائر قدرت بـ

ماله الاجتماعي بعدة مرات فقد قام المسيرون بضمان  الحذر بضمان صفقات تفوق رأس
 ؛مليار دج 2مال البنك بقدر بـ ملايير دج في حين رأس 0سندات تقدر بـ

 عدم كفاية الحساب الجاري للبنك لدى بنك الجزائر؛ 
 غياب الاحتياطي الإجباري؛ 
 الكافية لتحويلات رؤوس الأموالناتجة عن نقص الضمانات  وزات لقوانين الصرفتجا، 

عدم احترام الالتزامات الخارجية و  ،ادة إيرادات التصدير إلى الوطنغياب متابعة إعو 
 .بالإمضاء

عدم قدرته على تعويضها، مما و للسيولة  BCIAغيرها أدت إلى فقدان بنك كل هذه الأمور و      
في در على الوفاء بالتزاماته نحو المودعين، لذا قررت اللجنة المصرفية جعله غير قا

 .سحب الترخيص منه 12/49/1441
دفع بهما للقيام  ،على الموارد وغياب رقابة بنك الجزائر المصرفينإن سهولة حصول هذين      

 :منها بعمليات غير مدرة لعائد
 ؛تمويل النوادي الرياضية 
  ين في البنك قروضا ذات مخاطر تتجاوز في كثير من الأحيان منح المسيرين والمساهم

 ؛(الأموال الخاصة من%  20القرضكأن لا يتجاوز )الحدود التي نصت عليها القوانين 
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   وكذا رقابة بنك  المصرفوغياب الرقابة داخل  المصرفيغياب الخبرة في مجال التسيير
 39.7الخاصة من المصارفرتفع إجمالي القروض المقدمة من طرف احيث ، الجزائر

 . (1)%35.6 أي ارتفاع بنسبة  2002مليار دج سنة  181.3إلى   2001مليار دج سنة
  إضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى كالتوزيع الضعيف لمخاطر المحفظة وتمويل

الاستثمارات عن طريق قروض قصيرة الأجل وبمعدلات فائدة غير مناسبة وهو ما كان 
لهذا قامت السلطات بتصفية هذين البنكين ، نة المالية لهذين البنكيمن أهم أسباب الأزم

 .بعد إعلان عدم قدرتهما على السداد
مقررا يوم   الصرفيةولازالت متاعب القطاع المصرفي الخاص متواصلة إذ أصدرت اللجنة       

ب المقرر بموج "الشركة الجزائرية للبنك "يقضي بسحب الاعتماد الممنوح لـ  2005ديسمبر  27
الصادر عن محافظ بنك الجزائر ، ووضع قيد التصفية   1999أكتوبر  28المؤرخ في  02/99رقم

يشير ذلك البيان أن اللجنة عاينت عدم ملاءة  هذا و  وتعيين مصفين للقيام بعمليات التصفية،
 ينتبعدم قدرتهم  على تكوين رأس المال المطلوب، وعا هالتي تفاقمت باعتراف مساهمي المصرف

عن  المصرفوبالتالي أثبتت حالة توقف هذا  المصرفسيولة  اللجنة أيضا استمرارية حالة عدم
 .الدفع
ويعد هذا القرار الجديد الصادر عن اللجنة البنكية القرار الخامس من نوعه الذي يمس بنكا     

البنك  أخيراو ، يونيون بنك ،الصناعي والتجاري الجزائري البنك ،خاصا بعد كل من بنك الخليفة
 .الجزائري الدولي

إذ تعاني  العمومية في الجزائر يجد أنها ليست على أحسن حال، المصارفكما أن المتتبع لأداء    
مليار دج والممنوحة للمؤسسات   1200باستمرار من إشكالية القروض المتعثرة التي تجاوزت

به الصحف من  و ما تطلع .خارجيةالتعاني من ضعف الرقابة الداخلية و الاقتصادية العمومية كما 
  "المجاملة"قضية الأوراق التجارية  ك لخير دليل على ذلك المصارفعمليات مشبوهة  في هذه 

 .مليار سنتيم  1000مية الريفية التي  تجاوزت قيمتهاالتي خصمها بنك الفلاحة والتن
سات المطبقة السياط و رجع إلى المحيتفي الجزائر  المصارفكما يشير البعض إلى أن مشكل     

، "نسبة كوك "المالي، وأنها لا تطبق كامل قواعد الحذر المعتمدة بما فيهافي المجال المصرفي و 

                                                         
، الحوكمة المؤسسية للبنوك، الملتقى الوطني حول سبل تطبيق الحكم الراشد بالمؤسسات (1440)، الطيب داودي، عبد الرزاق خليل ( 1) 

 .20ديسمبر، جامعة سكيكدة، ص 46/24الاقتصادية الوطنية، 
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مما يجعلها تقع  عمومية بلغت حد الإفلاس طبقا للقواعد المعمول بها دوليا، مصارفأن هناك و 
ينص على أن المؤسسة من القانون التجاري الجزائري الذي   20مكرر  715تحت طائلة المادة 

 (1).تصبح مفلسة إذا أضحت أصولها الصافية أقل من ربع رأس مالها

 :التحديات التي تواجههاو الجزائرية  المصارفمجهودات حوكمة : المطلب الثاني
 لم المصطلح هذا أن حتى ئر،االجز  في للنقاش مطروحة تكن لم عام بشكلقضية الحوكمة      
 الدولية المالية الهيئات إلحاح وبعد ولكن الإعلام، وأجهزة المسؤولين بين الواسع الانتشار يلقى
 الكلي المستوى على سواء الحوكمة، تبني بضرورة العالمي والبنك الدولي النقد صندوق رأسها وعلى
 في ئراالجز  لتصنيف اونظر  المؤسسات، إدارة في الجزئي المستوى على أو الاقتصاد، إدارة في
 الحوكمة تبني أصبح الاستثمار، مناخ وضعف طيةاالبيروقر  المشاكل قضية في متقدمة جد تبامر 

 إن وحتى " شداالر  الحكم لجنة " ـب سميت لجنة تكوين إلى بالدولة دفع الذي الأمر بإلحاح، يطرح
 تبني بأهمية الإحساس بداية عتبري أنه إلا خارجية، رفاأط لإرضاء موجها اللجنة هذه تأسيس كان

 الاستثمار ومناخ الدول اقتصاديات تقييم في العالمية المعايير من أصبحت والتي مةالحوك مفهوم
 . فيها
 التطبيق إرساء أجل من اتجهودم ئريةاز جال السلطات بذلت فقد المصرفي، المجال في أما   

 : نذكر بينها من والتي المصرفية، المؤسسات لحوكمة السليم
 :الجزائرية المصارفالحوكمة في  بعض القوانين التي تعزز مفهومسن  1-1

النظام المالي ككل نجد المصارف الجزائرية و من بين القوانين التي تعزز مفهوم الحوكمة في      
 المصارفالإداري في ي تحارب الفساد المالي و المساءلة، بالإضافة إلى القوانين التو قوانين المراقبة 

 :ذلك كما يليو الجزائرية، 
 :الجزائرية المصارفلمساءلة في المراقبة وا 1-1-1

المتضمن المراقبة الداخلية  22/40/1441المؤرخ في 41-1441 نص الرسوم رقم      
والمؤسسات المالية والذي يهدف إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على  للمصارف

                                                         
 .29ص السابق،  المرجع  ( 1)
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تحليل المخاطر والأنظمة الأنظمة المتعلقة بتقدير و  والمؤسسات المالية إقامتها، لا سيما المصارف
 (1):الخاصة بمراقبتها والتحكم فيها على ما يلي 

يهدف نظام مراقبة العمليات والإجراءات : نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية -أ 
 :في أحسن الظروف الأمنية والمصداقية والشمولية إلىو  الداخلية، خاصة

 العادات المهنية  ،الأعراف ،لتنظيمية للمقاييسمراقبة مطابقة العمليات للأحكام التشريعية وا
 توجيهات هيئة التداول؛و  ،والأدبية

  المتبعة في اتخاذ القرار المتعلق بالتعرض للمخاطر من كل  بالإجراءاتمراقبة التقيد الصارم
 ؛جهاز التنفيذينوع والتقيد بمعايير التسيير المحددة من قبل ال

  لهيئة  أووالمالية، سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي مراقبة نوعية المعلومات المحاسبية
 المخصصة للنشر؛ أوالتداول، المقدمة لبنك الجزائر، اللجنة المصرفية 

  وفرة المعلومات المحاسبية والمالية، لاسيما بضمان مسار مراقبة شروط تقييم، تسجيل، حفظ و
 التدقيق في حالة العمليات المعالجة عن طريق المعلوماتية؛

 ؛راقبة نوعية أنظمة الإعلام والاتصالم 
والمؤسسات المالية أن تتأكد  المصارفيجب على : تنظيم محاسبي ومعالجة المعلومات  -ب 

عن  مناهج التقييم والمحاسبة، لاسيمامن شمولية، نوعية ومصداقية المعلومات وكذا 
 :طريق

  نظمة أتقييم العمليات في ن تتم على تطابق المناهج والمقاييس المعتمدة لأمراقبة دورية يجب
 التسيير؛

  هداف الأ إلىمن ملائمة المخططات المحاسبية بالنظر  للتأكدمراقبة دورية يجب القيام بها
 مطابقتها للقواعد المحاسبية المعمول بها؛ إلى بالإضافةوالحذر  للأمنالعامة 

 قل على الأ ن تتمأيجب  مراقبةالبالقيام  ،لى مخاطر السوقإعرض تبالنسبة للعمليات التي ت
لتسيير العمليات والنتائج المدرجة في الحسابات مع التقيد يا، بين النتائج التي تم حسابها شهر 

 ؛تكون الفوارق الملاحظة قابلة للتعرف عليها وتحليلها أنيجب كما . بقواعد التقييم المعمول بها

                                                         
ءلة في البنوك الجزائرية، المؤتمر العلمي حول الحوكمة كمدخل للمراقبة والمسا(: 1449)عبد الرزاق مولاي لخضر، محمد عجيلة،  (1)

-21ورقلة، ص ص قاصدي مرباح، ، جامعة1449مارس  22/21إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة، 
21. 
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نظمة الألمالية والمؤسسات ا المصارفن تقيم أيجب : أنظمة تقييم المخاطر والنتائج -ج 
 ترقبخاصة بتقدير وتحليل وتكييف هذه الأخيرة مع طبيعة وحجم عملياتها بغرض ال

ا المخاطر منواع التي تتعرض لها من جراء هذه العمليات، لاسيالمخاطر من مختلف الأ
 ؛وبالتسوية ،المرتبطة بالقروض، بالسوق، بمعدلات الفائدة، بالسيولة

ن تضع أوالمؤسسات المالية  المصارفيجب على  :مخاطرأنظمة الرقابة والتحكم في ال -د 
تحكم في مخاطر القروض، معدلات الفائدة، معدلات الصرف، السيولة المراقبة و  أنظمة

كما  ،هذه الحدود احترام إطارهاوالتسوية التي تبين الحدود الداخلية والشروط التي يتم في 
خاطر العمليات والمخاطر مها وسائل متوافقة مع التحكم في ن تخصص لنفسأيجب 
 ؛القانونية

والمؤسسات المالية بإعداد وثائق الإجراءات  المصارفتقوم  :نظام التوثيق والإعلام -ه 
المتعلقة بأنشطتها المختلفة ويجب أن تتضمن هذه الوثائق على الأقل كيفيات التسجيل، 

جراءات الشروع ف ،المعالجة واسترداد المعلومات، المخططات المحاسبية  .ي العملياتوا 
كما تقوم بإعداد مستندات تحدد بدقة الوسائل المخصصة لضمان السير الحسن للمراقبة الداخلية، 

 :لاسيما
  مختلف مستويات المسؤولية؛ -
 الاختصاصات المخولة والوسائل المخصصة لسير أنظمة المراقبة الداخلية؛-
 ؛القواعد التي تضمن استقلالية هذه الأنظمة -
 المتعلقة بأمن أنظمة الإعلام والاتصال؛ الإجراءات -
 وصف أنظمة تقدير المخاطر؛ -
 .وصف أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر -
 :الإدارينون الجزائري من الفساد المالي و موقف القا 1-1-1

حيث أشار 2669القانون الجزائري لم يتعرض لهذه الظاهرة بصفة مباشرة وصريحة إلا في  إن    
، جزائري إلى مصادر هذه الآفة والجنح المنشئة لها، ولم يورد تعريف صريح لهذه الظاهرةالمشرع ال

المتعلق بقمع مخالفة  2669يوليو  46المؤرخ في  11-69الأمر رقم  ك من خلال إصداروذل
لى الخارجالتنظيم الخاصة بالصرف الأجنبي و التشريع و  تنص مواد ، و حركة رؤوس الأموال من وا 

 : ى ما يليهذا الأمر عل
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 لتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف الأجنبي وحركة رؤوس لمخالفة أو محاولة مخالفة  تعتبر
لى الخارج بأي وسيلة كانت ما يأتي  :الأموال من وا 

  ؛تصريح كاذب ­
  ؛عدم استرداد الأموال إلى الوطن ­
 ؛الشكلياتراعاة الإجراءات المنصوص عليها و عدم م ­
 ؛مشترطةال خيصاعدم الحصول على التر  ­
 .خيصاعدم الاستجابة للشروط المقترنة بهذه التر  ­

سنوات وبغرامة مالية تساوي على الأكثر  45أشهر إلى  41يعاقب المخالف بالحبس من و   
 .أو المحاولة محل المخالفةالمبلغ ضعف 

 لتشريع والتنظيم الخاص بالصرف الأجنبي وحركة رؤوس الأموال من والى لأيضا مخالفة  تعتبر
رج كل شراء أو بيع أو استيراد وتصدير أو حيازة السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية الخا

يمكن أن يمنع و . اة التشريع والتنظيم المعمول بهاوالأحجار والمعادن النفيسة دون مراع
مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في  من 1 ،2المخالف في المادة 

لدى  مساعدا التجارية أوالبورصة والصرف أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرفة عمليات 
 ؛سنوات 5الجهات القضائية وذلك لمدة 

  حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف الأجنبي مخالف كل شخص يعتبر
 .لى الخارج وفقا للأحكام أعلاها  وحركة رؤوس الأموال من و 

 متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة أو القيم التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة  كل من قام بعملية
للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال تطبق عملية العقوبات المنصوص 

 .42/41عليها في المادتين 
صدر مرسوم رئاسي يقضي بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الرشوة  46/49/2669وبتاريخ     

 .(1)االرشوة ومعاقبة ممارسيه ىالوقاية منها وهو هيئة جديدة تعتبر أداة لتقديم اقتراحات للقضاء علو 
وتكييفها مع  ،تحيينها ،عمل قطاع العدالة على المراجعة التدريجية للنصوص التشريعيةكما      

ء وتدعيم الحقوق المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمعايير الدولية وتسهيل اللجوء إلى القضا

                                                         
(

 
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01-    :نور الدين مراح، اقتصاد التشيبا في الجزائر من الموقع (1

18/a99285.htm  49/49/5142تاريخ الاطلاع 

http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01-18/a99285.htm
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01-18/a99285.htm
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01-18/a99285.htm
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 (12)الأساسية للمواطن وتعزيز الحريات الفردية والجماعية وذلك من خلال إعداد واحد وعشرين 
والقانون ، كالقانون المعدل والمتمم للقانون التجاري ،تشريعيا يتماشى مع التطور الحاصلنصا 

ون المتعلق بالوقاية من والقان ،المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
تحضير بالإضافة إلى  ،المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
  .عدة مشاريع قوانين ونخص بالذكر مشروع القانون المتعلق بمحاربة الرشوة

فحة مفوضية تضم عددا من الوزارات لمكا 21/40/1441كما أسس وزير العدل بتاريخ       
ومع أن هذه المفوضية لا تمتلك الصلاحيات التشريعية، إلا أنه من المتوقع منها . تهريب الأموال

كما قام ل، ومحاربة المصادر السرية في الحصول على الأموا المصارفتفعيل الشفافية في قطاع 
في تكوين مجموعة من القضاة يختصون في جرائم تبييض بالشروع  1445في هذا الصدد عام 

الأموال والجرائم العابرة للحدود والمساس بأنظمة المعلوماتية، علما أن مجموعة أخرى من القضاة 
يتابعون حاليا تكوينا تخصصيا بالجامعات البلجيكية في مجالات حقوق الإنسان والقانون 

 .(1)يالعمال
 الهيئة هذه تأسست حيث مقاومتهو  الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة هذا بالإضافة إلى تشكيل     
 الفساد، من للوقاية تدابيرو  تتوجيها  سياسات حار تاق حول مهامها تتمحور التي، 1449 سنة

عداد  في تساهم أن يمكن التي المعلومات جمع إلي بالإضافة الفساد، مخاطر من للتوعية مجار ب وا 
 ذات الإدارية راءاتالإجو   القانونية للأدوات الدوري والتقييم منه الوقايةو  الفساد أعمال عن الكشف
 التي الفساد ومكافحة هةاالنز  لتعزيز العربية الشبكةى إل مؤخرا الهيئة هذه انضمت حيث الصلة،
 آلية تشكل التي العربية، المنطقة في أخرى وهيئة رةاوز  42 بذلك لتضاف ، 2008سنة تأسست
 تدخل التي السياسات مناقشةو  تالمعلوما تبادلو  تاالقدر  لتنمية نوعها من فريدة تشاركية إقليمية

 .اختصاصها في
 نصوص تشريعية فيما يخص الجرائم التيى كل هذا توجد هناك عدة قوانين و بالإضافة إل     

 التهريب، الإرهاب، الرشوة،: هيو  ر الأساسي لجريمة غسيل الأموالتعتبر المصد
 .الخ....الاختلاس،

( الجرائم)لها حماية الاقتصاد الوطني من الظواهر غيرها، يحاول المشرع من خلاوانين و هذه الق   
 .أهمها الأموال غير المشروعةبها الرئيسي و يخر تمصدر ت الاقتصاديات و افآالتي تعتبر 

                                                         
)1(

 - http://arabic.mjustice.dz/fichiers_discours/dest%5B128%5D.doc Consulté le 09/06/2012. 

http://arabic.mjustice.dz/fichiers_discours/dest%5B128%5D.doc
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 :البرنامج الوطني للحوكمة 1-1
 تحديث تم فقد المصرفي، الجهاز مستوى علىالحوكمة  مجال في الوطني العمل لبرنامج تنفيذا    

 .المصرفية العمليات وتأمين سرعة تضمن تبادل وشبكات دفع وسائل إدخال فضلب الدفع أنظمة
 ئرزاالج بنك يقوم الأسواق، انضباط وترقية الحذر قواعد وتعزيز المخاطر إدارة تحسين وبغرض   

 والمؤسسات المصارف مع وبالتشاور تدريجية بطريقة 2 بازل منظومة في ورد ما بتنفيذ حاليا
 المصرفية، الأوساط مع ومنسقة تدريجية تدابير ئراز الج بنك اعتمد المشروع لهذا وتنفيذا المالية،

 : يلي كما جاءت رئيسية اجراءات عدة اتخذ وقد
 بالتشاور ويعمل خارجية، مساعدة فاإشر  تحت 2 بازل اتفاق لمشروع مخصص فريق إنشاء -

 الدولية؛ المحاسبية المعايير مشروع تنفيذ على المسؤول الفريق مع
 لتلبية استعدادها مدى تقييم بغية التجارية المصارف تصرف تحت ووضعهما استبيانين إعداد -

 ؛ 2بازل مقتضيات
 بالأموال يتعلق رئيسي مطلب( ئراز جال بنك طرف من النظام لهذا الكمي الأثر سةراد إعداد -

 .الخاصة
 النظام عصرنةو  دعم برنامج من استفادت ئريةزاالج المصارف أن نشير الصدد، هذا وضمن   

 عمليات ءجراإ على ئريةالجزا مصارفال مساعدة أجل من الأوروبي الاتحاد أقره الذي المالي،
 ووضع الدولية، المحاسبية المعايير مع تتوافق سليمة محاسبية قواعد وارساء الداخلي التدقيق
 .التسيير قبةامر  مخطط

  :(1)تالشركا لحوكمةزائرية الج المدونة إطلاق 1-1-1
 2008 جانفي شهر في المغرب في والمتوسطة صغيرةال المؤسسات مدونة إطلاق عقب   

 انضمت،  2000جوان في تونس في الشركات حوكمة ممارسات بأفضل الخاصة والإرشادات
 . للشركات الرشيدة الحوكمة تبني في جيرانها إلى ئراالجز 
 المناسب الوقت في 1446رس ما 22في الشركات لحوكمة جزائريةال المدونة صدور جاء وقد   

 في المصرفي، القطاع مع المتبادلة الثقة بناء في ستساعد الشركات حوكمة قواعد فتطبيق تماما،

                                                         
مع الإشارة لحالة  -محدداتها، معاييرها وتطبيقها -الحوكمة في المؤسسات المصرفية (: 1421)، مخرمش عبلة، جروة بن حكيم (1)

 ورقلة، الجزائر، جامعة ، نوفمبر  19 -15ليات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامةالملتقى الوطني حول ا -الجزائر
 .504ص 
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الزاوية  حجر يعد الذي الاقتصادي، النمو وتعزيز المال على رأس الحصول أهمية تتزايد فيه وقت
 .العالمية والتقليل من تداعياتها المالية الأزمة تخطي في
 وذلك الشركات حوكمة حول بالجزائر دولي ملتقى أول انعقاد كنتيجة المدونة هذه إطلاق جاء    
 تنافسية تعزيز في ودوره الموضوع هذا بأهمية المشاركين تحسيس قصد 1440 جويلية شهر في

 مت عليه وبناء ،المجال هذا في السابقة الدولية التجارب من الاستفادة وكذا الجزائر، في المؤسسات
 السلطات طرف من كامل بدعم المبادرة هذه حظيت وقد، حوكمةلل الجزائري العمل فريق تشكيل

 اتهاإطار  كلفت التقليدية والتي والصناعة والمتوسطة الصغيرة الصناعات وزارة في الممثلة العمومية
 الجزائر يف للمؤسسة الراشد الحكم ميثاق بتحرير المكلف العمل فوج في الفعلية للمشاركة السامية
 .لها المادي الدعم تسخير وكذا
 مثل الجزائر في المقيمة الدولية والمؤسسات الهيئات من مجموعة المبادرة هذه في شاركت كما    

 الدولي المنتدى وكذا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتطوير ميدا وبرنامج الدولية التمويل مؤسسة
 .الشركات لحوكمة

 :(1)الجزائر في للمؤسسة الراشد الحكم اصدار ميثاق 1-1-1
 صبغة ذو القانون هذا ويعد 2009 مارس في الجزائر في للمؤسسة الراشد الحكم ميثاق صدر   

 التي الأساسية الأدوات اكتساب على الشركات رؤساء مساعدة إلى يهدف ألمانية بخبرة تعليمية
 بشكل القانون هذا بمبادئ العمل يتم الحالي الوقت وفي فعال، بشكل بالحوكمة القيام من تمكنهم
 .طوعي

 الشركات حوكمة مبادئ على بالاعتماد الجزائر في للمؤسسة الراشد الحكم مبادئ شكلت وقد   
 الاعتبار عينب الأخذ مع 2004 في الصادرة والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة عن الصادرة

 .الجزائرية المؤسسة خصوصيات
 تسمح مبسطة عمل وسيلة كليا، أو جزئيا الخاصة المؤسسات تصرف تحت الميثاق هذا ويضع    
 هذه تطبيق إلى يهدف مسعى في الشروع قصد للمؤسسة الراشد للحكم الأساسية المبادئ بفهم

 السارية التنظيمية والنصوص القوانين سياق ضمن الميثاق هذا ويندرج، الواقع أرض على المبادئ
 .وملاحق هامين ينأجز  من يتألف وهو لها موافقا يأتي إذا فهو المفعول

                                                         
جامعة  ،21دراسة مقارنة مع مصر، مجلة الباحث، العدد  -، إطار حوكمة المؤسسات في الجزائر (1421)عمر،  الصمد عبد علي (1)

 .02قاصدي مرباح، ورقلة، ص 
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 في ضروريا للمؤسسات الراشد الحكم يصبح أن إلى أدت التي الدوافع يوضح: الأول الجزء -
 الصغيرة المؤسسة لاسيما الجزائرية، المؤسسة إشكاليات مع الصلات يربط أنه ماك الجزائر،

 .بشكل خاص  والمتوسطة
 فهو للمؤسسات الراشد الحكم عليها يبنى التي لأساسيةا المقاييس إلى ويتطرق :الثاني الجزء -

 والمديرية الإدارة، مجلس العامة، الجمعية)للمؤسسة  التنظيمية الهيئات بين العلاقة :إلى يعرض
 المالية والمؤسسات كالمصارف الأخرى الشريكة الأطراف مع المؤسسة علاقة، و (التنفيذية

 .والممونون
 للمؤسسات يمكن عملية ونصائح أدوات الأساس في تجمع بملاحق قالميثا هذا ويختتم: ملاحق -

 التقييم لممارسة مرجعية قائمةك ت،لانشغالال ودقيق واضح بشكل الاستجابة بغرض إليها اللجوء
 التجاري، للقانون الخاضعة الجزائرية للمؤسسات الأوجه متعددة رؤيةو  المؤسسات، لإدارة الذاتي

 .الخ...المؤسسة، في المصالح تضارب
 على يطبق لا الحالي الميثاق أن إلا ،الميثاق هذا بتطبيق معنية الجزائرية المؤسسات كل تعد    

لأنها  الميثاق نطاق عن فيها الراشد الحكم إشكالية تخرج والتي ،العمومي مال رأس ذات المؤسسات
 خاصة بصفة جهمو  وهو، العمومية للأموال الجيد الاستعمال على تتوقف خاصة بمقاربة ترتبط
 :إلى
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تحتله لما نظرا وذلك والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مجموعة -
 ،المحروقات قطاع خارج الخام الداخلي الناتج مصادر من مصدر تعتبر يهف ،مميزة مكانة من
 يخص يماف المشاكل بعض تواجه اإلا أنهشغل  مناصب من الجزائري الاقتصاد من توفره ولما

 لمجموعة من الاعتبارات؛ الشركات لحوكمة السليم التطبيق
 .لذلك تتهيأ التي أو البورصة في المساهمة المؤسسات -
 :(1)ئراز الج حوكمة مركز إطلاق 1-1-8

 الشركات حوكمة عمل مجموعة قامت الشركات، حوكمة دليل خلقها التي الدفع قوة على بناء
هذا  تأسسوقد  العاصمة، بالجزائر 2010 أكتوبر في ئرالجز ا حوكمة مركز بإطلاقزائرية الج
 أفضل واعتماد الدليل، بمواد الالتزام على الجزائرية الشركات لمساعدة منبر بمثابة ونليك مركزال

                                                         
 للشرق دورية نشرية اتجاهات، و اياقض الشركات حوكمة الجزائر، في الشركات حوكمة يدفع الخاص القطاع :(1422)العيادي، علي (1)

 .24، ص  21 العدد الخاصة، الدولية المشروعات مركز يصدرها إفريقيا شمال و الأوسط
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 إطلاق ويعتبر الشركات، بحوكمة الجماهيري الوعي ورفع الدولية، الشركات حوكمة ممارسات
 البلاد، في الاقتصادية البيئة بتحسين التزامه لإظهار لالأعما لمجتمع جديدة فرصة المركز
 .والمسؤولية المساءلةو  ةالشفافي فيها بما ،الديمقراطية الحوكمة قيم وتحسين

 :الجزائر في الحوكمة لتعزيز الأوروبي الاتحاد برنامج 1-1-1
 إطار في ئراالجز  في الحوكمة لدعم يورو ملايين 10 بمبلغ برنامجا الأوروبي الاتحاد تبني   

  الحكم مؤسسات تعزيز إلي الجديد البرنامج ويرمي ،الشامل والنمو والإصلاح كةار الش دعم برنامج
 في بما القانون سيادة تعزيز إلي البرنامج هذا ويهدف والسياسي، الاقتصادي المجالين فيالراشد 

 التنمية، في لمواطنينا جميع مشاركة وتشجيع الفساد، مكافحة وتعزيز العدالة، إلي الوصول ذلك
 .(1)العامة المالية إدارة متابعة وتحسين

 :الدلالات والمؤشرات الأساسية للحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري 1-8
 لم لتاز ام فإنها ئري،از الج المصرفي القطاع يف الحوكمة مبادئ وتبني تطبيق بمدى تعلقي فيما    
 التي تاوالمؤشر  الدلالات بعض وجود رغم الجنينية مرحلتها في أو المطلوب، المستوى إلى ترق
 .يزائر الج المصرفي القطاع في المبادئ هذه إدخال ةيببدا توحي أولية تامؤشر  ابأنه تفسيرها مكني

 :ليي فيما تار المؤش هذه أهم وتتمثل     
 :الافصاح والشفافية 1-8-1

 نبشأ بازل اتفاقية في جاء ام بعض لتطبيق منه ومحاولة الجزائري المصرفي المشرع نإ    
 بالقيام المالية والمؤسسات المصارف تلزم التي التعليمات من العديد صدرأ قد،  والشفافية الإفصاح
 على ركزت قد كانت بازل لجنة نلأ ونظرا بنشاطها، العلاقة ذات البيانات مختلف عن بالإفصاح

 الذي المال رأس متطلبات عن ناسبالم التوقيت وفي دقيق بشكل بالإفصاح المصارف قيام وجوب
 المصرفية اللجنة ألزمت فقد. بنشاطها قيامها أثناء لها تتعرض التي المخاطر لمواجهة به تحتفظ

 ثلاث أشهر كل بالإعلان القيام على الجزائر في العاملة المالية والمؤسسات المصارف بالجزائر
 مالية مؤسسة أو مصرف أي من تطلب أن المصرفية للجنة ويمكن ،بها الخاص معدل الملاءة عن

 .والإشرافي الرقابي عملها إطار في محددة غير أخرى تواريخ في الملاءة معدلعن  الإعلان

                                                         
 .الصفحةالسابق، نفس  المرجع (1)
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 المخاطر تقسيم نسبة تغطية معدلات عن الإعلان المالية والمؤسسات المصارف على يجب كما   
 يوم 45 أقصاه جلأ في رالجزائ لبنك يرسلان بنسختين سنة كل من ديسمبر31 و جوان 30 في
 .الفترتين لكل
 الرقابة لسلطات المالية والمؤسسات المصارف إفصاح عملية كانت نا  و  نهأ لاحظالم أن إلا   

 على العام الجمهور حصول أن إلا، العملية لهذه المنظمة التنظيمية للنصوص وفقا تتم والإشراف
 غير الأحيان غالب وفي صعبا أمرا يبقى المصارفب المتعلقة والمعلومات المعطيات مختلف
 وتمتد بل ذاته المصرف بمصالح تمس قد الإفصاح عملية أن منها أسباب لعدة هذا ويرجع، ممكن

 التي العامة المعطيات ماعدا السرية من درجة إلى الأحيان بعض في تحتاج التي العملاء لمصالح
 ما ومنها، المصرفي العمل على ثرأك شفافية لإضفاء الجمهور لدى معلومة تكون أن المفترض من

 من النوع وهذا، الإنتاجية ومعدلات ،الربحية معدل، الملاءة معدل، العامة بالميزانية يتعلق
 .المهني بالسر يمس أن الحالات معظم في يمكن لا المعلومات

 عام بشكل الجزائري المصرفي بالقطاع الخاصة الجزائر بنك ومنشورات الإعلانات أن يلاحظ كما
 ، فإنها لا تغطي بشكل مقبول أنشطة المصارفالعمومية المصارف أنشطة تغطي لا كانت نوا  

 للنشر متاح غير نهأ كما صعب عنها وماتلمع على الحصول يزال لا والتي والأجنبية الخاصة
 الخاصة والمعطيات المعلومات نشر إلى يبادر منها البعض كان نا  و ، الحالات معظم في والإعلام

 يدل وهذا، بنك السلام الاسلاميان، الجزائري البركة بنك مثل الانترنت شبكة على موقعها على به
 المصارفب الخاصة المعلومات نشر في الشفافية وعدم التعتيم من نوع وجود على واضحة بصورة
 حيث ،الجزائري والتجاري الصناعي والبنك الخليفة بنك نموذجي في جلية بصورة يظهر ما وهذا

 نص كما الجزائر لبنك الدورية والتقارير الوثائق إرسال مدة يحترم لم نهأ الخليفة لبنك النسبةب يلاحظ
 النشرة في لإفلاسه السابقة السنوات خلال حصيلة أي ينشر لم الخليفة بنك أن حيث، القانون عليه

 .الرسمية
 عملية تضبط التي القوانين قلة من يشتكي لا الجزائري المصرفي النظام أن يوضح ما وهذا    

 بعض قبل من تطبيقها احترام عدم أو استعمالها سوء من يشتكي ما بقدر والشفافية الإفصاح
 .القوانين هذه تطبيق حسن على السهر يخص فيما الرقابية الجهات مراقبة وضعف ،المصارف
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 :الدولية المحاسبية القواعد بتطبيق الالتزام 1-1-1
، المصارف في الحوكمة تحسين مطالب من أساسي مطلب افيةوالشف الإفصاح عملية تعد    

عطائها المصارف مستوى على العملية هذه ولتعزيز  على ربط  بازل لجنة ركزت فقد فعالية أكثر وا 
 ما مع المحاسبة مسك لتوحيد  ذلك مع وتماشيا، الدولية المحاسبية القواعد بتطبيق عملية الإفصاح

 يتضمن الذي 07/22 رقم القانون بإصدار الجزائرية لسلطاتا قامت ،دوليا عليه متعارف هو
 أن المفترض من كان والذي الدولية المحاسبية والمعايير يتلاءم الذي، و المالي المحاسبي النظام
 .2010جانفي من ابتداء التنفيذ حيز يدخل
 مع تكيفها يرهن ار كبي امساعد اعنصر  الدولية المحاسبة بمعايير الجزائرية المصارف زامالت يعتبرو    

 تطبيق أن إلا، المصرفي النظام في الحوكمة تطبيق سبيل في عملها ويدعم بازل لجنة متطلبات
 والمحاسبة المالية دائرة طرف من النتائج وتحليل تقديم منهجية على يتوقف لا المعايير هذه

 معلوماتية أنظمة واعتماد المصرف في الدوائر من العديد مساهمة الأمر يتطلب بل، فحسب
 المصارف على التي العناصر وهي الكفاءة، من عالية درجة ذوو موظفين باستخدام متطورة

 يمكن حتى وهذا، للمحاسبة الدولية المعايير مع توافقال من درجة كبرأ لضمان توفيرها الجزائرية
 مع حليالم المصرفي بالجهاز الخاصة والمصرفية المالية والمعطيات المعلومات بين المقارنة
  .وسليم موحد أساس على العالمي

 نصوص وفق بها خاص محاسبي نظام تطبق حاليا الجزائرية المصارف أن إلى الإشارة تجدرو     
 المصرفي الحسابات مخطط المتضمن ،49/22/2661المؤرخ في  61/49القانون رقم  مواد

 تسجل أن المالية لمؤسساتوا المصارف زمتتل، حيث  المصارف على المطبقة المحاسبية والقواعد
 ومضمون سموا الترميز مطابقةب تلتزم نوأ ،المصرفي الحسابات لمخطط طبقا محاسبيا تهاعمليا

 وتلزمالعامة،  المحاسبية للمبادئ طبقا المصرفي الحسابات مخطط ويتماشى، العمليات حسابات
القانون  وأحكام للمحاسبة الوطني خططملل العامة بالأحكام تتقيد أن المالية والمؤسسات المصارف

 في المتضمنة المحاسبية للمعلومات بالنسبة: التالي التوضيح الاعتبار بعين الأخذ مع 61/49
 معايير الضرورية لحساب للمعلومات وبالنسبة المصرفية اللجنة أو الجزائر لبنك المخصصة الوثائق

مكانية للعمليات الزمني بالتسلسل تتقيد أن التسيير فعليها  .اثباتها بوثائق أصلية وا 
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 البنوك إدارة مجالس 1-8-8
 المعرفة ودرجة والخبرات المهارات على كبير حد إلى تجارية ةمنشأ لأي الجيدة الحوكمة تتوقف    
 المالية والمؤسسات المصارف إدارة مجالس أعضاء أماإدارتها،  مجلس أعضاءبها  يتمتع التي

 والمالية الفنية تلاامجال في التطورات مختلف مواكبة إلى، سبق ما إلى بالإضافة فيحتاجون
 فبوص فاهتمت الجانب لهذا خاصة عناية بازل لجنة أولت فقد ثم ومن ،واللوائح والنظم والمحاسبية

 عدد حيث من مجلس الإدارة عضوية ،القرارات اتخاذ في ودوره المستقل الإدارة مجلس عضو
 أعضائه يتلقاها التي الرواتب، وتكوينه مؤهلاته ،تماعهاج مرات عدد، للمجلس المكونين الأعضاء

 جوانب عدة تمس القوانين من مجموعة الجزائرية السلطات أصدرت فقد الإطار هذا وفي. الخ...
. عنه المنبثقة واللجان أعضائه يتلقاها التي الأجور، ومؤهلاته تكوينه، الإدارة مجلس: تركيبةأهمها 

 :في إجمالها يمكنو 
دارة الإدارة مجلس ردو  تحسين -  تقييم اثر الجديدة النجاعة عقود إعداد تم حيث: المصارف وا 

 ؛المصارف مسيري لرواتب جديدا نظاما تشمل وهي  2004في الموقعة العقود
ضي ووضع تنظيمات داخلية جديدة تق ،هاتحسين دور مجالس الإدارة من خلال إعادة تشكيل -

سوف يعزز من خلال التعزيز  ا الدوروهذ ،الخصوص بإنشاء لجنة تدقيق على وجه
إعداد ميثاق للمسؤوليات الإدارية ومدونة  وتحسين الإدارة عبر ،لخبرة الأعضاء المتواصل

 ؛أخلاقيات المهنة
، العمومية المصارفوفي مجال رفع مستوى الإدارة وتأهيل أهم الوظائف ورفع مستواها في  -

 جري علىأالمؤسساتي والمالي الذي لمستوى مخططات التأهيل ورفع ا تجدر الإشارة إلى تنفيذ
 المصارفوالتعاون مع  ،المساعدة المعززة وتوقيع عقود ،أساس التدقيق المؤسساتي والمالي

 ؛مع الخبراء الأجانب المصارفالأجنبية من خلال توسيع التكوين في مجال 
 وخبير مدير المجلس يترأس أعضاء 6 من يتكون أصبح حيث الإدارة مجلس توسيع -

 وتخول .الداخلية الرقابية والإجراءات التنظيم مجال في القدرة تنشيط إلى مدعو وهو، محاسبي
 باللوائح الالتزام مدى متابعة خلالها من يستطيع واسعة صلاحيات الإدارة مجلس لرئيس

 .القرارات اتخاذ في اللازمة الاستقلالية ومنحه المصرف داخل والتنظيمية القانونية
 :ة على أعمال البنوكالرقاب 1-8-1
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كل  بها جملة الجهود المعتبرة التي يقوم المصارفتندرج في إطار تدعيم الإشراف والرقابة على     
 من خلال إقامة إطار اللمجمن مجلس النقد والقرض وبنك الجزائر واللجنة المصرفية في هذا ا

 .بالمصارفالرقابة الداخلية ازية و في شقيه الرقابة الاحتر  1442تنظيمي هام تم تدعيمه منذ سنة
في  باعتراف دولي فقد حظيت وتوجت جهود الجزائر في تنظيم جهازها المصرفي    
بعد المملكة  عربية لتسويات الدولية لتكون ثاني دولةبقبول انضمامها إلى بنك ا 14/49/1441

 الطويلة تفادة من الخبرةمما يسمح لها بالاس ،العربية السعودية وثاني دولة افريقية بعد جنوب افريقيا
  .والمؤسسات المالية المصارفلبنك التسويات الدولية في مجال الرقابة والإشراف على أعمال 

 :حول المحاور التالية الجهود وقد ارتكزت تلك    
 ،1442شرع بنك الجزائر ابتداء من سنة : تعزيز نشاطات الرقابة الميدانية ونظام الإنذار -

وهكذا اتسمت . في الرقابة الشاملة في عين المكان ،الأخرى للرقابة ياتالعمل بالإضافة إلى
 حيث دائم إنذار نظام بترسيخسمح  ممامن الرقابة،  النوع السنوات الأخيرة بتدعيم وهيمنة هذا

 ؛نظامية طريقة على بناء والمستندات الوثائق على للرقابة سريعا تطورا الأخيرة السنوات شهدت
كشف محافظ بنك الجزائر عن : قبة الملاءة ونسبة السيولة والقدرة على التسديداعتماد نظام لمرا -

ويتعلق  ،1446خلال السداسي الثاني من سنة  للمصارفمراقبة وتقييم خاص  اعتماد نظام
لقواعد الحيطة  المصارفأي مدى احترام  ،على التسديد بمراقبة الملاءة ونسبة السيولة والقدرة

يندرج هذا النظام الجديد في سياق  حيث ،المعتمدة مقارنة برأس المالوالحذر ونسب القروض 
 مردوديتها بالإضافة إلى وضع نظام تنقيط للمؤسسات لتقييم ،المصارفتدعيم الرقابة على 

 .ى تسيير الموارد المالية المتاحةعلوقدرتها 
لشروط مجال ايحدد فيه القواعد الجديدة في اصدر بنك الجزائر نظام  1446في ماي  -

أن  من يمكنها حيث ،والمؤسسات المالية للمصارفالعمليات المصرفية المصرفية المطبقة على 
جل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة أنه من أغير  ،مصرفية خاصة تقترح على زبائنها خدمات

يتعين أن يخضع كل عرض منتج جديد في  ،بالمنتج الجديد ولضمان الانسجام بين الأدوات
 المصارفأن  وقد جاء في هذا النظام ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر السوق إلى

معدلات ومستوى  المؤسسات المالية تحدد بكل حرية معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذاو 
ة نه أن يحدد معدل الفائدغير أن بنك الجزائر يمك ،العمولات المطبقة على العمليات المصرفية

 .قروض الموزعة من طرف المؤسسات الماليةالفعلية الإجمالية على ال
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راحله م فييزال ئري لا االحوكمة في القطاع المصرفي الجز  تطبيقالقول أن  مكني الأخيروفي   
 نيأالمنافسة،  وزيادة المصرفيةأن تدعم التجربة خاصة في ظل انفتاح السوق  جبيأنه  الأولى، إلا

حتى تتفادى  ،المصرفية والأنشطة العلميةطر في ضبط الأ الافع المصرفيةدور الحوكمة  صبحي
المذكورة أعلاه، هناك بعض  المؤشرات وعلى الرغم من. فات وتتجنب الوقوع في الأزماتاالانحر 
الحوكمة في القطاع المصرفي  وتجسيد وتطبيق على ضعف تبني ت الأخرى التي تدلار المؤش
 :ليي ها مامن أهمو ئري از الج
  ؛ئريةاز الج المصارفحاسبي من طرف فصاح الموالإ الشفافيةضعف 
  ؛المصارف نياتاز يمو  المحاسبية البياناتبنشر  ماز الالتعدم 
  ؛السنوية النشاطات تقاريربنشر المعلومات في وقتها، والتأخر الملاحظ في إعداد  التقيدعدم 
  ؛على ذلك قانون النقد كما نص ،الشهرية وضعيتهئر بنشر از الجم بنك از التعدم 
  المخاطر؛ مركزية آلية تفعيلعدم 
  المصارف قة في في المحاسبة المطب ادولي هاعليالمتعارف  المحاسبيةالقواعد  تطبيقعدم

 .ئريةاالجز 
صلاح ما سبق يمكن أن نستنتج أنه رغم كل المجهودات المبذولة في إطار إكل من خلال و    

ملة من النقائص يمكن أن عصرنة النظام المصرفي الجزائري إلا أنه لا زال يعاني من جوتأهيل و 
 :نوجزها فيما يلي

  العمومية، وهي تعاني من  المصارفالخلل في نمط الملكية، فمعظم الخدمات المالية تقدمها
 قيود إدارية وتنظيمية وبيروقراطية وتدني الإنتاجية؛

 ضعف الكفاءة التقنية المستخدمة؛ 
 الإداري؛تلف مظاهر الفساد المالي و تفشي مخ 
 ارة الموارد البشرية؛القصور في إد 
 ضعف الإطار الإشرافي والرقابي؛ 
  العمومية؛ المصارفاحتكار العمل المصرفي من قبل 
 الدولي  تقديم خدمات مصرفية تقليدية لا تستجيب حتى لأبسط التطور الحاصل في المجتمع

خدمة لزبائنها، فإن  194الدولية بتقديم أكثر من  المصارفففي الوقت الذي تقوم فيه 
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، خدمة 04لدول النامية والمقدرة بـالجزائرية لا تصل حتى إلى مستوى خدمات باقي ا مصارفال
 ؛مما يقلل من قدرتها التنافسية وتنمية رأسمالها

 الشيء الذي يقف كعائق أمام هذه البنوك لمعرفة كيف؟ ومتى؟ ولماذا؟  غياب التسويق البنكي
 ؛ومع من تتعامل؟

  التجارية بسبب انخفاض معدلات  المصارفتنمية موارد  مما يؤثر سلبا على الادخارضعف
الفائدة وتوفر الاستثمارات المربحة في السوق السوداء، بالإضافة إلى التهرب الضريبي 

مليار دج  2044أكثر من ]والاستفادة من تكاليف الفرصة البديلة في الدوائر غير الرسمية 
 ؛[خارج الدائرة الرسمية للتداول

  حيث تتجاوز فترة دراسة ملف  المصرفيةالبيروقراطية والتعقيدات في المعاملات ثقل الإجراءات
طلب قرض السنة في معظم الأحيان، كما أن تحصيل شيك من الجنوب إلى الشمال يستغرق 

 ؛أكثر من شهر
  وعدم قدرته على استخدام الأساليب والأدوات المتطورة مما  داء العنصر البشريأضعف كفاءة

، في ظل عدم وجود برامج جادة للتدريب والتطوير، ويتجلى المصارفة تسيير أثر على طريق
ذلك في تخصيص عدد هام من المستخدمين لوظائف الدعم، أي الوسائل العامة والمحاسبة 

المحض، والمتمثلة  المصرفيالتي ترتبط مباشرة بالنشاط  عمليةوالأمانة على حساب الوظائف ال
الأساسية  الاستراتيجيةير وسائل الدفع، مع غياب بعض الوظائف في العلاقة مع الزبائن وتسي

رقابة التسيير، أضف  ،من التأقلم مع مستجدات المحيط، كدراسة السوق المصرفالتي تمكن 
من العمال لم يتلق تكوينا تقنيا معمقا بل مجرد تكوين ميداني لا يكفي  اكبير  اإلى ذلك أن عدد

 ؛ة إليهمعادة لممارسة المسؤوليات المسند
  توسع وامتداد المجال الجغرافي مما يعوق عملية التنسيق الداخلي وتبادل المعلومات بين

 ؛مختلف الهياكل
  نقص الوسائل المادية مقارنة بالاحتياجات الفعلية مما يحول دون التكفل السليم بالعمليات

ع الأوضاع ومحدودية نظام الإعلام الآلي غير المتكيف والقليل الفعالية م المصرفية
 ؛الاقتصادية الراهنة

 ة؛التعامل مع المخاطر بطريقة تقليدية مما يصعب عليها التصدي لأزمات مالية مفاجئ 
 فقدان الاحترافية و ذلك للأسباب التالية: 
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 التمييز في تقديم القروض؛ 
  الآجال الطويلة للرد على طلبات التمويل؛ 
 أي اعتبار آخر؛ استناد القرارات لمعايير مرتبطة بالضمانات قبل 
 المركزي؛ روالتسيي ةصعوبة الوصول إلى القروض المصرفية بسبب البيروقراطي 
  ،إفراط في حجم القروض الممنوحة على شكل مسحوبات على الكشوف للمؤسسة العمومية

التي لا تتمتع بوضعية مالية تسمح لها بالحصول على القروض على الرغم من إجراءات 
 السلطات العمومية؛التطهير التي اتخذتها 

 غياب عمليات الخصم في بعض المصارف؛ 
 حيث يمكن تحليل نجاعة وفعالية المنظومة المصرفية : عدم فعالية المنظومة المصرفية

 :بالنسبة للوساطة المالية على مستويين
تقاس فعالية منظومة الوساطة المالية بكلفة إنتاج  :الماليةعدم الفعالية  :الأولالمستوى  -

 :والمعلومات حول مصارف الجزائرية ذات تكلفة مرتفعة بسبب ،ت التي يقدمهاالخدما
o ضعف تشكيلة الخدمات المقدمة؛ 
o  قلة استعمال أجهزة الإعلام الآلي  بالمقابل الاستعمال المفرط للموارد البشرية

 لمعالجة العمليات التجارية؛
o صرفية؛أنظمة الإعلام الآلي التي تعتبر نقطة الضعف في المنظومة الم 
o اكتظاظ استقبال الزبائن والعجز الكبير في مراقبة وتدقيق الحسابات الداخلية؛ 

تعتبر منظومة الوساطة المالية ذات فعالية إذ : عدم الفعالية الاقتصادية :المستوى الثاني -
جيد لنظام الدفع وخصصت الموارد تخصيصا جيدا، ويقصد بتخصيص الموارد  رقامت بتسيي

 ،ستخدام المختلفةالاجبها يتم توزيع الأموال المتاحة للمصرف على بنود العملية التي بمو 
وتعود أسباب وتحقيق الربحية والعائد  ،وبطريقة تضمن الملائمة بين الاحتياجات من السيولة

 :ضعف جمع الأموال إلى
o  واضحة لتشجيع الادخار من قبل المصارف؛ استراتيجيةعدم وجود 
o ،خاصة ضمان ودائعهم في حالة الإفلاس أو سحب  نقص ثقة الجمهور في المصارف

 ؛(حالة بنك الخليفة خير مثال)الاعتماد من المصرف 
o  الجارية والتجارية؛ قراطية والصعوبة في فتح الحساباتالبيرو 
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o تفضيل استعمال النقد في المعاملات التجارية؛و  ،في الشيك كوسيلة للدفع نقص الثقة 
o لى المبلغ المودع؛لا يوجد سعر فائدة قابل للتفاوض ع 
o المصرفية خارج المدن الكبرى لاتضعف كبير في الهياكل والوكا. 
 :تحديات تطبيق الحوكمة في المصارف الجزائرية 1-1
ف مع الأوضاع الراهنة الاقتصادية الجزائرية نفسها مجبرة على التكي المصارفلقد وجدت    
المؤسسات الاقتصادية من ة من جهة، و بتغير كل من المحيط الاقتصادي وسلوك الدول المتميزةو 

 .جهة أخرى
الجزائرية نفسها بصدد العمل فيه، تميز أساسا بالإصلاحات  المصارففالمحيط الذي وجدت      

قال التدريجي إلى اقتصاد السوق والاندماج في التي أدخلت على القطاع العمومي بهدف الانت
 :الذي من مميزاتهالاقتصاد العالمي و 

 ث على تحقيق الربح في عملياتها المختلفة، تحقيقا لمبدأ المتاجرة؛تبح مصارف 
 الأجنبية؛ستعد لمواجهة المنافسة الوطنية و مؤسسات ت 
  وأشخاص يبحثون عن التوظيف الأمثل، الذي يحقق أكبر مردودية لمدخراتهم، وذلك باللجوء

 ؛لكن دون التعامل بالفائدةالمصارف التي تقدم أحدث الخدمات إلى 
 المحلي؛أمام المنافس الخاص الأجنبي و  المصرفيدة حجم المنافسة بسبب فتح السوق زيا 
 زيادة المخاطر كما ونوعا؛ 
  تعقد العمليات المصرفية الحديثة مما يتطلب تأهيل الموارد البشريةتنوع و. 

الجزائرية للجوء إلى العديد من الإجراءات للتأقلم مع هذا المحيط  المصارفهذا ما دفع      
أعلى أسعار فائدة بما يحقق أحسن الخدمات وأجودها، و  الجديد، لتوفير أحسن الظروف لعملائها،

لها أهدافها سواء من حيث حجم العمليات، تقليل نسبة المخاطرة أو تحقيق أكبر الأرباح بأقل 
 .التكاليف

 :التجارية القيام بما يلي المصارفللتأقلم مع هذا المحيط الجديد على و 
 تخصيص الموارد؛كية في مجال جمع و ية أكثر ديناموضع سياس 
  طرق الاستقبال، ، وذلك عن طريق تحسين المصرفالتحسين من نوعية الخدمات وصورة

 إلخ؛.....فتح وكالات جديدةاحترام الزبائن و 
 إعداد برامج تكوين تتناسب مع تطور النظام المصرفي؛ 
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 تبني المعايير الدولية في مجال إدارة المخاطر؛ 
 معايير الحوكمةتقيد بمبادئ و ال. 

م المكثف للتكنولوجيات الحديثة وبالأحرى تحقيق ذلك إلا باللجوء إلى الاستخدا للمصارفولا يمكن 
 .الاتصال الحديثةتكنولوجيات الإعلام و 

المنظور المصرفي تعني تطوير  أن الحوكمة منالمختصين يرون و الخبراء أن العديد من  كما    
تطوير مستوى الإدارة في الأداء و  بما يؤدي إلى تحقيق الشفافية للمصارفة الهياكل الداخلي

ل بدء كك الرقابة على الجهاز المصرفيالإشراف و  بالإضافة وجود قوانين واضحة تحدد دور هيئات
 .الخاصقطاع العام و هذا في كل من الالتجارية و  بالمصارفانتهاء ، و بالبنك المركزي

ذا ما و      ص الحوكمة في المصارف التي سبق في ما يخلجنة بازل بمقررات  تم الاستشهادا 
الحوكمة من المنظور المصرفي تتضمن الطريقة التي تدار بها  فإنها ترى أن، التطرق لهاو 

 المصرفالتي تؤثر في كيفية قيام مجالس إدارتها، والإدارة العليا و  المؤسسات المصرفية بواسطة
 :  بما يلي

 منها؛  ةالاستراتيجيتكتيكية و المصرف ال وضع أهداف -أ 
 بمختلف أنواعها؛ المصرف إدارة العمليات اليومية في -ب 
السارية بما يحمي مصالح  وفقا للقوانين بطريقة آمنة وسليمة الأنشطة والتعاملاتإدارة   -ج 

 ؛المودعين
بما فيهم الموظفين والعملاء  المصرفالمتعاملين مع  مراعاة حقوق أصحاب المصالح -د 

 .والمساهمين
بوظيفة  المتطلعينن في الهيئات الدولية المختلفة و المختصين ذات الخبراء و فضلا عن ذلك فإ    

القطاع العام أو الخاص، يوصون  مصارفتطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي سواء في 
تحديد المسؤوليات للتقليل من الفساد، و  المصارف أهمية تنوع الخبرات في مجلس إدارةبضرورة و 

 .معاقبة المفسدينمحاربة الفساد و الحوكمة ه يفترض في أن تباراععلى 
ذا ما و    كمرجع لشروط تطبيق نظام الحوكمة الإشراف تجارب العملية في مجال الرقابة و ال أخذتا 

 ضرورة توافر مستلزمات ملائمة منتوصي ب فهيالقطاع العام في الجزائر،  مصارفالمصرفية في 
 يؤدي التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة على جعل عمل، و فمصر الفحص داخل كل المراجعة و 

 .المراقبين  المصرفالمراقبين أكثر سهولة، حيث يساهم في دعم التعاون المشترك بين إدارة 
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التي من و  المصارفالتطبيق السليم لمبادئ الحوكمة في  مقتضيات ضمانمتطلبات و بالإضافة إلى 
 : أهمها
   ؛الرقابة الداخليةهيئات الإشراف و ة و الرقابة من خلال مجلس الإدار 
  لات العمل المختلفة صلة بالعمل اليومي في مجا الرقابة من خلال أشخاص ليس لهم

 ؛الرقابة سلامةلضمان حياد و 
  ؛المصرفالمختلفة في  رقابة مباشرة على مجالات العمل 
 المراجعةالمخاطر و  ضرورة وجود وظائف مستقلة لإدارة. 

 :خلاصة الفصل
ة منذ استقلالها في مجال هذا الفصل المجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات الجزائري جسدي    

، إلا أن هذه الإصلاحات لم تؤتي ثمارها بسبب بعض المظاهر عصرنة وترقية جهازها المصرفي
النظام المصرفي بصفة خاصة، ومن بينها د الاقتصاد الجزائري بصفة عامة و السلبية التي تنخر جس

تدخلها بصفة مستمرة في نها الجهاز المصرفي و رة الدولة على القطاعات الاستراتيجية والتي مسيط
الذي يفتقر بدوره لسياسة اشراف ، عدم منح الاستقلالية اللازمة للبنك المركزي المصارفعمل 

التي فساد المالي والإداري و مظاهر الر من ذلك كله تفشي مختلف أنواع و الأخطو  رقابة فعالة،و 
 .تبييض الأموال، المحسوبية، و ة، البيروقراطيسنذكر منها بالأساس الرشوة، الاختلا

رساء مبادئ الحوكمة في مما يتطلب من السلطات بذل المزيد من المجهودات في مجال إ    
الانضباط، : التي من أهمهاو  النظام المصرفي بصفة خاصةو  الاقتصاد بصفة عامة،المجتمع و 

ضافة إلى تعزيز سياسات بالإ. المسؤولية الاجتماعيةلية، المساءلة، العدالة، و ستقلاالشفافية، الا
يئة عمل ايجابية جعلها تتماشى مع المعايير العالمية من خلال مضاعفة الجهد لخلق بالإصلاح و 

 .تحديث القطاع المصرفيمواتية لتطوير و 
من قصر عمرها وصغر  تجربة المصارف الاسلامية في الجزائر على الرغم بالحديث عنو     

حجمها، تعد تجربة ناجحة بكل المقاييس، ويمكن الاعتماد عليها وتقييمها بما يخدم هذه التجربة، 
رغم انحصار ، و وذلك للعمل على معالجة السلبيات والنقائص، وتدعيم كل ما هو إيجابي فيها

يرا على خدماتها تعرف تهافتا كبفهي ، وقصر حياة تجربتها مجال نشاطها ومحدودية تواجدها
مقارنة بالمصارف التقليدية، وهو ما تبرزه الطلبات المتزايدة على الخدمات البنكية الاسلامية في 

رغم الإقبال الكبير و وقت تبقى فيه السوق الجزائرية مغلقة أما تكاثر مثل هذا النوع من المصارف، 
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المصارف التي تقدمها تواجه الكثير على المنتجات المصرفية الاسلامية من قبل الجزائريين، إلا أن 
من العقبات التي تحول دون انتشار وممارسة هذه المؤسسات المالية لنشاطها، ولعل من أبرزها  
قبل محدودية السوق من حيث عددها وحجمها وانتشارها، نجد افتقارها لاطار تشريعي وتنظيمي 

 .ي هذه المؤسساتومؤسسات وبنية تحتية مساندة، وموارد بشرية مؤهلة للعمل ف
أما بخصوص الحوكمة في هذا النوع من المصارف فنجدها تخضع لنفس القوانين التي      

فروع لمجموعات مصرفية عالمية فهي تخضع لها المصارف التقليدية في الجزائر، لكن بحكم كونها 
ى رأسها بنك البركة علية للحفاظ على مكانتها الدولية و أكثرا حرصا على الالتزام بهذه المعايير الدول

 .الجزائري
على )ل كك الجزائري المصرفي القطاع يف الحوكمة مبادئ وتبني تطبيق بمدى يتعلق فيما أما   

 في أو المطلوب، المستوى إلى ترق لم مازالت فإنها ،(الاسلامية معاصعيد المصارف التقليدية و 
 أولية مؤشرات ابأنه تفسيرها مكني التي والمؤشرات الدلالات بعض وجود رغم الجنينية مرحلتها
 .الجزائري المصرفي القطاع في المبادئ هذه إدخال ببداية توحي
راحله م فييزال ئري لا االحوكمة في القطاع المصرفي الجز  تطبيقالقول أن  يمكن الأخيروفي    

 أينافسة، المن المصرفية وزيادةأن تدعم التجربة خاصة في ظل انفتاح السوق  يجبأنه  الأولى، إلا
حتى تتفادى  ،المصرفية والأنشطةالعلمية الا في ضبط الأطر فع المصرفيةدور الحوكمة  يصبح
 .فات وتتجنب الوقوع في الأزماتاالانحر 
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 :خاتمةال
تننا درتفننسى الننا درملاننمسى دا نن مد   درتألدادنن  مننخ لهننا   د نن  درفمنن   هنن ا دراسد نن مننخ لنن       

درملاننس، ب دفنناى سلاننا ل  ننه درتجننمده  ل  ننه دالننت ى دد فمننمب  دننو تدنندخ لخ هنن دخ در نن ادخ مننخ 
 درملاننمسى ادننمس  اننخ   نندي مننمر  دنندخ للانن م  درانن د ي درممردنن  درنن دخ دد  نن خ اننخ ،ننس  ر دننما 
سل ممرفاب  ددخ للا م  درف   در دخ دد   خ انخ من دسا ممردن  رتةيدن  د تدم نمتفاب رلنخ رلن  م فمنم 

 .يسدأته ،  درت ،دق ددخ سغدمت هؤاء دلأا دخ داقتلاماد خ
 دننو درملاننمسى درتألدادنن  تفتمننا ل م ننم الننا درتفممنن  دمرا د ننا ،نن  قدنن   در اد نن   منن   درأننس ي     

لمننم درملاننمسى دا نن مد  . ضننس س    نن ا ضننمم مت إرننا   ب دملإضننم، مفمننم لننمخ  نن ر درمجننس ر درممنن
 فم م سم  جسامب  ت تدارفم دأ ل   درمجمسل   درمضنمسد ب  دنو تم   درتفمم  دمرا د ا الا ل مس ل،

  ننن   تد ننن  دا نننت ممس درم نننمها ،ننن  تم دلنننهب لمنننم ا دضنننمخ   د لاننن  درمننن ار النننا ا د نننا متةدنننس 
ر  درتفاي ل  درتألادسب  ا تم   درملانمسى دا ن مد  إا درمجنمسد  درمأتسي للا  درمدلغ إا ،   م

 ت نناس داجننمس  إرننا لخ لنن  ل ننل د  درتم دنن  د ينن ي الننا . در نن    درتنن  ت تمنن  ر قتلاننما در أدأنن 
 .ملميس تفاا   م   د تأسدس درفم  درملاس، 

ت رلسقمدن  الدننه  ت  دفننه  رت ظندا  نندس درفمنن  درملانس،  دأنن ا درد ننب درمسلن ي دم ننتفمم  اننا  لا د    
 س الننا تننت ءا منن  درملاننمسى درتألدادنن ب  تننؤ  بدمرجننل  درنن ي دت د،ننق منن  در دم نن  داقتلاننماد  رلا رنن 

 دننمخ ا تت د،ننق منن  درملاننمسى دا نن مد   تفدأفننم اننخ لادء ا سهننم ،نن   جننميفمب رل فننم ،نن  لغلنن  دلأ
 .ت مد  داقتلاما در أدأ 

درملانننمسىب  ننن دء ،ننن  درجنننسلمت ل   هدس در  لمننن  دتضننن  ل نننمفنننمدتيددنننق مدنننما    ر لمنننم دمر  ننند      
الا ت  دخ درلامء  داقتلانماد   در من  داقتلانمايب ،  لمن  درجنسلمت  ه ا درمدما   درمفمددس فم ت

تضمخ   خ درف ق  ددخ دلإادس  درت اد د  رلجسل   م لس إادستفم   ملن  دلأ نفا  م م ان  للان م  
در ي مخ ل ره دنتا  ضن  لهنادى درجنسل   تأسدنس در  نم   ردلن   درملامر  دلألسىب لمم ت ،س درفدل  

 .ه ا دلأهادى  مسدقد  دلأادء
لمننم دنننؤاي تيددنننق درملانننمسى رمدنننما  در  لمننن  إرننا  تنننم   إد مددننن  متفننناا  لهمفنننم  دنننما  ،نننس      

لمننننم لخ درتنننن دا . درتم دنننن ب د لاننننمي تللانننن  سلس درمننننم ب د ننننتأسدس در نننن ق درمننننمر ب  در ننننا مننننخ درا ننننما
لانننمسى دمدنننما  در  لمننن  د نننمها دجنننل  ،فنننم  ،ننن  إادس   تلاننندي درملنننميس درتننن  تتفنننسي رفنننمب درم

دملإضننم،  إرننا تجنن د  درجننسلمت درتنن  تأتننسي م فننم ل  تتفممنن  مففننم دننأي جننل  مننخ دلأجننلم  الننا 
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دلإ،لاننننملب درجنننام،د ب درم نننؤ رد ب  نننق درم ننننمءر ب : تيددنننق  دارتننن دا دفننن ا درأ داننننا درتننن  منننخ لهمفنننم
 درملانننمسىادس  درسجننندا  ممنننم د نننماا النننا د لانننمي اس ننن  درملنننميس ا نننا تفمملفنننم مننن  درفادرننن ب  دلإ

 . دلإق   مخ درتف س
 ت اس دلإجمس  إرا لخ    ا  ظما ،فم  رل  لم  ،  ل  مؤ    النا  ناى  ن دء ممردن  ل  غدنس    
مننم  ت دلأادملإضننم،  إرننا ا دمنن  للننسى م نن  لل قدننم بدرت ظدمدنن دنن  دفتمننا الننا دردد نن  درأم   دنن    ممر
 . ماى إاسدب درمؤ  مت مفمم لمخ   افم رلملامر  دردد د   دا تمماد  رلم تم  لل   

 مننخ لنن   اننسي ت ننمس  دفنني دردلننادخ ،نن  م ننم  در  لمنن ب مننم دملننخ د ننت تم ه دللانن       
درا   درمتأام  ل فم تدنا   فن اد مفتدنس  لإس نمء ق دانا در  لمن  منخ لن   تلن دخ م ظمنمت ملتلان  

ت نادو درأن د دخ دلانا  م نتمس  دمنم دتممجنا  د درم نم ب دملإضنم،  إرنا ت ادنا   سد نمت ،ن  هنلإ سدء ا
جننمس  لمننم ت نناس دلإ. منن  درلاننف دمت درتنن  ت د ففننم مؤ  ننمتفم ا ننا تيددننق ملتلننى مدننما  در  لمنن  

  دد تفننم داقتلاننماد  دلاننا  مت نناا  تممجنندم منن  درتينن سدت در ملاننل  ،ننإرننا لخ هنن ا در فنن ا م ننتمس    
 .دد   درفمرمد  دلاا  امم درلملا    

ه لملا  درفسددن  م فنم ،فن  لن رب ت نم   م دلدن  هن ا درتين سدتب إا ل فنم ت د نلمم درا   در ممد        
 دمننم  بمفننمددس در  لمنن  دجننل   ننلدا ملنن  مننخ درلاننف دمت ت نن   دد فننم  دنندخ تد نن   تيددننق مدننما    

تسقننا إرننا م ننت ى درفمرمدنن ب  دلنناا لينني درت مدنن  رننادفمب  الننا سل ننفم انناا   نن ا جننسلمت  ملاننمسى
دسي درمتاجن   ديس  درجسلمت درفم لد ب غدم  ل  دق ممرد  متي س ب دملإضم،  إرا درا ما درمنمر   دلإا

م ننه دا ننتاما  دارتنن دا دتيددننق مدننما  در  لمنن    د فننادا درجننام،د ب ممننم دفدننق ،نن  ملتلننى مؤ  ننمتفم   
 .تيفدس مؤ  متفم مخ ه ا در ل لدمت در لدد مخ م ددمهمب ه د مم د فلفم ت تمج إرا  ف ا للدس ر

 ت أدنق ،ن  تتم ن  درتن  لهناد،فم لن   منخ در  لمن  ،ن  درملانمسى دا ن مد  لهمدن تتضن  لمنم  
 مسدانم  من  رلم نمهمدخ در ممدن  ت أدنق  منخ  نا إادس  درملاسىب م مءر   ق  م    درفادر  درجام،د 
 ت مدن  إرنا دنؤاي منم درفممن ب غدنس درملانل   ،ن  در نلي  د نتة   منخ  در ا  درفمم  درفم  ملامر 

 .درسد د   تفظدا  درمالسدت دا ت ممسدتب
 درممردن  درمؤ  نمت ،ن  درا نما  ملم، ن  در أن  تن ،دس النا  قنماس ،فنم   ظنما   ن ا لمنم لخ   

 منم اانا دتيلن   رنب لخ غدنس املدمتفنمب ت  ن    ندااا در  نملب دم دنا منخ الدفنم  دف ا دلإ  مد 
 درادللدن   درمسد فن  دارتن دا لندادس  درمؤ  ن  درممردن  ادلن  دمر  لمن  درف قن   دت ادسدتدلإ دنه تأن ا

 . درلمس د  درادللد  د  ادفم درجساد  درسقمد  إادس  ل د   ب درأم   د 
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 ،نن  درتألدادن  رلملاننمسىدرمفس ،ن  ل  درم  فنن     لمنن در مدنما  تيددننق لخ دملإضنم،  إرننا    
 منخ داقن   ل لممفنم  ت ادنا جنس يفم درفأن ا تالاند  لن   منخ تمدن   ضس س  دلإ  مد  درملامسى
ل  غنسسب  دنو دملنخ درأن   دنأخ   فمرن  ل  تناردس لي انخ ددتفنا دمنم  درت ظدمدن ب دراد دن  در نم دتدخ

ه ا درمفمددس  درمدما  درت  تاا  إردفم ملتلى درمؤ  مت درا رد  متألال  ،  در ظما دا ن م  م ن  
فنم درأنادا درن ي  سدتد  ا تدتنار لمنسد  ادناد دن  ت دن  دتيددأفنم درد ن ب دا ن مدرفلان س درةنمدس ب  دنو 

 .درةسد  الا  دم  درم لمدخا در ي  دق  ديس  درالس در ضف    لمخ  م اد ،  درفف
 هناى در قنتب  دت ،ن  درفنا،دخ ت أدنق ،ن  مادس هم     إ د لاؤ  درملامسى دلإ  مد    تل خ   

 در م دن  منخ درملانس،د  درفملدنمت رلان   اد ن   درم نت مسدخب  هناى دخدرم نمهم يلدنمت رتلددن  منمر 
 در  لمن  مدنما  النا تستلن   ب  م دن   لمن   ظنما د د ففنم دلإ  مد  درملامسى  دو لخ .درجساد 

 إ ن مد    لمن    ظنما درفمن  درملانس، ب درا ردن  رت ظندا درفد نمت منخ قدن  درمفس ،ن   درماس ضن 
 .درسقمد  درجساد  هد مت إرا دملإضم،  درم لمدخ فم ء در درم مهمدخ قد  مخ ماس ض 

م فنن ادت  لمننم دمر  نند  رل ظننما درملاننس،  در  د ننسي ،أننا دنن رت در ننليمت در  د سدنن  م نن  د ننتأ رفم    
درلددس  ،  م م  الاس    تسقد   فم هنم درملانس، ب إا لخ هن ا دلإلان  مت رنا تنؤت   ممسهنم د ند  

  ننا داقتلاننما در  د ننسي دلاننا  اممنن   در ظننما درملاننس،  دلاننا  دفنني درمظننمهس در ننلدد  درتنن  ت لننس 
لملا ب  مخ دد فم  ديس  درا ر  الا درأيمامت دا تسدتد د   درت  م فنم در فنم  درملانس،   تناللفم 

ب اناا من   دا نتأ رد  در  من  رلد نب درمسلن ي درن ي داتأنس دننا سا درملانمسىدلانا  م نتمس  ،ن  امن  
 دلأليننس مننخ  رننب للننه تاجنن  ملتلننى ل نن در  مظننمهس درا ننما درمننمر  ر دم نن  دجننسدى  سقمدنن  ،فمرنن ب 

 . دلإادسي  درت    لس م فم دملأ مس درسج  ب دالت سب درددس قسديد ب درم   دد ب  تدددي دلأم د 
ممننم دتيلنن  مننخ در ننليمت دنن   درم دننا مننخ درم فنن ادت ،نن  م ننم  إس ننمء مدننما  در  لمنن  ،نن      

دملإضننم،  إرننا تف دنن   دم ننمت . ب  در ظننما درملاننس،  دلاننا  لملانن درم تمنن   داقتلاننما دلاننا  اممنن 
دلإلا ل   فلفم تتممجا من  درمفنمددس درفمرمدن  منخ لن   مضنماا  در فنا رللنق دد ن  امن  دد مددن  

 .م دتد  رتي دس  ت ادو درأيمر درملاس، 
  دمر ننادو اننخ ت سدنن  درملاننمسى دا نن مد  ،نن  در  د ننس الننا درننسغا مننخ قلاننس امسهننم  لاننةس    

  مفنمب تفنا ت سدن   م  ن  دلنن  درمأنمددسب  دملنخ دااتمنما الدفنم  تأددمفننم دمنم دلناا هن ا درت سدنن ب 
  رننب رلفمنن  النننا مفمر نن  در ننلددمت  در أنننم  ب  تنناادا لنن  منننم هنن  إد ننمد  ،دفنننمب  سغننا د  لانننمس 

 قلاننس  دننم  ت سدتفننمب ،فنن  تفننسى تفم،تننم لددننسد الننا لنناممتفم  ب م ا ادنن  ت د نناهم بم ننم   جننميفم
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مأمس نن  دمرملاننمسى درتألدادنن ب  هنن  مننم تدننس ا دريلدننمت درمت ددننا  الننا درلنناممت درد لدنن  دا نن مد  ،نن  
 قت تدأا ،ده در  ق در  د سد  مةلأ  لمم تلنم س م ن  هن د در ن ر منخ درملانمسىب  سغنا دلإقدنم  درلددنس 

مفم ت د نه درل دنس الا درم ت مت درملاس،د  دا  مد  مخ قد  در  د سددخب إا لخ درملامسى درتن  تأنا
مننخ درفأدننمت درتنن  ت نن   ا خ د تجننمس  مممس نن  هنن ا درمؤ  ننمت درممردنن  ر جننميفمب  رفنن  مننخ لدس هننم  
قدنن  م ا ادنن  در نن ق مننخ  دننو اننااهم    مفننم  د تجننمسهمب   ننا د،تأمسهننم ايننمس تجننسدف   ت ظدمنن  

 . مؤ  مت  د د  ت تد  م م ا ب  م دسا دجسد  مؤهل  رلفم  ،  ه ا درمؤ  مت
لمنننم دللاننن   در  لمننن  ،ننن  هننن د در ننن ر منننخ درملانننمسى ،  ننناهم تلضننن  رننن اس درأننن د دخ درتننن       

تلض  رفم درملامسى درتألداد  ،  در  د سب رلخ د لا ل  فم ،س ر رم م امت ملاس،د  امرمدن  ،فن  
لن  لل سد  سلام الا دارت دا دف ا درمفمددس درا رد  رل امظ النا ملم تفنم درا ردن   النا سل نفم د نب دردس 

 .در  د سي
النا )  لنلدر  د نسي  درملانس،  درأينمر ،ن  در  لمن  مدنما   تد ن  تيددنق دمناى دتفلنق ،دمنم       

 ،ن  ل  درميلن  ب درم نت ى إرنا تنسق رنا ،د فنم مم درنت ب(دا ن مد  مفنملانفدا درملانمسى درتألدادن    
 ل ردن  مؤجنسدت دأ نه تا ندسهم دملنخ درتن   درمؤجنسدت دفني درنااات   ن ا سغنا در  د دن  مس لتفنم
 .در  د سي درملاس،  درأيمر ،  ه ا درمدما  إالم  ددادد  ت   
 ،  دلألدنس دملنخ درأن   لخ تيددنق در  لمن  ،ن  درأينمر درملانس،  در  د نسي ا دن د  ،ن  مسد لنه    

دلأ راب إا ل ه د   لخ تااا درت سد  لملا  ،  ظ  د اتمل در  ق درملاس،د    دنما  درم م، ن ب لدنخ 
در  لمنن  درملاننس،د  ،ففننما ،نن  ضنندي دلأيننس درفلمدنن   دلأ جنني  درملاننس،د ب  تننا تتاننماى  دلانند  ا س

 .دا  سد،مت  تت    در ق ر ،  دلأ ممت
 :اختبار صحة الفرضيات

تعييا التفر يية بيييا اللميياي المصييري  التظايييام ىاللميياي المصييري  ا  يي م  : الفرضييية الىليي  -
يعة لشاط كل ملهما، لكيا هي ا ا خت ييات   ضرىرية، لمرا لىجىا اخت يات جىهرية بيا طب

لخ لن  هن دخ در ن ادخ منخ ملانمسى ادنمس   ب تدندخ منخ لن   هن ا دراسد ن تصل إل  حيا التضياا
رلنخ د نتف   باخ   دي ممر  دفم  الا درت ،دق ددخ للا م  درا د ي درممرد   للا م  درف ن 

ب درف د نننا درمننن دسا درممردننن  ت ظدنننىل نننمرد  درتم دننن ب لا دت لننن  م فمنننم  ف نننم ملتلانننم منننخ  دنننو 
 .درمس   ب  درملميس درم تمل ب  ه  مم د دت لا   دراسضد  دلأ را



 والاقتراحات العامة الخاتمة                                                                 
 

 
622 

العااليييية، : المبييييااس ال ا ييييية لاحىكميييية تتمةييييل   ا ييييا ييييي  ا لتيييي اي بييييي :الفرضييييية الةالييييية -
در  لمن  هن  ب الم ؤىلية، الم اءلة، الشفايية، ا يصاح، ا لضباط، ىالم ؤىلية ا جتماعيية

لمنم درتس من  درفلمدن  درتن  دتانق الدفنم . Corporate Governanceدرملتلانس  رملانيل  درتس من  
م م اننن  درأننن د دخ  درننن ظا : تف ننن  در  لمننن     .“ل نننل   مممس ننن   نننليمت دلإادس  درسجننندا ”،فننن  

 درأنننسدسدت درتنننن  تفنننناى إرننننا ت أدننننق در نننن ا   درتمدننن  ،نننن  دلأادءب اننننخ يسدننننق دلتدننننمس دلأ ننننمرد  
تسلنننن  در  لمنننن  الننننا درف قنننن  دنننندخ لمننننم  .أدننننق لينننني  لهننننادى درمؤ  نننن درم م نننند   درافمرنننن  رت 

درمننننن ظادخب لاضنننننمء م لنننننس دلإادس ب درم نننننمهمدخب للاننننن م  درملانننننمر ب   دضنننننف  درت ظدمنننننمت 
در ل مدنن ب  لدادننن  درتامانن  دننندخ لنن  هننن ا دلأيننسدى ،ننن  دلإجننسدى النننا املدننمت درمؤ  ننن ب دمنننم 

لي لخ  .رد ب دا ضننندميب  درجنننام،د دضنننمخ ملانننمر  لننن  هننن ا دلأينننسدى  د أنننق درفادرننن ب درم نننؤ  
  غدسهنننننم منننننخ ...  لمننننن  درد ننننن ب تف ننننن  دا ضننننندميب درم نننننؤ رد ب درفادرننننن   درم نننننم د ب درجنننننام،د ب

 .ه  مم د أق ر م دراسضد  در م د   . لل قدمت درمف  
مبيييااس الحىكمييية المىجهييية لامصييياره التظايايييية هييي  جييي ء   يتجييي   ميييا : الفرضيييية الةالةييية -

اليي م يمتييا  بخصييا ا تجعاييع يختاييه عييا اللمييياي  ،ي  ا  يي م خصييا ا العمييل المصيير 
ب منخ لن  هن ا دراسد ن  تدندخ مما يجعاع بحاجة إل  لىع آخر ميا الحىكمية ،المصري  التظايام

درتنن  تنناا  إردفننم ملتلننى درمؤ  ننمت درا ردنن  متألاننل  ،نن  در ظننما  در  لمنن  مدننما مفننمددس   لخ 
م درد ن ب دا ن مد  ا تدتنار لمنسد  ادناد دن  ت دن  دا  م  م   درفلا س درةمدس ب  دنو دتيددأفن

درةسدنن  الننا  دننم  ف     سدتفننم درأننادا درنن ي لننمخ  ننم اد ،نن  درففننا درنن ي  نندق  ننديس  درالننس در ضنن
مفنننمددس ا مدنننما    ت د نننه  ظنننما   لمننن  مننن ا ج دستلننن  الننن درملانننمسىلمنننم لخ هننن ا درم نننلمدخب 
درمؤ  نننمت درممردننن  درا ردننن ب دملإضنننم،  إرنننا  ظنننما درتننن  ت نننماي دفنننم ملتلنننى درفد نننمت    در  لمننن 

ب هد نمت درسقمدن  درجنساد قدن  درفمن ء  درم نمهمدخ درم نلمدخ    در  لم  دا ن مد  درمانس ي منخ
 هن   .دأ داا درجنسدف  ،ن  دلأامنم  درتن  تأن ا دفنم درملامسىدر ي دتيل  مسدقد  ماى درت دا ه ا 

 .مم د دت لا   دراسضد  در مر  
التيي اي كييل مييا المصيياره ا  يي مية ىالتظاياييية بمبييااس ىمعييايير الحىكميية : بعييةالفرضييية الرا -

الخاصة بها، يجعل كي  اللمياميا المصيريييا  ياارا عاي   ااء اىرا يي  تمىييل عماييات اللميى 
دفننا اسد نن  : ىالتلمييية، ىالحفييام عايي  ا ييتظرار اللميياي المصييري  ىملييع ا ييتظرار ا  تصيياا ككييل

ر  لمنن  ،ننن  لننن  مننخ در ظنننما درملانننس،  دا نن م   در ظنننما درملانننس،   ت لدنن  مدنننما   مفنننمددس د
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درتألدننايب  الننا درننسغا مننخ دفنني دالت ،ننمت دد فمننمب تدنندخ لخ تد نن   در ننفس الننا تيددننق هنن ا 
مخ همنم درسلدن   درتن  دستلن  الدفنم داقتلانما ،ن  تم دن   د ا درأ داا ،  للدفمم لاد  د ف  ل  

رت دمفمننم دمدننما  در  لمنن  ممننم دد  دفننم هنن دخ درأيننمادخ مننخ   ظننسد رلا د ننا درتنن  باملدننمت درت مدنن 
د فلس دد مدم الا دأدن  داقتلانماب رلنخ در دقن  درفملن  ل دنت لخ دلأ منمت  در نلددمت درتن  تظفنس 

ملانننس،  رد ننننت مستديننن  دل  ننننه تألدنننناي ل  د ننن م   د  مننننم هننن   تد نننن  مممس ننننمت در ظننننما در،ننن  
دننننمت دلاننننا  اممنننن   لل قدننننمت درمف نننن  دلاننننا   د لننننمخ داتأننننس ر ل قإدرف لاننننس دردجننننسي لملانننن  

ممنننم د فننن  لاننن   دراسضننند  درسددفننن  مسه  ننن  دلاننن ل درف لانننس دردجنننسي درننن ي دمنننمسس . لملاننن 
 .در  لم 

اللمياي المصيري  الج ا يرم يعيال  الكةيير ميا المشياكل التي  تجعيل ا لتي اي : الخام ةالفرضية  -
 مدنما   تد ن  تيددنق دمناى دتفلنق ،دمنمب بمبااس الحىكمة ليس ما  ىلىياتع ي  الفترة الحالية

دا نن مد  النا لانفدا درملانمسى درتألدادن    )  لنلدر  د نسي  درملانس،  درأينمر ،ن  در  لمن 
دفني    ن ا سغنا در  د دن  مس لتفنم ،ن  ل  درميلن  ب درم نت ى إرنا تنسق رنا ،د فنم مم درنت ب(مفنم

 هن ا درمدنما  إالنم  دن دداد تن    ل ردن  مؤجنسدت مدأ فن تا ندسهم دملنخ درت   درمؤجسدت درااات
ب درن ي دفنم   منخ دفني درمظنمهس در نلدد  درتن  تتم ن  ل م نم ،ن  در  د سي درملاس،  درأيمر ، 

ملتلنننى لجنننلم  درا نننما درمنننمر   دلإادسيب ممنننم د فلنننه ،ننن   دننن  تستدننن  درنننا   درفسددننن  منننخ  دنننو 
     دننمب  هنن  مننم د دننت لانن   دراسضنند  درسددفنن. دا،لاننمل  درجننام،د   غدسهننم مننخ مدننما  در  لمنن 

ب رلنخ هن د ا در ظما درملاس،  در  د سي دفم   درل دس مخ درمجنمل  ه د ،  در  ء درمتفلق دل خ 
دف   لخ دارت دا دمدما  در  لم  ردس منخ ل ر دنمت هن د در ظنما دنارد  لانا س انا  قن د دخ تفن   

 .ه د درماف ا
 :لتا ج الارا ة

 :لخ درملاس،د  ر  لم ،  م م  ددرت  دملخ ت  دلفم  ا  تلتاجاتمخ لها  
 دلانا  درمنمر  در ظنما ر ن م  دلأ م ند  درسلنم   لهنا ل ا مخ دفتدس  لدا ملاس،   ظما    ا 

 در ظنما ،ن  ءددلأ ن   لهنا ل نا دفتدنس درملانس،  در فنم  لأخ   رنب بللن   داقتلانما باممن 
 ؛داقتلاماد  رلت مد  دلأ   درمم   دفتدس لمم درممر ب
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 دا ننسدءدت  درتنننادددس الننا منناى قنناس   بلننا م د فنن  دلأ مننمتتت قننى قنناس  در ظننما درملاننس،  ا
درم ض ا  مخ قد  در ليمت در أاد  رل قمد  منخ دلأ منمتب  النا مناى قناستفم النا   د دس دا ت

 ؛درل م س  تاه س دلألا   درتال  رل ا  درتألد  مخ
  لمننن  درملانننمسى للاننند ت لاد  مفمننن  رت  ننندخ لاد فنننم اننن    النننا م نننمهمتفم ،ننن  تيننن دس  

 رننب لخ مممس ن  در  لمنن   بت مدن  ،ن  دردلننادخ درتن  تتد ننا  دم ن  درت  ننه   ن  دقتلاننما در ن قدر
ب  دنننو درسجنندا  تضننمخ   دهنن  درمفننمم ت درممردنن   مننخ  ننا تف دنن   نندما  درأننم  خ  درادمأسديدنن 

دماتدمسهننم در  نندل  دلأل ننس ضننمم م  - جنده   دننا -در  لمن  للانند ت دردنن ا   نندل  متاننق الدفننم 
ب مفمنننم دلتلانننت دا تممادنن  ننت دمت مفتدنننس  منننخ درت مدنن  داقتلانننماد   درت جننن   رل لانن   إرنننا م

 دريسق  دلأ مرد   درمامهدا درم تلام  درمفدس  اخ ه ا در  دل ؛
 تيددأفنم دأهمدن  لدضنم  رلنخ درسقمددن ب درأ دانا د ضن  ،أني درملانس،د  در  لم    مل دستدي ا 

ادستنه درمف ن  درد نب  النا  فن ب منخ دتنه سقم درمسلن ي درد نب النا دفتمنا  هن د دجل   لداب   د 
 دلألسى؛ در ف  مخ
  دفا    ا در  لمن  لمنسد ضنس سدم لإد نما  ظنما سقنمد  م لنا دملنخ لخ د نمها ،ن  ت  ندخ لادء

مننخ لن   املدنن  ت  ندخ إادس  درملننميس دت ادنناا  درملانمسى د نن مد  لم نت ل  تألدادنن ب   رنب
ملتلنى دلأينسدى درمجنمسل  ،ن  در نا منخ هن ا رل فمت  ت  دفه رلم ؤ ردمت  درلا  دمت دندخ 

 درملميس؛
   ضنننس س    ننن ا  فنننم  تننناقدق ادللننن  لنننىء  ر  ننن   درملانننمسىمنننخ درننناام ا دلأ م ننند  ر  لمننن

 تنن ،دس درمفل مننمت  بدر اننمظ الننا دلأمنن د  بد ننمهممخ ،نن   ممدنن   أنن ق درم ننمهمدخ برلتنناقدق
 دندخ درمناقق درلنمس   دد فمنم درم   ق ب ممم دتيل  ضنس س  درتفنم خ درد نمء دد فمنم منخ  فن ب   

 رل فننم تجنتسب منن  دفضننفم دأهمدنن   بلاننمسىمدرتلتلننى لا دت درسقمدن  ادلنن  منخ  فنن  للننسىب   
 ظدا  درتاقدق  ا سهم دماتدمسهم  ظدا  م  ا  رلإادس   رل    درتاقدق  درماقأدخ درلنمس ددخب رن د 

 اامفنم دلدنسدء   ي  بد ن مخ درضس سي إانما  ه ا ن  هن ا در ظدان   ،أنم رلمفنمددس درا ردن  در ا
 . داجسدى الا درملاسى  سهم ،  إادس  درملميسب تف د  د تأ ردتفم رل  تت را ا بلامء 

مننننخ  دننننو در  لمنننن   ت سدنننن   لمنننم لهننننا مننننم دملننننخ د نننت تم ه دمر  نننند  رل ظننننما درملاننننس،  در  د نننسي   
 :ل خ درملامسى دا  مد 
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 إملم دنمت منخ ت ا ب  درت فهت د  درت  درت ادمت لدس  مخ درملاس،  درأيمر ،  فتدسد درا ما 
 إرنا لاى منم هن  درفنمراب ،ن  ، نماد دلأل نس درنا   ا  ن  ضنمخ در  د نس  تين ساب  داسدج  من ا

 درمد دن  در  لمن  اانم ا إس نمء ل ن  منخ درا نما ملم، ن  قلانا قم   دن   تنادددس  ضن  إ نسدءدت
  درم مءر ؛ درجام،د  دلإ،لامل الا

  ا س  دتافدنن  دلنن خلخ  د نن منن  ،نن  درأيننمر درملاننس،  در  د ننسي در  ل ددسمدننما   مفننم تف دنن
 درملاس،د ؛ام  درم ظ م    ت ظداالا سقمد   دجسىد ب در  د س در ي 

   تفنننم   درملانننمسى دا ننن مد  ،ننن  در  د نننس منننخ غدنننم  تأ ننندخ لنننم  دمرملانننمسى درتننن  تتفممننن
 نت ى د نب در  د نسب دأ لنما درجنسدف  دا ن مد ب إ  ا   ن ا رم ن  هن د در انمء درأنم     النا م

 درن ي دننؤيسا  د مدننه منخ م م انن  درملننميس درملانس،د  درتنن  مننخ درمملنخ  ننا  فم ،نن  در نن ق 
 ؛در أاد  در ي د 

 لاننف د  ،نن  در لانن   الننا تم دنن  درنن ي ت تننمج  درملاننمسى دا نن مد  ،نن  در  د ننس ت د ننهمننم ل
ممنن  دمرسدننم دلنن د  ا إردنه ،نن   جننميفم د ي قننم مننخ دلأ لننما درتنن  تتد مهننمب  درتنن  تم ففننم مننخ درتف

ايننمءب  م ننه ا دمل فننم درل نن ء إرننا در نن ق در أنناي رتةيدنن  متيلدمتفننم اننخ يسدننق درتفممنن  منن  
 .لمأسي للدسب ،فؤاء دتفممل خ دمرا د ا در  د سد ب ملامسى درتألداد   ا درل  ء إرا در
  مد ب  دنو در أ  درلددس ،  درملانس،ددخ  درت ادن ددخ درمنؤهلدخ رت نددس  جنمي درملانمسى دا ن

تفننم   مننخ  أنن  ،نن  دايننمسدت  درملاننس،ددخ درملتلانندخ ،نن  ت ادنن  دلأا دت درميمدأنن  رمدننما  
درجسدف  دا  مد  ،  تم د  داقتلاما  درفأمسب  ه د سد ن  رلن خ ت سدن  درملانمسى دا ن مد  

 .،  در  د س ،تد 
 : تراحات الارا ةا

اممننن   مننخ درنننا   در ممدنن   م فنننم درفسددنن ،ننندخ دلأمننس دتيلننن   درملاننمسىإ خ   دمر  نند  رل ل منن  ،ننن  
 :درتمرد  ا  تراحاتدر  د س لملا   دتدمر   

 اننادا دلأيننس درأم   دنن     تينن دس تجننسدفمتفم درسقمددنن  در  منن   ،أننم لأ،ضنن  درمممس ننمت درا ردنن   د 
 رتيددأفم لملا  ،دمم دتفلق ددسجمادت ر    دم    دت درلال ؛

  لنس دلإادس  دمرفناا درلنم،  درن ي دضنمخ درتن د خ تفددخ لاضنمء م نتألدخ غدنس ت ادن ددخ ،ن  م
 .ب ل  درم ننمهمدخ درس د ننددخ ،دننهدرملاننسىادلنن  درم لننسب الننا لا دل  نن د لمضننفدخ ر ننلي  

 دلأ م  ؛م،ظ  الا  أ ق لقلد  درم مهمدخ   الدفا لدضم درم   
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 آت   ن  درملم،نر   د نمتتل دخ ر نمخ م د أن  انخ م لنس دلإادس  م ن  ر  ن  درتناقدقب  ر  ن  درتفد
 مخ دلأاضمء درم تألدخ غدس درت اد ددخ؛الا لخ تل خ مل    

  تأنادا تأننمسدس ممردنن  اننخ درمسلنن  درمننمر    تنم   دلأامننم  رلم ننمهمدخ  درم ننت مسدخ الننا ل ننمس
  لاى    ي  تأمسدس    د ؛

   تافد  ا س در  ق درممر   ل م م مخ ل: 
  دلإلانن  مت درلادلنن   در ننس  الننا تيددننق درمفننمددس درا ردنن  رل  لمنن   ت ننسد   تدننس

 درت  مخ جأ فم لخ تس،  مخ لادء  لامء  در  ق درممر ؛
  تافدننن  ا س   نننم   دلإاننن ا ،ننن  إينننمس در  لمننن  لملاننن  ،ننن  م نننم  ت جننندي  ننن ق

 دلأ سدق درممرد ؛
   تد نن  مدننما  درلاننمء   درم ننؤ رد   درجننام،د   درفمنن  الننا ل ننمس عردننمت در نن ق رلس،نن

 مخ لادء  ،فمرد  در  ق درممر ؛
  ب  لن رب  جنسهم رلملانمسى س  إد   در  ق درممر  اخ لدن  تين سدت هممن   اد ن  دمر  ند  ضس

  ،  در سد ا  الا م قففم دلإرلتس   ؛
   دمرلجننى اننخ منناى تيددأفننم رمدننما   درملاننمسىا س درد نن ب درمسل دنن  دننمرتسلد  الننا تجنن د

 در  لم  در دا  درلاماس  اخ ر    دم  ؛
    درملانننمسى  رنننب النننا م نننت ى   ر ،نننسدا ،ننن  در  لمننن ب   دنننسدم  تلننن دخ  تننناسد ت ادننن إانننادا

 درد  ب درمسل د ؛  
  دلاننادس درأننن د دخ درلملانن  دمر  لمننن  درمؤ  نند  دننن  د دةنن  داهتمنننما دانناا دلتاننمء در ل منننمت

ددد نننما دردد ننن  در دم ننند   داقتلانننماد  درم م ننند  رتيددأفنننمب لي تلنننب دردد ننن  درتننن  تنننؤمخ  ننندما  
 درجام،د   ا ر  درأم  خ؛

  ملتلننى لجننلم  درا ننما درمننمر  دلإادسيب  دتلننم  لينن دت  ننما    نن  د ننمء درمؤ  ننمت  م مسدنن
 ما  دا تمنننندرم ننننتادم  دماتدمسهننننم هنننن  دريسدننننق در ننننلدا رل لانننن   إرننننا دا ننننتأسدس در دم نننن  

 ؛ داقتلاماي
 يددأدننم ضنس س  درفمنن  النا تلنن دخ درم نتلامدخ  درمنناسدء ،ن  م ننم  در  لمن    فلفننم م ف نم ت

   مادس  دادتفما اخ دراسد مت دلألمادمد  در  ،مء؛ ده ل  م ظى د ت ي
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  النا  درفمن  در  لمن ب مدنما  دتيددنق در  د سد  رلملامسى درأم     دمارت دا دلإ سدر ضس س 
 ؛ر رب م م د  لدد    درأم     درمؤ    دلإيمس ت ،دس

  ه د -م تمس  دلاا  - المد  مؤتمسدت  ل د متللالا   ا دت تاسددد ب ا سدت اأا ضس س  
 . دلألمادمددخ درمف ددخ مخ ل  د ضسهم ليسد،فمب  ا س درمؤ  مت   لم  دل  ،دمم

  درملانمسى ،ن  درمسد فن  ر  ن   لن د درلمس د  درادللد ب درمسد ف   ظدا  ت ظدا إاما  ضس س 
      .املدمتفم  ،فمرد   لامء  م ض ادتفم د تأ ردتفمب دضمخ دمم در  د سد 

دا ننتاما  مننخ ،نن  در  د نس  تنناادا ت سدتفنمب    دلإ ن مد  درممردن  ؤ  نمتدمرم رل فن يلمنم دمر  نند  
 :د  درلملا  دف د در  ر مخ درملامسى مفمددس در  لم  مدما    

 تتممجننا منن   بدرفمنن  درملاننس،  دا نن م  ضننس س   ضنن  قنن د دخ  تجننسدفمت ممردنن  تضننمخ ق داننا -
دا نن مد  الننا لادء ا سهننم ،نن   ننماا درملاننمسى د ب ممننمل ننمرد  درتم دنن  ،نن  درملاننمسى دا نن مد 

 درت مد  داقتلاماد ؛
م نن  در أادنن  درتنن  تتمجننا منن  يددفنن  امنن  درملاننمسى دلأا دت در  در  د ننسد ننب  د ننتفمم ضننس س   -

  جميم  ت ا مخ ،فمردتفم؛ دا  مد ب ،ملأا دت درتألداد  رل دم   در أاد  تفدق
 ام منمب درمؤ  نمت   لمن  رم ضن ر  لدن  درم درا ردن  رلمفنمددس رمأمس ن   ظسدن  دد ن و درأدنما -
 منخ درمفنمددس هن ا ،  مم لدس  ا تل    رب   درللا  ب الا   ه درممرد  درمؤ  مت   لم   

  .دلإ  مد  درممرد  دمرمؤ  مت در ف ي ،  ت فا د  ا
 درمسل دن ب درملانمسى ا ندمم درم ظم  در فمت در  لم  مخ قد  ه ا مدما  تيددق دمتمدف  درأدما -
  تأنادمفم د اهمسهنم ضنمم مت لدنس  منخ  هن  امن  درمؤ  نمت درممردن ب رضندي متيلن  س ندس فنملأ 

 دضنمخ در  لمن  درت دمفم دمفمددس لأخ درلملا  درممرد  الا درمؤ  مت د يدق دلأمس  . مضم،  قدم 
 .درا ر   درم ل   در  ق ،  م م، تفم ق    دمرتمر  ملاادقدتفمب د تمسدس

دأخ در  لم  ه  درتسدمق ضنا درا نما منخ  دنو ل فنم تضن  در نا ا دندخ   ،  دلألدس دملخ درأ      
 .در أ ق درلملا   درملامر  درفمم   تم   إ مء  د تلادا در لي 

ب لهمفننننم مممس ننننمت درف لاننننس دردجننننسي ددأننننا م ضنننن ر در  لمنننن  لمضننننفم رلل دننننس مننننخ درمتةدننننسدت     
دلأ م ن   در  دنا درأنماس النا   لانسرملتلى درأ د دخ درت  ت لا درفم  درملاس، ب  دنو دفنا هن د درف

س ننمء  تافدنن  مدنننما  در  لمنن ب  تنننا ،نن  ظننن  ضننفى ل  غدننم  درأننن د دخب  هنن د منننخ لنن   ت لدنننه إ
  .دأل ق درمف  ب  ددأا درضمدس درمف    در د ر دراد   همم لامممم دلأممخ ،  ه د درم م 
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 :آياق الارا ة
درمسد فن  درجنساد ب لمرتناقدق درجنسا    سى دا ن مد ب درد و ،  م م  عردمت در  لم  ،ن  درملانم  

 .دملإضم،  إرا درتفمق لل س ،    لم  درسقمد  درجساد  ،  ه د در  ر مخ درملامسى
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 :و المصادر قائمة المراجع
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 .الاسكندرية، مصر

البنوك الإسلامية،  يالإدارة الاستراتيجية ف (:3114)عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، -32
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 .القاهرة، مصر :عيةالجام

مراجعة الحسابات وحوكمة  (:3117)، نصر علي، شحاتة السيد شحاتة الوهاب عبد -35
 .مصر :المعاصرة ، الدار الجامعية الشركات في بيئة الأعمال العربية والدولية

تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات (: 3111)، فريدة بخراز يعدل -32
  .الجامعية، الجزائر

: عالم الكتب الحديث، جدارا للكتاب العالمي ،النقود و البنوك (:3112)، فليح حسن خلف -37
 .الأردنعمان، 

، منشورات "المراجعة عن المسؤولية في المصارف الاسلامية(: 3112)مجيد جاسم الشرع،  -38
 .الأردن: البنك الاسلامي الأردني للتمويل و الاستثمار
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المصارف الاسلامية بين  (:3114) عبد الكريم كاكي،محمد الطاهر قادري، البشير جعيد،  -31
 .بيروت، لبنان :، مكتبة الحسن العصرية1الواقع و المأمول، ط 

ليلية في نظرة تح–المصارف الاسلامية (: 3111)محمد سليم وهبة، كامل حسين كلاكش،  -21
بيروت، : يعالأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوز  ، الطبعة-تحديات التطبيق

 .لبنان

 –المؤسسات المالية  (:3111) محمد صالح الحناوي، سيدة عبد الفتاح عبد السلام، -21
 .مصر الإسكندرية،: ، الدار الجامعية-البورصة والبنوك التجارية

إدارة البنوك، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر (: 3112)محمد عبد الفتاح الصيرفي،  -23
 .الأردن ،عمان: والتوزيع

قياس تكلفة مخاطر الائتمان المصرفي في البنوك (: 3111) محمد محمود عبد ربه محمد، -22
 .مصرالاسكندرية،  :التجارية، الدار الجامعية

 للطباعة وائل دار الإسلامي، المصرفي العمل أساسيات (:3111)الصوان،  حسن محمود -24
 .الأردن عمان،: والنشر

 النظرية الأسس :الإسلامية المصارف (:3117)سمحان،  الوادي، حسين حسين محمود -25
 .عمان: والتوزيع للنشر المسيرة دار العملية، والتطبيقات

: المصرفي، دار المعرفة الجامعيةالاقتصاد النقدي و (: 1115)شيحة، مصطفى رشدي  -22
 .الإسكندرية، مصر

 ة،الشامي الدار دمشق، القلم، دار الإسلامية، الشريعة في السلم عقد ،(1112)حماد  نزيه -27
 .بيروت
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 ملتقيات و مؤتمرات: 
 والفقه الوضعي القانون في بالتمليك المنتهي الإيجار(: 3115)الليل،  أبو الدسوقي إبراهيم .1

 17إلى  15من  ،معالم الواقع وآفاق المستقبل الإسلامية المالية المؤسسات مؤتمر الإسلامي،
 .حدةالمت العربية الإمارات دبي،: ماي، غرفة الصناعة والتجارة

الإصلاحات في مجال حوكمة الشركات كأداة  (:3111)،أبو حفص رواني، مهدي شرقي .3
، الملتقى الدولي حول  -جارب بعض الدول  المتقدمة والناميةت - لتحسين أخلاقيات الأعمال

 .عنابةباجي مختار،  نوفمبر، جامعة 11-18، الحوكمة و أخلاقيات الأعمال في المؤسسة
 –تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية (: 3113)والد، أمال عياري، بوبكر خ .2

حوكمة الشركات كأحد آليات الحد من الفساد "، الملتقى الوطني حول –دراسة حالة الجزائر 
 .ماي، جامعة محمد خضير، بسكرة 2/7، "المالي والإداري

الملتقى  ،تسيير المخاطر في البنوك (:3118)، أيت مختار عمر،  بوشعور محمد حريري .4
 32-35 ،واقع و تحديات: خاطر في المؤسساتإدارة الم استراتيجية الدولي الثالث حول

 .الشلف حسيبة بن بوعلي، جامعة :نوفمبر
أهمية حوكمة الشركات في مواجهة الفساد المالي  (:3117)، بشرى نجم عبد الله المشهداني .5

ذي ينظم أعمال شركات المساهمة في دراسة تحليلية للإطار القانوني والرقابي ال-والمحاسبي
 2-3أسواق المال العربية، و ، المؤتمر العربي الأول حول متطلبات حوكمة الشركات -العراق
 .شرم الشيخ، مصر :ماي

إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وانعكاساتها على فعالية  (:3118)، بقبق ليلى أسمهان .2
مارس ،  13و 11، حات النظام المصرفي الجزائريالملتقى الدولي حول إصلا، السياسة النقدية

  .ورقلةجامعة قاصدي مرباح، 
واقع المنظومة المصرفية الجزائرية ومنهج (: 3114)بلعزوز بن علي، عاشور كتوش،  .7

الاصلاح، الملتقى الدولي حول المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية واقع 
 .الشلف ،سيبة بن بوعليديسمبر، جامعة ح 15-14وتحديات، 

دارة المخاطر في  استراتيجية(: 3118)بلعزوز بن علي، عبد الكريم قندوز،  .8 التحوط وا 
واقع : خاطر في المؤسساتإدارة الم استراتيجية ية، الملتقى الدولي الثالث حولالمعاملات المال

 .الشلف حسيبة بن بوعلي، جامعة، نوفمبر 32-35 ،و تحديات
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الملتقى  ،الضمانات البنكية ودورها في الحد من المخاطر البنكية(: 3118) ،بن داودية وهيبة .1
 32-35 ،واقع و تحديات: خاطر في المؤسساتستراتيجية إدارة الما الدولي الثالث حول

 .الشلف حسيبة بن بوعلي، جامعة ،رنوفمب
يث القطاع المصرفي في الجزائر تحد(: 3118) ،الحاج عرابة ، نور الدين تمجغدين .11

ستراتيجية والسياسة المصرفية، ورقة عمل في المؤتمر الدولي حول إصلاح النظام المصرفي الا
 .ورقلةقاصدي مرباح،  ، جامعةمارس 11/13الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة،

المخاطر الواقعة على المصارف الاسلامية، المؤتمر الرابع (: 3111)حسن حزوري،  .11
 .دمشق، سوريا: جوان 3و 1مالية الاسلامية في سوريا، للمصارف والمؤسسات ال

حوكمة الشركات في ظل الأسواق المالية في  (:3117) حسين القاضي، كنان مالك ندّة، .13
المؤتمر العربي الأول حول متطلبات حوكمة ، -دراسة مقارنة مع بعض الدول العربية-سورية 

 .، مصريخماي ، شرم الش 2-3، الشركات و أسواق المال العربية
محدداتها،  -الحوكمة في المؤسسات المصرفية (: 3112)، مخرمش عبلة، جروة بن حكيم .12

ليات حوكمة المؤسسات الملتقى الوطني حول ا -الجزائرمع الإشارة لحالة  -معاييرها وتطبيقها
 .ورقلة، الجزائرجامعة نوفمبر ،  32 -35ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة

ملتقى آليات حوكمة  الحوكمة في البنوك الاسلامية، (:3114) ة بن زيد،خيرة الداوي، ربيع .14
نوفمبر، جامعة قاصدي مرباح،  32-35 المؤسسات و متطلبات تحقيق التنمية المستدامة،

 .ورقلة
ورقة عمل مقدمة في " إدارة المخاطر في البنوك التجارية و مؤشرات قياسها" رقية شرون  .15

، جامعة "واقع و تحديات: إستراتيجية إدارة المخاطر في المؤسسات:"الملتقى الدولي الثالث حول
 .3118 نوفمبر 32-35الشلف، 

الملتقى ، البنوك في مواجهة تحديات اللاوساطة المالية (:3118) بباس منيرة الشريف بقة، .12
 -33-31 ،"السوق المالي بين النظرية والتطبيق في إطار تجارب الدول العربية"الدولي 
 .عنابة باجي مختار، امعةج ،أكتوبر

الصيغ التمويلية ومعالجتها المحاسبية (: 3112)صالح صالحي، نوال بن عمارة،  .17
، جامعة 3دراسة تطبيقية ببنك البركة الجزائري، مجلة الباحث، العدد : بمصارف المشاركة

 . بسكرة: ضريمحمد خ
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لامية ودور هيئات الحوكمة في المؤسسات المالية الإس(: 3112)عاطف محمد أبو هربيد،  .18
حاكمية الشركات  الرقابة الشرعية في تعزيزها، المؤتمر الثالث للعلوم المالية والمصرفية حول

 .أفريل، جامعة اليرموك، اربد، الأردن 17/18تجربة الأسواق الناشئة، : والمسؤولية الاجتماعية

ن والتمويل في تحليل ومعالجة مخاطر الائتما(: 3117)عبد الباري محمد علي بن مشعل،  .11
الإسلامية  ةيالشريعة الإسلامية، المؤتمر المصرفي الإسلامي الرابع المصارف والمؤسسات المال

 .الكويت: أفريل 14في دولة الكويت، 

تحديات و معوقات حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية، (: 3111)عبد الباري مشعل،  .31
ة المحسبة و المراجعة للمؤسسات المالية ماي، هيئ 37-32المؤتمر التاسع للهيئات الشرعية، 

 .الاسلامية، البحرين

إشكالية حوكمة الشركات و إلزامية احترام (: 3111) عبد الرحمان العايب، براقي تيجاني، .31
أخلاقيات الأعمال في ظل الأزمة الراهنة، الملتقى الدولي حول الحوكمة وأخلاقيات الأعمال 

 .عنابةاجي مختار، بجامعة  :نوفمبر-11-18، في المؤسسة
 لإدارة فعالة سياسة صياغة يف المصرفية الحوكمة دور(: 3113) حبار، الرزاق عبد .33

 إدارة" حول الأول الدولي المؤتمر ،الجزائر لحالة خاصة إشارة المصرفي القطاع في المخاطر
 آكلي جامعةديسمبر،  13/12، "العالم دول اقتصاديات على وانعكاساتها المالية المخاطر

 .البويرة محمد أولحاج،
الحوكمة المؤسسية للبنوك، الملتقى الوطني  (:3117)، عبد الرزاق خليل، الطيب داودي .32

 31 جامعة ديسمبر، 11/11 ،حول سبل تطبيق الحكم الراشد بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية
 . سكيكدة ،1155أوت 

للمراقبة والمساءلة الحوكمة كمدخل (: 3118)عبد الرزاق مولاي لخضر، محمد عجيلة،  .34
في البنوك الجزائرية، المؤتمر العلمي حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل 

 .ورقلة قاصدي مرباح، ، جامعة3118مارس  11/13التطورات العالمية الراهنة، 
 ،"آفاق تقديم البنوك الجزائرية لمنتجات تأمينية" (:3111)، محمد حمو عبد القادر بريش، .35

 ،مارس 13-11 ،لعلمي الدولي الثاني حول إصلاح النظام المصرفي الجزائريالمؤتمر ا
 .ورقلةقاصدي مرباح، جامعة 
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دور الحوكمة في الحد من التعثر  (:3117)، ، نور الدين بومدينعبد الكريم قندوز .32
 11/11 ،الوطني حول سبل تطبيق الحكم الراشد بالمؤسسة الاقتصادية الوطنية ،المصرفي
 .سكيكدة، 1155أوت  31جامعة  :ديسمبر

الحوكمة في المؤسسات المالية الاسلامية، مؤتمر  (:3118) عبد المجيد الصلاحين، .37
 .جوان، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا 34-32، الخدمات المالية الاسلامية الثاني

يط دور حوكمة الشركات في تفعيل وتنش(: 3118) ،عرابة رابح،  آيت مختار عمر .38
السوق " حول الملتقى الدولي ،الجزائر، تونس ،دراسة حالة مصر-الاسواق المالية الناشئة

جامعة ، أكتوبر -33-31، "المالي بين النظرية و التطبيق في إطار تجارب الدول العربية
 .عنابة: باجي مختار

 حوكمة الجزائر، في الشركات حوكمة يدفع الخاص القطاع(: 3111)العيادي، علي .31
 مركز يصدرها إفريقيا شمال و الأوسط للشرق دورية نشرية اتجاهات، و قضايا ركاتالش

 .21 العدد الخاصة، الدولية المشروعات
حوكمة الشركات ودورها في التقليل من  (:3111)، كمال بوعظم، زايدي عبد السلام .21

قع حوكمة مع الإشارة إلى واعمليات التضليل في الأسواق المالية والحد من وقوع الأزمات 
الشركات في بيئة الأعمال الدولية، الملتقى الدولي حول الحوكمة و أخلاقيات الأعمال في 

 .باجي مختار عنابة: نوفمبر ، جامعة-11-18، المؤسسة
 ،معوقات تطور النظام البنكي في الجزائر، (3112)، لحسن تركي، عبد السلام مخلوفي .21

جامعة أفريل، /34/35ت القانونية والاقتصادية، ملتقى حول المنظومة البنكية في ظل التحولا
 .بشارطاهري محمد، 

دور الأساليب الحديثة كسبل إستراتيجية في تعزيز  (:3117) محمد بوهزة ، نوال بونشادة ، .23
دراسة تطبيقية وتحليلية حول سبل تطبيق الحوكمة في - مبادئ الحوكمة في القطاع التأميني

، الملتقى الوطني حول سبل تطبيق الحكم الراشد -شركات الوطنيةإدارة العمليات التأمينية في ال
 .سكيكدة ،1155أوت  31 جامعة :ديسمبر 11/11 ،بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية

تقييم هياكل ودورات التمويل في الجزائر، الملتقى  (:3112) محمد سحنون، مبارك بوعشة، .22
، -دراسة حالة الجزائر-المؤسساتالدولي حول سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاد و 

 .محمد حضير جامعة ، نوفمبر 31/33
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تجارب دولية فى صياغة الاطار العام لحوكمة (: 3115)محمد على يوسف أحمد،  .24
، مؤتمر هيئات الرقابة -تجربة السودان-الصناعة المالية الاسلامية ونتائجه التطبيقية 

 .مارس، المنامة، البحرين 32و 33الشرعية، 
عرض تجربة مصرف السلام الجزائري في (: 3111)هشام القاسمي الحسني،  محمد .25

ديسمبر، جامعة  11التمويل الاسلامي، اليوم الدراسي حول التمويل الاسلامي واقع و تحديات، 
 .الأغواط: عمار ثليجي

تجارب و ممارسات الدول النامية و المتقدمة في (: 3112)مخفي أمين، فداوي أمينة،  .22
آليات  مبادئ حوكمة المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة، الملتقى الدولي حول مجال تكريس

قاصدي  جامعة: نوفمبر 35/32 حوكمة المؤسسات و متطلبات تحقيق التنمية المستدامة،
 .ورقلة مرباح،

 ،النظام المصرفي بعد الإصلاحات (:3114) مصطفى عبد اللطيف، بلعور سليمان، .27
محمد  أفريل، جامعة 11/31ل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، الملتقى الوطني الأول حو 

 .بشار طاهري،
حول  لمصارف الاسلامية، الملتقى الدوليإدارة المخاطر في ا(: 3111)مفتاح صالح،  .28

أكتوبر، جامعة فرحات  31و 31الأزمة المالية و الاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، 
 .سطيف: عباس

إدارة المخاطر الائتمانية وتسييرها في البنوك  (:3118)، رفي فريدةمفتاح صالح، معا .21
واقع و : إستراتيجية إدارة المخاطر في المؤسسات" :الملتقى الدولي الثالث حول، الجزائرية
 .الشلف حسيبة بن بوعلي، جامعة ،نوفمبر 32-35 ،"تحديات

ة الشاملة بالمؤسسة نماذج تطبيق الحاكمي" (3117)، مقيمح صبري، بوعنان نور الدين .41
، الملتقى الوطني حول سبل تطبيق الحكم الراشد بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية ، "الإقتصادية

 .سكيكدة، 1155أوت  31 جامعة: ديسمبر 11/11
 و تقارير مجلات: 
إدارة المخاطر في الصيرفة الاسلامية في (: 3112)أسماء طهراوي، عبد الرزاق بن حبيب،  (1

المعهد الإسلامي ، 1، عدد 11، مجلة دراسات اقتصادية اسلامية، مجلد ظل معايير بازل
 .السعودية ،جدة :لبنك الإسلامي ا ،للبحوث والتدريبي
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 بالمصارف الحوكمة تطبيق في الحديثة الاتجاهات(: 3112)أيمن عبد الله محمد أبو بكر،  (3
، -الإماراتي الإسلامي أبوظبي مصرف حالة دارسة- الأداء يموتقي الرقابة تفعيل في ودورها

 .السودان :التكنولوجياو جامعة السودان للعلوم  ،17مجلة العلوم الاقتصادية، العدد 
الصناعة المالية الاسلامية في الجزائر  بين التجارب الدولية (: 3115)حمزة شوادر،  (2

، -العالم دراسة استقصائية لواقع الصناعة المالية الاسلامية في–والمعوقات القانونية المحلية 
 .، جامعة محمد بوضياف، المسيلة15علوم التسيير، العدد مجلة العلوم الاقتصادية والتجارية و 

 الإسلامية، مجلة المالية المؤسسات في الحوكمة خصوصية(: 3112)النوباني،  فريز خوله (4
لبحوث الثالث، سبتمبر، مركز ا العدد المجلد الحادي والعشرون،  والمصرفية، المالية الدراسات

 .المالية و المصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية، عمان، الأردن
طرق استغلال الفائض التأميني في شركات التأمين  :(3115)ذهبية أوموسي، فروخي خديجة،  (5

، المجلد 13، مجلة الاقتصاد الجديد، العدد -شركة سلامة للتأمينات الجزائر نموذجا–التكافلي 
 .خبر الاقتصاد الرقمي في الجزائر، جامعة خميس مليانة، الجزائر، م1

حوكمة المصارف الاسلامية بين المعايير الدولية و هيئات الرقابة (: 3112)الزهرة فلفلي،  (2
 .الأغواط، الجرائر: ، جامعة عمار ثليجي48الشرعية، مجلة دراسات، العدد 

 البنك تجربة-الإسلامية  المالية مؤسساتال حوكمة(: 3115)، بوكروشة بوهراوة، حليمة سعيد (7
، جوان، كلية العلوم 13للتنمية الاقتصادية، عدد  الجزائرية المجلة ، -الماليزي المركزي

 .الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
بي الأول المصارف الاسلامية واقع و تحديات، الملتقى العر (: 3111)سعيد سامي الحلاق،  (8

منشورات المنظمة العربية  ،3118المصارف الاسلامية واقع و تحديات، الشارقة، نوفمبر 
 .القاهرة، مصر: للتنمية الإدارية

متطلبات تطوير الصيرفة الاسلامية  (:3111-3111) سليمان ناصر، عبد الحميد بوشرمة، (1
 .جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 7مجلة الباحث، عدد  ،في الجزائر

 المالية المؤسسات لحاكمية والتشريعي المؤسسي الاطار(: 3113)ناء عبد الكريم الخناق س (11
 .1، جامعة سطيف 13الماليزية، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد  التجربة
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دور حوكمة الشركات في ممارسة أساليب (: 3113)بله،  عباس الرحمن عبد سيد (11
جامعة فرحات : 13علوم الاقتصادية و علوم التسيير، العدد المحاسبة الابداعية، مجلة ال

 .عباس، سطيف
 صيغ مخاطر (:3112) صالح، يوسف هلال عياش، مسعود عبدالله أحمد الوهاب عبد (13

 الاسلامية المصارف من عينة على دراسةـــ التمويل  قرار على أثرها و الإسلامي التمويل
 .، السودانجامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا :17العدد ، مجلة العلوم الاقتصادية،"اليمنيةـــــ

 .37/17/3117بتاريخ  84قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  (12
دراسة مقارنة  -مة المؤسسات في الجزائر كإطار حو ، (3112)عمر،  الصمد عبد علي (14

 .، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة13، مجلة الباحث، العدد مع مصر
الحوكمة في المصارف الاسلامية  (:3114)، محمد فرحان، محمد أمين القائد عبد القادر (15

المعهد : 3، العدد 31مجلة دراسات اقتصادية اسلامية، مجلد  ،-دراسة تطبيقية–اليمنية 
 .الاسلامي للبحوث و التدريب، مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، جدة، السعودية

فعيل دور الحوكمة المصرفية في التقليل من الفساد في ، نحو ت(3112)مريم هاني،  (12
القطاع المصرفي الجزائري، مجلة ميلاف، العدد الرابع، ديسمبر، المركز الجامعي عبد الحميد 

 .بولصواف، ميلة
 رسائل جامعية وأطروحات: 
حة أطرو  ،الكفاءة التشغيلية للمصارف الاسلامية دراسة تطبيقية مقارنة (:3111) شوقي بورقبة، .1

 .فيسط :، جامعة فرحات عباسغير منشورة دكتوراه
 مواقع إلكترونية: 
1- idf.org/argu/argu080002.pdf-crte-http://www.cfdt 
مركزي، تعليمات بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية، بنك الكويت ال -3

 www.cbk.gov.kw ، من الموقع3112ديسمبر 31
مستقبل الاقتصاد المصري في ظل ممارسة الإدارة الرشيدة،  (:3111)، عبد الحميد إبراهيم -2

 .egypt.org-w.cipeww من الموقع ،مركز المشروعات الدولية الخاصة، أكتوبر

http://www.cfdt-crte-idf.org/argu/argu080002.pdf
http://www.cbk.gov.kw/
http://www.cipe-egypt.org/
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دليل تأسيس حوكمة الشركات في  (:3113)، كاترين  كوشتا هلبلينج، جون سوليفان   -4
غرفة  :الاقتصاديات النامية والصاعدة والانتقالية، منشورات مركز المشروعات الدولية الخاصة

 *arabia.org-www.cipe: من الموقعالتجارة الأمريكية، واشنطن، مارس، 
محددات الحوكمة و معاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها  (:3117) محمد حسن يوسف، -5

 :من الموقع ،القاهرة: في مصر، سلسلة منشورات بنك الاستثمار القومي
a.docwww.saaid.net/daot/hasn/hawkam. 

 مركز المديرين المصريين، من الموقع -2
http://www.eiod.org/NewsDetails_AR.aspx?ID=19 

 www.arabank.comالمصارف الاسلامية في الجزائر،  -7
    :د التشيبا في الجزائر من الموقعنور الدين مراح، اقتصا -8

-http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01
18/a99285.htm 

 الموقعمن دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام، (: 3114جويلية : )وزارة تطوير الصناعة -1
http://www.mopsd.gov.jo/ar/PDF.pdf 

 المراجع باللغة الأجنبية: 
 Ouvrage : 

 
1- C .Rabah ; (1117)  ": La Vade-mecum de l’import-export" ; ENAG 

Edition : Algérie. 
2- Charreaux Gérard , (1997): "Le Gouvernement des entreprises , 

Corporate Governance Théories et Faits",  Economica: Paris 
3- El-Gari Mohamed Ali, (2003) : "Credit Risk in Islamic Banking and 

Finance", Islamic Economic Studies, Vol. 10, No. 2, March 
4- Franck Bancelle)1997( :La gouvernance  des Entreprises, Economica: 

Paris  

http://www.cipe*-arabia.org/
http://www.saaid.net/daot/hasn/hawkama.doc
http://www.eiod.org/NewsDetails_AR.aspx?ID=19
http://www.arabank.com/
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01-18/a99285.htm
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01-18/a99285.htm
http://www.mopsd.gov.jo/ar/PDF.pdf%20تاريخ
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5- Friedrich Parrot (1999) : Le gouvernement d’entreprise, Maxima : 
Paris . 

6- G .Rouyer ; A .Choinel, (1998): La Banque et l’entreprise, 3eme 
Edition, Les Presses de Jouve: Paris. 

7- Le Parent et M. Orange, Le gouvernement d'entreprise dans les 
économies Anglo-saxonnes, Les Cahiers Français, № 277 

8- M. Ghernaout,) 2004 ,(  Crises financières et faillites des banques 
algériennes , Edition GAL, Alger. 

9- Michel Parent, (1111 )  :Les Origines du début sur le gouvernement 
d'entreprise, édition maxima, Paris  

 Rapport : 
1- rapport annuel version arabe finale 2015, www.albaraka-bank.com  
 Sites Internet : 
1. Problématique de la réforme du Système bancaire Algérienne 
23/02/1999  www.cnes.dz/bases/bibliocnes/cneshtml/plein16/BK25.htm 
3. Wagdi Ben Rejeb  (3112),  Gouvernance et Performance dans les 
établissements de soins en Tunisie- Faculté des Sciences Economiques 
et de Gestion de Tunis www.mémoireonlinefree.fr 
3. www.salamalgeria.com   
4. ww.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_the_world  
5. http://arabic.mjustice.dz/fichiers_discours/dest%5B128%5D.doc 

 

http://www.albaraka-bank.com/
http://www.albaraka-bank.com/
http://www.cnes.dz/bases/bibliocnes/cneshtml/plein16/BK25.htm
http://www.mémoireonlinefree.fr/
http://www.salamalgeria.com/
http://www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_the_world
http://www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_the_world
http://arabic.mjustice.dz/fichiers_discours/dest%5B128%5D.doc


01 ÊL d,-Llt

ffikllmJnill
mtteilnJidilJ
l: qyptian f, inanrirl §ü$erri§rry fi uthDrity

illallt a*Jea &tei**Jltl d{lil *.tCl 3i+âll ô;ll! grlp "1lj
ÿ" 11lY/f1 §#ti* <r\t> Ér"l

*§tll ir§rls{*l d+liJ! rllgl dri&

qJ§ {*§r# {rlClil+ell e;ht s§c
dilslrlrâJï crli crls,2ü.I! $*,lt+ i#4JÉJl rt{ylg {*1f,.*:t {,tsJ.i .}dti *e g}btf .u;

ria4âiilt +:r:)ig 1 tÂ 1 &*t t o q #; ddtilti ;.rtall ôgrr.ell

i**#iilr 4iâirg rt ttT ii*J to $arÉrah;.§.,all ,Ji.Jr ry! &* adü#&s
rqâ-va"lt ,pr {ga:t d,lrsJ| rib*ttuJ" Lt&Jt ÈJtr* T . . r i;.t r . rL irriEjl ,r!os

,jü.,aâll iJ:tJErât}§,r.4F*dÉif T. t 1 ii.,! to t pfui-J-"Jt r;,rfurlll.,.le$ ü"I*"tt j.,ss&S

râ*Ir"Jt LrâJlt Lb§ ildl
eiJ t q T *J 4ilJ+.+11 *+ï*iJ j,q *pt.alt {,*[âJt LIIJI Lr'l ilgu #*,,t..ït rffit c,]Ês

IT. . t
iu*X,r.sJl ;§,1.c *tÂfr T . . t i;,t t . t't *rl&-,lt *iS j* És

r,s.yanJl iHJr&Jl iü" ;e*b+ rr.dl drt5J.ijt â,Ag*: e,âdt ,ltl]t gr$" u&S

"t. r rfvfrl C*rq;$*.iâIt 4,:*lâ+ Â4gtr irt4 iJl.I?i âiÊ$ ê*
.11-I

.(Y * 1 't s*l-*-âÉsra irul ÉtsJ*ât {.s3ral ç@t Sl$t ;t.u} #J" ,Ja$ :{t i ;.rte

ü*.rJr..Jt -i§yJ ni*üilt JJdt"t+,*g ,ai#l (ÉdsJsJTt #s.tt sts rj+lrjf J*rJ* :(r) irt*
.4i*JSs* ,-i#3llJ.Jhlâli liÈ *yLit pJL t. SLi.i! #J,,é.Ii

i1:

{1'o{a



01 Êu dÊLll

ô§Fill A-SJJ AlâÂl dil$l

UUll ltirJ Lt'll {+Clt+ q;lail cp*roll ir" ip 3r! ll

Y . \ 1 g.l, -* t r 6.r;Q clJ&l -,1l.r.,aYl



01 Ê!r d-lJl

A.:L3l

pr.Jl +*-Jl -§y O. ;rl.-Jl a--rl ): q2J6-++ olS:ôll âéâ 1.JJ. .t^ ;l.r-YI l:l -r'+

L J.àiL rtllYl r.+ Oi -ir'êi.* T . . ô rlc, il. it153. ."!J.r3 &i 4+l1Jl L1-6-.;Jl LLJI tld eBl

c.,li -i'!tYl Â.À§ Êr+ t^, i'l.Ul Ul.Y!-s i$ti$l e'Ëlili_r âJdl ôY§- L+ 4+ l3-,- 9

.4i.1ü çJt 45r,3.lL âil-ll

+ùll d, L c.sJ^-, âlê1 r.!-É.Jl+- o! UL'JH+Sll J;È':ll çs,,2,=/,-ls:tf 1.rl a* ai ;L3

rçl ,',_u*i:* ,i -,,1-'r..,1 Élslil, §.lE* _ll ür; o1*3^ _9i LJ__r., c.Lli:* ,!r- .ilaall ;^

+-.u$l -,,Sy - -l* C iilJl â+Jl ,JryÊj üi LL! üK-r "k+!:+ , ;P,:. -, 4,6i 6t;*r,

, i, i ôi j§/l 
-Ét-, 

.crist l- ,,J c,L;tJl ;[si ,*+, .r!::Ii]l é]h 4SL^ é - fJF*ll

.LE rl a.-1* c,:lS olr.- âilii-ll .:1S;.lJl .+E L -,Sil C+ Lc '*y J! rliJil l)À

er""13 r;S-lJ! ü;Ll-lb &Jl ,=s e !.»Jl dr J^. acr^+- ,J§,it é rii JCJI lir ,"!:.s,i _.,lJ.J .,s_l

.:li a,J_e:Il eLt,Jl 1.6:i1: él dr1;.J:,L11b iJrUJl "I-ii é t)lyb 41,+!"r -,<*i .s- é

.il-ll

_rs-,i,ll ..,Jtrr r$ii ârJlll ;qt!J]] LIJI ,'uell ilJ 
"*i+.- 

o. a+HL._l #., rrc, âjl*ïqr lrÀ

.41^e dp LS C*+t Àl Lrj+ (d;,ll â.'-j*.- oi.-à-i ;rLJ! *lU.Jl .J+ ,.t J_ridl ',6i\l jlilb

ÂJ-tiJl ltirU {-6j1 i rr+tl c1";iJ

irrL" LirÉ

É.Jl3l;h-Yl crlslt i-SJ.l çJ*il JlilJl

#
{



rf.fp rfdn fdyy rtfrr

I-1' lfK"t rgF.a ttr+Ét, t=t =.1t Érf, Ft :ft ="1t rfçff)

I lrls ffi 

rÉt' É', Âry r' r': r"rr'l Â="."Ér'

o rl"i/r ir rrrr-r
. r/l r*fr u';ue,ÉÇ -V, ll(rlG

: i 

^! :' ;,! ::,ffi #jË [***-
o r/i/,i cr. ^f{.) if.rtG r*r.n*
o r/r/r -+t- i*r..1-t,: -eÿr 1(r1re

",r^i#ffi:::
o r/r/^i tr !-tl. lr**t tn'r
o r/r/r =q*r rt tn=

.r/,;i:::H;i--
rl'i Urlf : 6l,=1fr fry ÉF-, rmf,nç

' tlv ttÿ-q'r
. r/,r xçtç i*tc trff rrnz're r*ÿy rnrnç
. t/r. R-S ,t&{iJ lf frr-r,
. i/o:qrl rr

. tlz 1w1p r{h 51ii!r sf'ÿ-,F [?r51qi

. t/r ,frl =r'9'y grr;'tr;

. r/r rfr [r6e qrrhç rmrÉ.y fifrg-l

. r/r rnff rt-{É rsl'l rt/nç
rn; t&îp r tÀïr f,lJ ts:rT [",#itç

!§"f?

tÂ-ot. trir;,

L,I

tt

o)'

JT

iÀ

Llt

ol

cl

ol

ol

el

Ç rr.'rr

I

I

1p1rfæ

itf Ç 16

ilri

J



0l CJ d,-tll

Y1

T.

T\

Ïl

ti

TÉ

tÉ

To

É, 1

iY

Él

{r

É.7

ia

1o

t1

Év

LtÂJl ii-ll :plJt ,qll r/I .
I

Âilil.Jl LL6Ji1 êl1âj \/É/l o

4"JilJl 4'+Fl th) Ylt/Y o

_Àlj'Jlblrl r/ÉiY o

;l;§1"e1:) l/i/r o

L(r-ll 'rlrl §/t/Y o

,:Lr...-11 ,,.4!. 1/i/Y o

{ÉLiJJb Cl,âàYl : ôJliJl c;l+Jl

+,g. ti;ltr gLaSJl 4p LS. t 7r .

sJt ll .;lè. J eJt Jl Ct4IylJ L-.».g:Jt Ér urvtl Y/ÿ .

+-Éadt c,tllc rlr .
.Â.Sdl q)ô."ulr)l ,-,J+- -r-É,ç:rJl ,sjÂll) 6læ$111 at3rl t/r .

( .1,ÉS§l ^.Et-ll 
.Llri-Yl »Ë ,7L-i)l ,:ri:r9.z u

ÉlsJ'.ijl i-nS.r c,Lr; U ClCs cr#b" : gll +lr.lt

Cblttr &ib.Jl :T9i

si{4ll .Jtj*Jb &Lr!l ét3+. l/É .

ühYl ,J.l?- J.e ;âjY t/t .
Â.1§l ...1-^ ',tÂJ \4Ê ÿl-c.l t/t .r7v' 

iil*Ll*Jl :l+iE

i-LL,lt ëEi't*V* tf t .

6trlJl i*t; " o/t .
élijtiaJi iJg à\Tl L\..t1t .

CJtaJl (ÈJUi Êt!t** V/É .

i*fil:it .j"w 4-1+- l/v/t o

il.-ilr .jlJJ.vrj ii»Jl ôrr .j!Ài] ê. Jt'1,11 4-1?- Y/vi r o

i,111Jts r;rt q:l LIJj*I1 ')s\.. 
^f 

t .

ôL$rdl i*Sj.t 6Ji,â.a!l ,#rll d"e {r,, t .

êrltïl;l.r*Yl

-!1 i

cslSJpiJl i.Sr.J ç.;,*lt c$,rlt



0l ér jÊ.Lll

&lt'.il| ,'.SJâl fJ.aÂll ,l+l}lt

Lt3.

â-S-9o...31irrl.'.1 qltlgÊ-Yl âJrU -.1l.r^-p e Y..T ple ocLüül i,i^ çe'.- ll C";ur^lt §J^ f3sJ

crq;,§Jl dh,i A-!ü.Jl O+lyll &K ê. *;L+ 1..,.r LJ-rJl crtutJl LtàâV iiJ. *rl,rsll

.'lUJl r,-. ir*J,6a; LIil.)

t+I ;+r*ll c-rlS-,;SIl a*,'LT &,.-{ &l§c crl§Jpi,ll â-SJ.l .J*1, .l:l T . . ô Êle j§Jp.ll -p..-1

,À te*lr r-r* Lq ,Cl*.âlb â*Sr.Jl ôLLLi^. f];.Iÿl ,,Jo k ulJ â.-JlI1{ llt ,$rÏ
Ëctisll ÉrY.u^ *t'l Oui=l ,,s t rl *t"i l,.o5 ,eirll+ 1,{* üJLl,3,ol!, re*.rt 4i[S

.1çl;_rur"Jl Ll$*Yb

erÀill lrd lJ j;;.i ,,Ut dLc,Tl gtt§ crtlr* {éF ç!h 6-lJl Jr.-T Y . .1 
_Êls ,J .3

jl.6 crr1"l.'" â.cJ,"+- .& ç:Ë=+ 
,'!- .çU,^,o ll ç{JÉll .rl-:§Yl ,/ .rJ§ t*-l ,". UàUJI

hd éllt"S âJ3.rll 5.r ir jJ'cl diJJl trÀ cÇ_e .âJ-e.rl1+ eri++:!tuyl crl.cE.-ll ,é1S 
s.â d"-3

.41+i.§ &t§ 6"o.:s3 .j;l§J d* pe ù; tlÀill

t- â,.oJJ+Jl+ 4+lt üLrl U Ërrill crls-.fll A-S-rà glh ,oïr-',r '6..lJl lË T.11 f1.,, ,§3J

drt{rl^. J.àâT 4§b^ ,rJe +r" '1*- .'{-:ll elll d o-SJ-ll d*ld r:.rY.rr," g" .#l-q

Jâr ,11'13+ ,r,-; LS .il.{l 
"dh- -p.r r.r* 1^JÀ ,s4ilâ,yb é.tl .1r.-l*Jl .J' oX-:.tt

4furll .*t=J 4i'li+Yl ei-ri.,*ll d1+- .,i cr§ôll JJJ ôItr:r ..r'!.i11+ âiEÀ-ll i+têjl

. Ji-,,i:ll -el 15tVt iJgl! gt$! L^€rrll gr 1;l

Éts.tÉJl i-6crj,ÉJ.aÂll 4d$l ira Jh..Tl liÀ (ÉÊ ù+Jl

Llihll hÂ o.â 
'1.*"+ lei où 4ilJl âJ.rït er;.s:, -"J.r ,§1, ,fJ,â.Il ûU.Xrell j{.;a d^t

:oJtill J'*ill .,.Ie élli3 'êlSJ*iJl e*SJrJ #.r,â.Jl ,#dl" flic ,-,-',

3L2

tJLIt.)b-Yt crlsll iJd ç_pJt r-lj:lt



01 ÊÀr d.l^Jt

L &.sT *lli *P 
"t+s:f."^ 

cll.rll ,l^ igiVI iÀ-,jll ,JÈ 4*b".i'lb 1J^J^rJl âi,- ,ri.-àT :irî

ehl arK "l$ti--r .â-S-rJl tJl*. ,,s ç4Jryli êrll dridri.".Jl .,l, CtJl q{ d.-,
q+-trl; L éH+tü+'1,-* t+l e^*, âÂJ.U k=^i--r ki-;tl (.,.nr., 1a.,^ JS -1".^ d cr§;ll

4r.o le. it* L,*rl."t"T {:*!'i:."" I L;. 
e.à_l 6r^ kS+ JS^Tr élhSJ â-SJ*ll rolÉ.r 1e*

.1".+- 3l^r drY.r:.o 3^ k{#Iü dt"S:-,Y dJJÀllJ L..u1Jl ér.ll .rl" rt!-rdl

d+.s3: û-..' rle JEoYI .,i .iiV 4#t1lb irU'*rll crts,Jl âil5l çrtfui-l d*lrs +-S :Çtl

.*tuJl -l-. L*ya.o;. 1§l.l .rl§pll â.oS-9*t;J.-ll crlS l-r.r_lIil crQl'tlle crLu.*t1

:*§,il| 4*Sd çj,,- ll .JJJI .l^ ;1.r"-)l lie+ o'ir'ir 4:ib3 çs u gu." Lÿ»e ê 1+r,

o! crtLr.ttt â-SJ,.J JJ,ü. .#. ,-t-.-r ËJo,.à e-;i riJ-5,..!l ,j;1. eS d Lt" 1J+d. "L*./ .l

.â.oSdl crtl".tü-. 3 _,rSi eor .,! k l*:.: lc', !r(rJ â.!3Jl ;.9r â:t"À'b -,.-"

.1.€.i#L1 ir,. cllsJ",ill .r& .F oJt t+];*tt q§L, ùÀ:^ d§.ir â-s-jJl fu^l cuJ ..+

.âS-;*x é r+*-r i'*+t g. k$tÉ a+y_r .l'!êl élE é#In él1-tl eÉb glSü, q,u:ll .E

..f$! c!(iu .tobôll ueÉt 4; Q:a-» i.ro'l!s'Ji-,i:ll J ÊliIÿf ;.ulÂl â,.-ls 4r.al *\ .r

fes; .+U+r.,,| ar$ ir jJ,* 1^, ,lJ.ll o-à Lrr'''" ll r:l-lL' J!: f*ntilU ' i.r*.1'ill é ell '^
.a:!r;.^l 4*r:'-""Jl

.4$"il1 .il"rel ü+ô=31 erjS fuh! L*l+- -l§rl d cr.alJl LlJl +*.+ll Jrr ,J. +§LIl .-r

ge >.^-l ,4{.lÂJl !+ys ql:! -;-1:c 6 -la:* *l ul$.t+ e-l|.:Yl uJ+- *-rl -ff a+*l {fl .-.r

,.ï- dro !,,11.r)l oJ+- ,1.àr! ,l*Vt g,-J"ll ,,J! ,l$rJl ,-ÈJ.3i ,LS-9lJl üH+Li qJ ,r.tLtl +3*Ir.".

a3irlJ bhll ,J"l+- ils A§+t ll d:I! 1!rl .-itu ,-;=,,ril éiJ§_e ,6p$3:*-9 *l*o!t ç3
.cl"r ol.Ii ,rÉ

otslJl d.àil "ti,t: éb ils.l,+ €ôll r-lilr a:!!,:.,*_e blryl u{t } ir*"ï -»: J-.rE 'C

.dr.ll

'_, 1 _r

:,11

èû-ill;l.r=Yl diSJ,Sll A.SJ-I ç,r*lt cll.rlt



01 #r JÂ]Jl

ek c, a+l+ âs;É çi "E 
tr 6J#s â*^^i ,-,^ U u-r .r+ujl {+J! ô1irs^ .J- -»§Î Js.i, j§-lill .l'

a.Sj-l o;lJ .r-:+-:+ 4J-éb rlr§l ËJlr! J"tlj,*Jl '";l:!-e;til:lJl A,+ly'l i;lrL, ]5-;r ,.ililJl L1ûll

.â(J 1 .JS çEl: ,:§'.xJl

.ah -»r Jr^ 4+ jJ^é L c*à.ê ôLLJI jlrJ {-1.i. â,-ai rbil .el

oJL é].»i U ;+rJl ,:tS-.;-l,ll §h O*.ri:*"ll ,:1§ÿe J.1.1,: -,yr *.L ,;":lt g,. fdËl ,ii{ ..j

': u:l\!

,.:L_:LJI i-'rro *ltJl ;p rl;)l +*^i .r. rr.r,âix.-ll rt*illj{ÈL rJ+" J:B.e
.a-i§i,-ll LJJJI -1uJtiÉll ;pc k;e C\-àYl .,,+!-ill L-»:Jl

ë.Exl I{.Ë#1,:-r H;!- 4S_rÉ JS .slc .=,+!!r ilJÿb ,jiljJll r,!l+Jl â-its -*Lxit !r*r, .i
.i.Sdl ,-r-:l t*, êlJl 1É1"Ç

J=i J^1S3^ eÉ:.S â-Sdl ,jh.Jd: f6, d â.Élrl ôl(J lll â,ilS 6-r ;J JJ.ll lia *i,e*

crlsy,ll ,+ es.J! s-r+ h ç-r.- ll ôi;aill éJ. 4;+rlJi*! aU;'U5.: ,Uts-Yb -rJl
.rle dtS.L ç{él :t.-:Ë'Yl .rJca

eilL:llJl.. Yl cils-;,Âlt 4"SJ-l ç.r*Jt r-I1IJt

-::==.=-:-aa 
lj :;- --i---/,'.... 312



01 .U éJJI

41t ççt

e§riJl Ï.ss"l tltll JILTI

dll5J.iJl i."{FJ 6J.â.Jl #$l t/\

,âl,Jl *li Çb3.a;,.3 A..§rÈll d.l<''Jl ful Jlryl fuE+'cit5;ill i-Sr.l Ér".o"ll cJ*hll" :.;

4;^Èüq,b 4ùrJl ,:tslJl J.ààT '§t ,rr!.r.ll âJ,* i,,e 4irtàË*Yl .:-!Â!l 6r" ie-5r;" a-u
''L1."ir .iJ{Ël J--" Ailr,6-+ ç§l.r a§,lll ft*li!1S ,s a*Sr-ll dÉ+}nl ç.rti-.;i-l cll§ ,'':-r,.r.

Y t^i dJ- Jl liA çilr .â-Sdl *§!.i1 i..-LiJl a.rEjl *L;l,:l!e *tg-L:ll ir- çFs élhs 14;

CJ r.JLll *L ar- a-*,l§_r 4;i@l a3,JI_e 11^\ AiJ t ot p_.r â^À1.,*.11 cr§A utE e cÈ:l'4

üê J\. i q,lll 4il.-.ll r. ,,-qll+AJ"1JI ôbll ,!,1 .?,J + -!élq+ilrll ai.,:V_l 111T fu*J 1o

.a.IJl i+Ii,,II LtJt 4iicJl l3l,:J,-d+.

{pA* â#cJriütl d,t{#!, ltrSt .Àrs r/'l

"JFl$ e-b 4-.j lLiil .,! #J ::r l.6; +l!jb iJ-Jfill d.l.g+.llr lci e<- ç! â§"3. âlJl
l* ol i.y$l .:ot3Ëll aiK L!+l+ eeJ -p-M-.^J *#_ . *:s .!s,se c,ls;É]l a-sJ=li'J*,JÉüll L-JàLll

&",ilÂll p.r3 6.riL.a éll§; ,LeLe L#tr k"+- .,,-.1 9IS il-d! *§$l f$l alK ,J' .liLtl

ùl ,y'J âç-1*ll lHl C .l-rJl -i.:e+ clLr Lll§ .'" (r-I ,:§rï.!':3 ,.itfil ,f-il Ji:r AüJ:ll .,.l'
a§"r.ll bLô gle+Jl AsK,r:+:4-,r.r- (iJÀ+ r*SFll -!p Cr*Li,ti*. ,s âlËbl J.-â.ê \ê,rî

iiKJ alrHt âJ.lJl, rt*Âll s. olb CLiYl, 4+1ÀiJl c.,Y.u.o ;11-,*15 ;'t,tutrl ibll J$ gr".l, ;
.C»xi:.".]t Jli.- üJË* 4+t= L*-YJ iu*fr."^ll

dJ.3ll_11.r*Yl

-----,,.--*æ;È-..'''é::-è.4-*-**"!i5-.'-.à:.
44.-- --,--' ':_ 'i

3t2\ '-, -.-'. .-
-" 

' -:: 
--.- .*-j-"- -* -

*t§_;,ill 4JJ.l çJ--11 illèll


